
2ـــعة وهـــــــــــران ــــــــــــــــــجامـــــــــ

حقوق و العلوم السيــــــــــاسيةكلية ال

مذكـــــــــــــــــــــرة
ماجستيرادةـــــــــــــــللحصول على شه

الاقتصاديو القـــــــــانون العـــــــــــامفي

اھَ یْ لَ عَ ةِ یَ جِ ارِ خَ لْ اَ ةِ ابَ قَ رَّ لْ اَ وَ ةِ یَ ومِ مُ عُ لْ اَ اتِ قَ فَ صَّ لْ اَ یذُ فِ نْ تَ 
طرفمنعلناومناقشةمقدمة
لـــمَاعِيسْ إِ ة ـــــــــبَّ ـــهَ ):ة(السيد

ـةــــــــــــــــــــــــــة المناقشــــــــــــــــــــــــــأمام لجن

ساــــــــــــــــــــــرئي 2ران ــــــــــــــــجامعة وه -أ-أستاذ محاضر عبد اللطيففاصلة
.مشرفاً ومقرراً 2ران ــــــــــــــــجامعة وه -أ-أستاذ محاضر برابح عبد المجيد

اقشاــــــــــــــمن 2ران ــــــــــــــــجامعة وه -أ–أستاذ محاضر  عباسبلغول 
اقشاــــــــــــــمن 2ران ــــــــــــــــجامعة وه - أ–محاضر اذـأست قمراوي عز الدين

2016/2017:الســـــــــــــــــنة
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:الملخص

تنفیذها لنظام قانوني استثنائي خاص بها، یمیزها عن غیرها من العقود العادیة الخاضعة للقانون أثناءتخضع الصفقة العمومیة 
، وسلطة الإشرافتنفیذ الصفقة و المتمثلة في سلطة الرقابة و أثناء، بدءا من سلطات المصلحة المتعاقدة الإداریةالخاص و العقود 

الصفقة و التي یقابلها حقوق وضمانات لصالح الطرف الضعیف فیها وهو المتعامل إنهاءالتعدیل، و سلطة توقیع جزاءات و سلطة 
.والمتمثلة في الحق في المقابل المالي و التعویض و التوازن الماليالمتعاقد

تنفیذها و أثناءأوإبرامهاقبل سواءومیة تخضع في جمیع مراحلها مو استكمالا وضبطا لهذه السلطات و الحقوق، فان الصفقة الع
غایة رقابة ردعیة ممثلة في رقابة سلطات الضبط و القضاء إلىبعد التنفیذ لرقابة خارجیة انطلاقا من لجان متخصصة و هیئات مالیة 

.على الصفقات العمومیةالإداري و الجزائي 

Résumé :

Le marché public est soumis dans son exécution a  des règles exorbitantes et spécifiques qui le
différencient des autres contrats communs du droit privé et administratif, à commencer par les pouvoirs
du service contractant lors de l’exécution du marché tel le pouvoir de control, de modification, de
sanction, et de résiliation. En contrepartie des droits et des garanties sont assurées a la partie
contractante en position de faiblesse qui bénéficie dans ce cadre de la contrepartie financière, de la
réparation et de l’équilibre financier.

Pour parachever ces pouvoirs et droits, le marché public dans toutes ses étapes, avant sa conclusion, au
cour ou après son exécution, est soumis a un control externe effectué par des commissions spécialisées
ou des organismes financiers pour aboutir a un control répressif effectué par des autorités de régulation ou
des juridictions administratives ou pénales .

Abstract :

The public market depends during its execution , on a specific rule, different from simple contracts,
depending themselves on  the private law and administrative contracts, starting by the power of the
contracting department while executing the market, consisting in the power of control and leading
modifying, signing and ending the market. On the other hand, rights and guarantees are done for the
contraction operator, consisting of financial right, followed by a financial equilibrium.

To insure these powers and right, the public market depends during its stages, before, in the while and
after its execution, on external control made by specialized commissions and by financial organisms on
the public markets.



مقدمة
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ونیة الحدیثة بنوعین من في الأنظمة القاننجاز سیاستهامن أجل تنفیذ وإ تقوم الإدارة العامة 
هدم سكنات فوضویة، أو بنایات آیلة كأو تنفیذا لقرار إداري ،مادیة تنفیذا لقانونلإما أعماالأعمال، 

.لسقوط
ركز القانوني للغیر، المأثرا ببواسطتها وتارة أخرى تقوم الإدارة العامة بأعمال قانونیة تحدث 

مشاركة نوأعمال الإدارة القانونیة لیست من صنف واحد، فهي أحیانا تقوم بالعمل بإرادتها المنفردة دو 
العمل : "، والقرار الإداري تم تعریفه على أنه1من أي طرف أخر، وتتجلى صورة ذلك في القرار الإداري

ن شأنه إحداث أثر قانوني تحقیقا للمصلحة مرفق عام والذي مالقانوني الانفرادي الصادر عن 
.2"العامة

وبالإضافة للقرار الإداري تدخل الإدارة في روابط عقدیة كثیرة بهدف قیامها بنشاطها 
.واضطلاعها بأعباء الخدمة العامة وتلبیة حاجات الجمهور

الاعتماد على تدخل المشرع معترفا للإدارة العامة بأعمالها الإداریة القانونیة بذلك ومن أجل 
.الغیر بغض النظر إذا كان هذا الأخیر شخص معنوي عام أو خاص عن طریق العقود الإداریة

وأصبح من الضروري اللجوء إلى أسلوب التعاقد نظرا لتعدد وظائف الدولة، وعدم كفایة القرار 
.الإداري وحده، وعجزه في إشباع أغلب الحاجات العامة

متعددة، فهي تتكفل أولا بالنشاطات التقلیدیة المتمثلة في الدفاع الدولة الحدیثة تقوم بوظائفو 
، وإضافة إلى هذه الوظائف، تعتني الدولة كذلك بالمهام الدبلوماسيالوطني والأمن الداخلي والتمثیل 

ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، لتحقیق النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل كما تعمل على 
الاجتماعیة والإقلیمیة، ولتحقیق هذه المهام تشیّد الدولة المرافق والمنشآت الضروریة تقلیل من الفوارق

اعتمادا على قیام المقاول ببناء أو صیانة أو تأهیل أو ترمیم أو هدم، منشأة أو جزء منها في ، 3لذلك
.عقود إداریةإطار

وي عام بقصد تسییر ذلك العقد الذي یبرمه شخص معن: "ویمكن تعریف العقد الإداري بأنه
مرفق عام أو تنظیمه، وتظهر فیه نیة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، وآیة ذلك أن یتضمن 

العقد " أیضا أنه ویعرف، 4"غیر مألوفة في العقود التي تخضع للقانون الخاصالعقد شروط استثنائیة
فقا لأسالیب القانون العام بتضمینه والاتفاق الذي یبرمه شخص معنوي عام، قصد تسییر مرفق عام و 

.06ص،2009زائر، ــــع، الجـجسور للنشر والتوزی،02، طرالصفقات العمومیة في الجزائ،عمار بوضیاف-1
.08، ص2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -2
المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجهویة، :یلس شاوش بشیر، المالیة العامة-3

.09، ص 2007ن، وهرا
.192، ص 2002عمار عوابدي، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -4
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ذلك العقد الذي یبرمه أحد : "ویعرف أیضا بأنه، 1"شروط استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص
الأشخاص المعنویة العامة لإدارة وتسییر مرفق عام ابتغاء تحقیق مصلحة عامة متبعا في هذا 

على نوع أخر من الشروط غیر المألوفة الإتباع هانطوائالأسالیب المقررة في القانون العام بما یعني 
.2"في عقود القانون الخاص

وهي ،على توافر المقومات والأركان التالیةیقوم الفقه، معیار الممیز للعقد الإداري في نظر الإن 
أي ، بمعنى وجود طرفین أحدهما من أشخاص القانون العام، والمعیار الموضوعي،المعیار العضوي

العقد أنأيمنصبا على مرفق عام من حیث تسییره أو تنفیذه، والمعیار الشكليهیكون محلیشترط أن
إلى أن العقد ) فرنسا ومصر(یذهب القضاء الإداري و ،الشرط الاستثنائي غیر المألوف، و یكون مكتوبا

.اصلا یعد عقدا إداریا، إلا إذا تضمن شرطا أو شروطا استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخ
ویقصد بالشروط الاستثنائیة غیر المألوفة، أن یتضمن بنودا غیر مألوفة في عقود القانون 
الخاص، لأن العقد الإداري له طابع خاص ویخضع لنظام قانوني متمیز مناطه احتیاجات المرفق 

اصة، العام الذي یستهدف العقد الإداري تسییره وتغلیب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخ
شروط العقد، والإشراف على تنفیذه تعدیلفيولذا تتمتع الإدارة في العقود الإداریة بامتیازات وحقوق 

الجزائريمن القانون المدني106، وهذا خلافا للمألوف في القانون المدني طبقا لأحكام المادة 3الخ...
عدیله إلا باتفاق الطرفین، أو أن العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا ت"علىالتي تنص

".للأسباب التي یقررها القانون
والعقود التي تبرمها الإدارة لا تخضع لنظام قانوني واحد، بل تخضع عقودها أحیانا لتشریع 

.متمیز ومستقل هو تشریع الصفقات العمومیة
عقود -: "الصفقات العمومیة كالآتي236-10من المرسوم الرئاسي 04وقد عرفت المادة 

مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم، قصد 
.4"إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة

التاّبعة أنّ العقود التي تبرمها الدّولة أو أحد الهیئات قضاءأنّ المتفق علیه فقهًا وتشریعًا ویدب
لهالا تخضع إلى نظام قانوني موحد بل مختلف ومتباین، بحیث تبرم الإدارة العامة عقود تطبق فیها 

من القانون المدني 106قواعد القانون الخاص وتخضع إلى مبدأ العقد شریعة المتعاقدین وفق المادة
انون الصفقات العمومیة، ویفصل في منازعاتها القضاء العادي، وتخرج هذه العقود من تطبیق قواعد ق

.10، ص2005محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -1
ذكرة ماجیستر، كلیة الحقوق، بن عمران سهیلة، الرقابة القضائیة على التحكیم في منازعات العقود الإداریة، م-2

.14، ص2010/2011جامعة عباس لغرور خنشلة، 
.213، ص 2007، دار الفكر العربي، القاهرة، 1محمد عاطف البنا، العقود الإداریة، ط-3

.58عتنظیم الصفقات العمومیة، ج ر، المتضمن ،2010اكتوبر07المؤرخ في 236- 10المرسوم الرئاسي رقم - 4
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تطبق فیها قواعد القانون العام وتخضع منازعاتها للقضاء اعقودتبرم وأحیانًا أخرى الإدارة العامة 
.عد المجال الخصب لتطبیق قواعد قانون الصفقات العمومیةالإداري، وتُ 

وبالمفهوم الإدارة تمثل المصلحة العامة، وذلك التمثیل یقتضي حسن استعمال الأموال العامة 
الضیق اكتساب المواد والخدمات بأنسب الأثمان، وبالمفهوم الواسع حسن استعمال الأموال العامة 
بالأخذ بعین الاعتبار المصالح ذات الأمد البعید أي مصالح الدولة أو الجماعات المحلیة أو قطاع 

.1اقتصادي معین
موضوع تنفیذ الصفقات العمومیة والرقابة الخارجیة علیها في الجزائر حتى لغیر أهمیةوتتضح 

كبیرة في أهمیةالمختص في مجال القانون، لما تلعبه مرحلة تنفیذها و الرقابة الخارجیة علیها من 
العمومیة و انتعاش الاقتصاد الوطني من خلال ضبط المشاریع الداعمة لعملیة التنمیةالأموالتسییر 

البرنامج الخماسي لفخامة رئیس الجمهوریة الذي خصص له مبلغ هام الوطنیة، خاصة مع انطلاق
، فعلى سبیل المثال 2ملیار دینار جزائري21214ملیار دولار، أي ما یعادل قیمة 286ومعتبر قیمته 

10ملیار دج ، أي ما یقارب 800قیمة 2002لغایة 2000بلغ الغلاف المالي لصفقات سنوات 

، وهذا الأمر أدى في الآونة الأخیرة إلى فضائح وهفوات مالیة تدل على الخلل الذي 3ملاییر دولار
یعتري مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة وضعف سیاج الرقابة الخارجیة علیها الذي من المفروض أن 

.یكون صمام أمان مانع لاستنزاف الأموال العمومیة
إلىلصفقات العمومیة و الرقابة الخارجیة علیها في الجزائر اختیار موضوع تنفیذ اأسبابترجع 

تعیش نقصا في المراجع المتعلقة أنهاالمكتبة القانونیة الجزائریة بدراسة متخصصة، كون إثراءمحاولة 
ي لمواطن الخلل في تنظیم الصفقات العمومیة من بمادة الصفقات العمومیة، ومحاولة البحث و التقصّ 

سلطة المصلحة المتعاقدة و حقوق وواجبات المتعامل المتعاقد، وكذا تبیان دور حیث تبیان حدود 
رقابتها على المال العام كلجان الصفقات المتخصصة و مجلس المنافسة فاعلیةهیئات الرقابة ومدى 

دون نسیانو الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته و المفتشیة العامة للمالیة و مجلس المحاسبة 
".الجزائي" والعاديالإداريرقابة وهي رقابة القضاء أهم

المتعاقدة في الصفقات العمومیة، مذكرة ماجیستر، كلیة الحقوق من عكنون، الأطرافط مایا، وضعیة لفابن ق-1
.09، ص2002

المتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة بین ختیاراالحمایة القانونیة للمال العام من جانب" طباع نجاة،-2
، ادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العامالملتقى الوطني السأعمال، "الامتیازات والعراقیل

.02، ص2013ماي20كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، یوم
، الأمة، مجلس 29، العددمجلة الفكر البرلماني، "الإداریةدور الصفقات العمومیة في العقود " ناصر،د لبا-3

.145، ص2012الجزائر،
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تحدید مدى سلطة المصلحة المتعاقدة و ما یقابلها من حقوق إلزامیةالموضوع في أهمیةوتزداد 
المتعامل المتعاقد في تنفیذ الصفقة العمومیة وهذا كله یمشي بالتوازي مع نظام رقابة خارجیة علیها 

:التالیةالإشكالیةیتم معالجته في وهذا مارم و الفعال للقانون متین یضمن التطبیق الصا
تعاقدة في ممدى توفیق المشرع الجزائري في الحفاظ على التوازن بین سلطات المصلحة ال- 

الصفقة العمومیة أثناء مرحلة تنفیذها و حقوق المتعامل المتعاقد؟
عالة على الصفقات العمومیة؟ومدى نجاح المشرع الجزائري في إنشاء رقابة خارجیة ف- 

جل الإحاطة بجمیع جوانب الإشكالیة، سیتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي و أمن 
ه النصوص القانونیة المنظمة لمرحلة تنفیذ الصفقة ذالمنهج النقدي، حتى یتجلى النقص الذي یسبغ ه

.لیهاالعمومیة والیات الرقابة الخارجیة ع
ع الدراسة سیتم تقسیم خطة البحث إلى فصلین، بحیث یخصص الفصل الإلمام بموضو بهدف 

سلطات المصلحة المتعاقدة في الأول مبحثین، إلىالأول لتنفیذ الصفقات العمومیة الذي بدوره یقسم 
الثاني یتمثل في حقوق المتعامل المتعاقد في مواجهة الإدارة أثناء تنفیذ تنفیذ الصفقة العمومیة، و 

.ةالصفقة العمومی
دراسة الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة، الذي بدوره قسمناه في یتمثلالثانيما الفصلأ

الرقابة الخارجیة الوقائیة على الصفقات العمومیة، والثاني الرقابة الخارجیة الرّدعیة الأول مبحثین،إلى
.على الصفقات العمومیة
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إبرام الصفقة العمومیة وفق الإجراءات التي اشترطها قانون الصفقات أهم مرحلة تأتي بعد 
الأهداف المسطرة، وفق ما تم الاتفاق علیه من قبل العمومیة، هو إدخالها حیّز التنفیذ لتحقیق

.المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد في دفتر الشروط
loiالعقد شریعة المتعاقدین(وخلافا للقاعدة المسلم بها في القانون الخاص التي تقوم على أن 

les parties ( ِعقد ولا أن ینهیه بإرادته ل من شروط الدِ عَ حد المتعاقدین أن یُ ل لأبمعنى أنه لا یح
، لأنه لا مجال للمقارنة بین الآثار 1المنفردة، فإن هذه القواعد تتغیر تماما في نطاق القانون الإداري

.2التي ترتبها الصفقة العمومیة، وبین آثار العقود الخاصة نظرا للتباین الشدید الحاصل بینهما
المرافق العامة ورعایة المصلحة العامة التي بسبب أن الصفقات العمومیة، تستهدف تشغیل

.3المصلحة الخاصةمعیجب أن تفضل عند التعارض
ة، لأنه لو حصل ونَ إلا أنه لا ینبغي الاعتقاد بأن مصلحة الطرف المتعاقد مع الإدارة غیر مصُّ 

.4هذا، فإن الإدارة لن تجد أمامها شخصا تتعاقد معه
د الصفقة وتزكیة الانتقاء أو الاختیار، تدخل الصفقة مرحلتها وتنفیذ الصفقة العمومیة بعد اعتما

النهائیة وتعرف بعد توقیعها من قبل السلطة المخولة بذلك مرحلة جدیدة هي مرحلة التنفیذ فالاعتماد 
.2366- 10من المرسوم الرئاسي رقم 08، وهذا مطابق لما نصت علیه المادة 5یجعل العقد نهائیا

تنفیذ الصفقة تتجسد في السلطات التي تمنح للمصلحة المتعاقدة من ناحیة المترتبة عنالآثارو 
لهذا فإن مرحلة تنفیذ المصفقة ،7أخرىة یمن ناحمعهاوما یقابلها من حقوق لصالح المتعامل المتعاقد

:العمومیة تقتضي التطرق إلى

.916، ص2007سلیمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، -1
دراسة تشریعیة وفقهیة وقضائیة، دار الهدى، عین ملیلة : العقود الإداریةعادل، النظریة العامة للقرارات و بوعمران -2

.58، ص2010
.589، ص1994العربي، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الفكر -3
.293، ص2010، دار المجد للنشر و التوزیع، سطیف، 04الوجیز في القانون الإداري، طناصر لباد،-4
.182، ص2011جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، ،03، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، طعمار بوضیاف-5
تصح الصفقات العمومیة ولا تكون نهائیة إلا لا"نصت على الأتي236-10من المرسوم الرئاسي رقم08المادة -6

.."مسئول الهیئة الوطنیة المستقلة:....إذا وافقت علیها السلطة المختصة المذكورة أذناه
، 2009ة المعارف، الإسكندریة، أمنشعبد الغني بسیوني عبد االله، النظریة العامة للقانون في القانون الإداري،-7

.544ص
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المبحث الأول
صفقات العمومیةسلطات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ ال

الحكم الصادر في –على سبیل المثال -أبرز القضاء الإداري المصري مظاهر تلك السلطات
والذي تقول فیه، بعد أن أبرزت خصائص ) قضائیة7لسنة 982القضیة رقم (1957جویلیة سنة 30

جهة الإدارة سلطة وهذا القانون یعطي"... العقد الإداري وفقا للمبادئ المقررة في القانون الإداري 
الرقابة على تنفیذ العقد، وسلطة توقیع الجزاءات على المتعاقد معها إذا أخل بالتزاماته، ثم سلطة تعدیل 

أن –حسب مقتضیات المصلحة العامة –العقد من جانبها وحدها، بل إن لها حق إنهاء العقد إذا رأت 
والسلطات حتى ولو لم ینص علیها في تنفیذ العقد أصبح غیر ضروري، وهي تتمتع بهذه الحقوق 

حتج علیها بقاعدة قوة العقد الملزمة أو بقاعدة أن یالعقد، لأنها تتعلق بالنظام العام، وهذا كله دون أن 
العقد شریعة المتعاقدین بالمعنى المفهوم من ذلك في القانون المدني، ومن هذا یبدوا واضحا أن كفتي 

یر متكافئة على خلاف الأمر في العقود المدنیة حیث یكون التعاقد المتعاقدین في العقود الإداریة غ
ثمرة مناقشة حرة بین الطرفین، وحیث تنضبط حقوق الطرفین، والتزاماتهما بما تنتهي إلیه هذه 

.1المناقشة، وعلة ذلك هو تباین الأهداف عن كل من طرفي العقد الإداري
وهو ما تأكده المحكمة الإداریة العلیا أیضا، ومن أحكامها المعبرة في هذا الصدد حكمها 

لة العقود الإداریة بالمرافق أن أبرزت صّ فبعد،625، ص13م س1968مارس سنة 02الصادر في 
ود أنّ للإدارة سلطة الإشراف والتوجیه على تنفیذ العق: قولتلة، استطردت العامة، ومقتضیات هذه الصّ 

الإداریة، ولها دائما حق تغییر شروط العقد وإضافة شروط جدیدة بما یتراءى لها أنه أكثر اتفاقا مع 
.2الصالح العام 

یلا لما أجملناه سوف نورد سلطات المصلحة المتعاقدة في تنفیذ الصفقات العمومیة والتي صوتف
: یمكن ردها إلى المظاهر التالیة

المطلب الأول
على الصفقات العمومیة أثناء تنفیذهاوالتعدیلسلطة الرقابة 

العمومیة تنفیذا سلیما، یعترف القانون لجهة الإدارة المتعاقدة بسلطة الرقابة لضمان تنفیذ الصفقة 
والغرض من هذه السلطة هو التحقق بان تنفیذ الصفقة یتم والإشراف على المتعامل المتعاقد معها،

ار التنفیذ عن طریق معالجة القصور و الانحرافات حتى یمكن سوفقا للشروط التي تضمن تصحیح م

.431، ص2005دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، : سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة- 1
.431، ص2008دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، : سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة-2
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وإلا فقطوهذه الرقابة غیر مقصورة على ما تم الاتفاق علیه،1وقوعها مستقبلاأسبابعلاجها و تجنب 
ودكنا أمام عقد ینتفي منه شرط البند غیر المألوف، والذي یعتبر من المعاییر الأساسیة لتمییز عق

.عن غیرها من العقود التي تخضع للقانون الخاصالصفقات العمومیة 
وعلى كل حال فإن سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة والتوجیه لیست مطلقة، إذ أن الإدارة 
تلتزم بعدم التعسف باستخدامها لتحقیق أغراض خاصة لا تتعلق بالمصلحة العامة، كما أنه لا یجوز 

دي إلى تغییر طبیعة العقد أو الاعتداء على الحقوق المالیة المبالغة بهذه الرقابة إلى الحد الذي یؤ 
.2للمتعاقد

من المبادئ الرئیسیة التي تقوم علیها عقود القانون الخاص قاعدة العقد ،ذلكإلىوإضافة 
لا یجوز لأي من المتعاقدین التحلل من التزاماته بصورة منفردة ولا ، شریعة المتعاقدین ومضمونها

.المتعاقدین تعدیل العقد أو نقضه إلا باتفاق مع المتعاقد الآخریجوز لأي من 
إلا أن الطبیعة الخاصة لعقد الصفقة العمومیة لكون الفرد یسعى لتحقیق مصلحته الخاصة، 
بینما تسعى الإدارة لتحقیق المصلحة العامة، مما یقتضي ترجیح كفة الإدارة في مواجهة المتعاقد 

.العقد وفق أحكام معینة لمقتضیات المصلحة العامةا سلطة تعدیل هومنح، 3معها
الفرع الأول

على الصفقات العمومیة أثناء تنفیذهاسلطة الرقابة
للإحاطة بفكرة سلطة الرقابة المخولة للمصلحة المتعاقدة في عقود الصفقات العمومیة، لابد من 

.القانوني، والوسائل المستعملة لممارسة هذه السلطة ونطاقهاأساسهامعرفة مفهومها، و 
على الصفقات العمومیة مفهوم سلطة الرقابة: أولا-

قد یقصد بحق الرقابة على المتعاقد المعنى الضیق، والذي ینحصر في التحقق من أن المتعاقد 
،رقابة مرادفا لمعنى الإشرافیباشر تنفیذ العقد طبقا لشروطه، ووفقا لهذا المعنى الضیق یكون حق ال

ولا جدال في هذا الحق الذي نجد مرادفا له حتى في عقود القانون الخاص، وتمارس الإدارة هذا الحق 
عادة عن طریق إیفاد بعض مهندسیها لزیارة موقع العمل، والتأكد من سیره وفقا للمواعید المحددة، 

ا، وإلى أن كل شيء یسیر وفقا لمقتضیات الصالح وفحص المواد المستعملة للاطمئنان إلى جودة نوعه

ل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامسبكي ربیحة، سلطات -1
.13، ص 2013شهادة الماجیستر في القانون، فرع قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، جامعة تیزي وزو، 

.306ص،2012للنشر والتوزیع، الأردن، دار الثقافة،10طالثاني، الكتاب :محمد خلایلیة، القانون الإداري-2
، 2003عبد الحمید ألشواربي، العقود الإداریة في ضوء الفقه، القضاء، التشریع، منشاة المعارف، الإسكندریة، -3

.142ص
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رقابة الفحص العام، ویكون تدخل الإدارة هنا في الحقیقة ممهدا لتسلیم العمل عند إتمامه، فهو مكمل ل
.1سلیماللاحقة عند الت

البعض سمّى و ، 2الإدارة، ككل متعاقد، لها الحق في مراقبة تنفیذ التزامات المتعاقد معهانإذ
سلطة الرقابة إلى هذا الحد أي مراقبة إذا ما كان المتعاقد ملتزما بما تم الاتفاق علیه في العقد، الآخر 

.بسلطة الإشراف
ویقصد بسلطة الإشراف تحقق الإدارة من أن المتعاقد معها یقوم بتنفیذ التزاماته العقدیة على 

.3النحو المتفق علیه
ق، ویسمح للإدارة بأن تتدخل بدرجة تزید على حد ولكن حق الرقابة یتجاوز المعنى الضیق الساب

التأكد من سلامة تنفیذ العقد أثناء القیام به، في حالة ما إذا استعملت الإدارة حق الرقابة لتدخل في 
أوضاع تنفیذ العقد، وتغییر بعض الأوضاع وذلك في الحالات غیر المنصوص علیها صراحة في 

دیل الذي سوف نتعرض لدراسته فیما بعد، ومن ذلك مثلا أن العقد، ولأن حق الرقابة غیر حق التع
لجأ إلیها المتعهد، وهنا تصبح الرقابة یتتدخل الإدارة وتطلب استعمال طریقة في التنفیذ غیر تلك التي 

.4المتعاقدبمثابة توجیه
لهذا على المتعاقد مع الإدارة أن یبدل أقصى درجة من العنایة والحرص في تنفیذ التزاماته 

أن یقوم بتنفیذ العقد بنفسه ویمنع من إحلال أي شخص محله في تنفیذ العقد كله أو ویفرض علیه 
.5مات شخصیةبعضه إلا بموافقة الإدارة مقدما، وهذا ما یعني أن التزامات المتعاقد مع الإدارة هي التزا

عن حفظ النظام بموقع العمل، وتنفیذ مسئولاوالمتعامل المتعاقد في الصفقة العمومیة، یكون 
أوامر جهة الإدارة، بإبعاد كل من یهمل أو یرفض تنفیذ التعلیمات أو یحاول الغش أو یخالف أحكام 

وادث أو الوفاة للعمال، هذه الشروط، ویلتزم المقاول أیضا باتخاذ كل ما یكلف منع الإصابات أو الح
وتعتبر مسؤولیته في هذه الحالات أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد،

مباشرة دون تدخل لجهة الإدارة، وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات یكون لجهة الإدارة الحق في تنفیذها 
.6على نفقته

.433، المرجع السابق، ص2005ماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، سلیمان الطّ -1
.963ص، المرجع السابق، 2008الأسس العامة للعقود الإداریة، ماوي،سلیمان الطّ -2
.142ص،2007للنشر و التوزیع، الجزائر، ، جسور 01عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، ط-3
.433، صنفسه، المرجع 2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -4
.353، ص1993نظریة العمل الإداري، الإسكندریة، : سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري-5
.334، صنفسه، المرجع2005سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -6



الفصل الأول                                                                 تنفیذ الصفقات العمومیة 

- 9 -

على الصفقات العمومیةالأساس القانوني لسلطة الرقابة: ثانیا-
هناك اختلاف بین الفقه حول الأساس القانوني لسلطة الرقابة، فالبعض یرى أنها تتجسد في 

.النیة المشتركة للمتعاقدینردها إلىالأخرالبعض فكرة المرفق العام، و 
ةفكرة المرفق العام كأساس قانوني لسلطة الرقاب-أ

یرى بعض الفقهاء أن أساس سلطة الرقابة یتجسد في فكرة المرفق العام، حیث یؤكدون على 
هو الذي یعطي الإدارة المتعاقدة الحق في ممارسة سلطة واطرادمبدأ سیر المرافق العامة بانتظام 

أحكام الة سكوت العقد والأنظمة والقوانین، وقد أكدت هذا الرأيحالرقابة على تنفیذ عقودها حتى في 
مارس 02المحاكم الإداریة في فرنسا ومصر، ففي حكم صادر عن المحكمة الإداریة العلیا بمصر في 

العقود الإداریة تتمیز عن العقود المدنیة بطابع خاص مناطه احتیاجات المرفق فیه أنجاء1968
صة، ویترتب على الذي یستهدف العقد تسییره وتغلیب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخا

.1الإدارة تملك سلطة الإشراف والتوجیه في تنفیذ العقود الإداریةأن ذلك 
نجد أن أصحاب هذا الرأي یرون أن الأساس القانوني لسلطة الرقابة للمصلحة المتعاقد في 

ق قوم علیها المرافق العامة، وهو مبدأ سیر المرافتمبدأ من المبادئ التي هالصفقات العمومیة، مصدر 
والذي یعني أن المرافق العامة یجب أن تؤدي وتقدم خدما للجمهور بانتظام وطرادالعامة بانتظام 

، فكل نص یرد بدفتر الشروط 2، أي بصورة مستمرة تلبیة للاحتیاجات العامة القائمة والدائمةوطراد
الاشراف یعد باطلا بطلانا یمنع المصلحة المتعاقدة مع المتعامل المتعاقد من ممارسة سلطة الرقابة و 

.3مطلقا

وتجد هذه السلطة أساسها في فكرة المرفق العام، لا النصوص التعاقدیة فهي ثابتة للإدارة حتى 
ولو لم ینص علیها العقد، وهنا یبرز الفرق الواضح بین العقد الإداري والعقد المدني، إذ أن هذا الأخیر 

لیها في العقد أو قررها القانون، بینما العقد الإداري یخول لا یخول سلطة للمتعاقد إلا إذا تم النص ع
للإدارة سلطة الإشراف والتوجیه وإن لم ینص في العقد على ذلك هذا بهدف ضمان تلبیة الحاجات 

.العامة وحسن أداء الخدمة العامة وضمان حسن سیر المرافق العامة
تركة كأساس قانوني لسلطة الرقابةفكرة النیة المش- ب

حاول آخرون رد سلطة الرقابة إلى فكرة النیة المشتركة للمتعاقدین، غیر أن هذه الفكرة هي 
لخصائص العقد الإداري، خاصة إهدارطریقة لتفسیر العقود، وأن اعتبارها أساسا لسلطة الرقابة فیه 

إلى ة جإذا ما علمنا أن هذه السلطة تمارس حتى ولو لم ینص علیها في العقد بل تمارس دون حا

ریاض عیسى، نظریة العقد الإداري في القانون المقارن و الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون،   -1
.12، ص1985الجزائر، 

.225، ص2004التوزیع، عنابة، محمد صغیر بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر و -2
3  -voir- marc thewes, panorama des marché publics: le contentieux, p 19 sur:www droit.lu/ WP-content/
uploadas/ contentieux-PDF, le 28/01/2012.
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موافقة المتعاقد مع الإدارة، وهنا یتعطل العمل بفكرة النیة المشتركة للمتعاقدین التي تفترض رضا 
المتعاقد معها لا تستند دائما إلى شروط العقد وإنما تستند أیضا إلى القواعد القانونیة والتنظیمیة 

.1الخاصة بالإدارة والتي لیس للمتعاقد دور في وضعها
راف والرقابة من النظام العام لا یمكن الاتفاق على مخالفتها لأنها قررت وتعتبر سلطة الإش

للمصلحة العامة، كما لا یمكن لجهة الإدارة التنازل عنها، فهي لیست بالامتیاز الممنوح للإدارة في حد 
ذاتها بوصفها سلطة عامة، بل قررت سلطة الإشراف والرقابة لحمایة المال العام وضمان حسن سیر 

افق العامة، وغالبا ما تشترط الإدارة ضمن بنود صفقاتها أو في دفاتر الشروط العامة والخاصة المر 
وهذه الأوامر والتعلیمات التي تصدر عن مشیئة الإدارة وحدها وهي ،2حقها في إصدار التعلیمات

.3دیةقاعملزمة للمقاولین رغم أنها تتعلق بشؤون أساسها رابطة ت
یستغرق االخاصة وكون أن تنفیذهتهاد الأشغال العامة بالنظر لطبیعویتجسد ذلك أكثر في عقو 

مدة زمنیة طویلة، وغیر أن سلطة الإشراف والرقابة وإن كانت ثابتة بالنسبة لجهة الإدارة ومقررة في 
الإشراف سائر العقود الإداریة، إلا أنها ممارستها تختلف من حیث المدى بین صفة وأخرى فسلطة 

أكثر، ویتسع مجالها ومداها في عقود الأشغال وهذا بالنظر لطابعها الخاص كونها تكلف والرقابة تبرز
خزینة الدولة مبالغ ضخمة، ثم أنها تحتاج إلى متابعة مستمرة ومتواصلة تفادیا لأي خروج عن ما تم 

خل التعاقد بشأنه من جانب المقاول أو مؤسسة التنفیذ، وعلى ذلك فعقد الأشغال بطبیعته یفرض تد
مندوب الإدارة للإشراف على التنفیذ فیكون بمثابة المدیر الحقیقي للعمل والمشرف علیه، وینقلب 

. 4المقاول إلى جهة تنفیذ التعلیمات الصادرة عن مندوب الإدارة
وسائل ممارسة سلطة الرقابة: لثاثا-

توقیعها من قبل عند دخول الصفقة العمومیة حیز التنفیذ وذلك بالاعتماد التي یتم عن طریق 
، تتدخل المصلحة المتعاقدة في أعمال 5السلطة المخول لها ذلك، فهنا الاعتماد یجعل العقد نهائیا

المتعامل المتعاقد عن طریق الإشراف والرقابة بتوجیهه وتبیان له طریقة العمل ولو لم یكن قد تم 
، ونظرا لحق الإدارة وطرادنتظام الاتفاق علیها مسبقا، على أساس احترام مبدأ سیر المرفق العام با

المكتسب قانونا على أساس أنها تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة بالتسییر الحسن للمرافق العامة، 
فلها أن تبادر بأي تصرف یمنع أو من شأنه أن یحول دون إتمام صفقة عمومیة كما هو مبرمج لها 

.سابقا

.12، صالمرجع نفسهریاض عیسى، -1
.201صالمــرجع السابق،، 01، طعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة-2
.144، ص1979شفیق حاتم، القانون الإداري، الأهلیة للنشر و التوزیع، بیروت، -3
.122، ص02ط، الصفقات العمومیة في الجزائر، عمار بوضیاف-4

5 -Mohamed Kobtane , le régime juridique des contrats du secteur public , opu , Alger 1983 , p 42.
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مصلحة المتعاقدة في تنفیذ الصفقة العمومیة عن طریق الرقابة یكون بوسائل قانونیة الوتدخل 
وهي الأعمال المادیة من خلال زیارة مواقع العمل، ومن خلال التحقق من سلامة المواد المستعملة 
بواسطة الفحص والاختبار كما قد تتدخل عن طریق الأعمال القانونیة وذلك بإصدار أوامر تنفیذیة 

ى المتعاقد معها، تلزمه بتحدید أوضاع التنفیذ أو التعدیل فیها، وتعتبر هذه الأوامر من قبیل لع
القرارات الإداریة باعتبارها أعمالا قانونیة صادرة من جانب واحد هو الإدارة، ینتج عنها أثرا قانونیا هو 

القرار الإداري وشروطه تحدید أوضاع التنفیذ أو التعدیل في العقد، وبالتالي فهي تخضع إلى قواعد
وضوابطه، إن أهم ما تتمیز به هذه الأوامر هي تمتعها بقوة تنفیذیة، حیث یلزم المتعاقد بتنفیذ 
مضمونها حال صدورها وإلا فإنه یعرض نفسه للمسؤولیة القانونیة، وعلى هذا الأساس تبقى تلك 

ائها، أو وقف تنفیذها بحسب الطرق الأوامر نافذة وتملك تولید قوة الآثار المطلوبة حتى یحكم بإلغ
1.المتبعة في قواعد القانون الإداري

السلطة نویشترط في هذه الأوامر الصادرة عن المصلحة المتعاقدة أن تكون مكتوبة، وصادرة م
المختصة، ونعني بالسلطة المختصة المصلحة المتعاقد مع المتعامل المتعاقد، ولهذا فالإیجابي في 

عمومیة أنه سمى الطرفین باسم خاص بكل طرف في الصفقة، حتى لا یكون هناك قانون الصفقات ال
تداخل في السلطة، فمثلا لا یجوز لرئیس المجلس الشعبي البلدي إصدار أوامر لمتعامل متعاقد مع 

.الولایة، والسبب في ذلك أن البلدیة لیست طرفا في العقد
لصادرة من المصلحة المتعاقدة عن طریق ویمكن للمتعامل المتعاقد الاعتراض على الأوامر ا

التظلم أو الرقابة القضائیة، إلا أنه الاعتراض لا یوقف تنفیذ هذه الأوامر، نظرا للقوة التنفیذیة التي 
.تتمتع بها

على كیفیة تسویة النزاعات، والتي ،232- 12من المرسوم الرئاسي رقم 115وقد نصت المادة 
.یعیة والتنظیمیة المعمول بهایجب أن تكون وفق الأحكام التشر 

وخول المرسوم الرئاسي للمصلحة المتعاقدة أن یبحث على حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند 
: تنفیذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بـ 

.إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین- 
.التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة- 
.نهائیة أسرع وبأقل تكلفةالحصول على تسویة- 

الهیئة الوطنیة مسئولوفي حالة الاتفاق بین الطرفین، یكون هذا الاتفاق موضوع مقرر یصدره 
عة النفقات المطلوب الالتزام یالمستقلة أو الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، حسب طب

.12ریاض عیسى، المرجع السابق، ص-1
، )04(ع ،، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر2012جانفي 18، مؤرخ في 23-12المرسوم الرئاسي رقم -2

.2012جانفي 26بتاریخ
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النظر عن غیاب تأشیرة هیئة الرقابة الخارجیة بغضبها في الصفقة، ویصبح هذا المقرر نافذا، 
.القبلیة

ویمكن للمتعامل المتعاقد أن یرفع طعنا، قبل كل مقاضاة أمام العدالة، أمام اللجنة الوطنیة أو 
یوما ابتداء ) 30(اللجنة القطاعیة للصفقات المختصة التي تصدر مقررا عن هذا الشأن خلال ثلاثین 

.من تاریخ إیداع الطعن
نرى أن المشرع الجزائري أضاف جهة أخرى، یلجأ إلیها قبل اللجوء للقضاء وهي اللجنة 

، وسیتم التطرق إلیها بالتفصیل في الفصل 236- 10ل قانون ظوالتي لم تكون موجودة في القطاعیة 
.الثاني

على الصفقات العمومیةنطاق سلطة الرقابة: رابعا-
القواعد المعمول بها، أو المعترف بها في العقود المدنیة، إذ تمارس خروجا عن لاممارسة الرقابة

.1بالحق في الإشراف على تنفیذ المدین لالتزاماتهعترف للدائنیمكن أن یُ 
للرقابة على تنفیذ الصفقات العمومیة مظاهر عدیدة لا یمكن حصرها في نطاق معین، فهي 

.إتمام الصفقة وفق ما خطط لهسلطات واسعة مخولة للمصلحة المتعاقدة، تمارسها لأجل 
ورغم أن المصلحة المتعاقدة بتمتعها بسلطة الرقابة والتوجیه بموجب أعمال مادیة وقانونیة عن 

سلطتها مطلقة لا ترد علیها قیود، بل یجب أن تكون أنطریق القرارات الإداریة، إلا أن هذا لا یعني
وإذا كانت سلطة الرقابة منصوص علیها في العقد فلا یمكن تلك السلطة ممارسة على نحو مشروع،

.2استعمالها إلا في حدود الاشتراطات التعاقدیة بمعنى لا یجوز للإدارة تجاهلها
لهذا هناك قیود على ممارسة هذه السلطة یجب مراعاتها من قبل الإدارة، إذ یجب أن یكون 

تالي یجب أن لا تخرج الإدارة في مراقبتها عن استعمال الرقابة في حدود الغرض الذي تقصده، وبال
حدود مصلحة الدولة لأن الرقابة لیست غایة في ذاتها بل هي وسیلة لتحقیق غایة معینة هي الحفاظ 
على سلامة وتأمین سیر الأعمال وجعلها مطابقة لمستلزمات مصلحة الإدارة المتعاقدة، كما یجب أن 

العقد، وإنما یجب أن تدور في إطار العقد فقط، إضافة إلى لا تخرج عن حدود الأعمال الأصلیة في 
ذلك یجب أن تمارس الرقابة من قبل السلطة المختصة وأن تتبع الإجراءات والأشكال المنصوص 

.3علیها

لنیل  دراسة مقارنة، أطروحة علمیة :سعید عبد الرزاق باخبیره، سلطة الإدارة الجزائیة في أثناء تنفیذ العقد الإداري-1
.2008-2007شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

.28سبكي ربیحة، المرجع السابق، ص -2
.13ریاض عیسى، المرجع السابق، ص-3
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، 1ومهما كانت سلطة الإدارة في الرقابة والتوجیه فإنها تقف عند حد عدم تغییر طبیعة العقد
ة لهذا الحق بحسب نوع الصفقة العمومیة، من حیث مدى ارتباطها ویختلف نطاق استعمال الإدار 

بالمرفق العام، ومن تم یتسع نطاقه بالنسبة لعقد الأشغال العامة والتي تكون فیه الإدارة صاحبة 
لتعلیمات المباشرة ویفرض علیه احترام تدخلها لالمشروع وإن كان المتعاقد یتولى تنفیذه، فیخضع 

.2تنفیذالمستمر في أوضاع ال
وإعمالا لمبدأ حسن النیة الواجب أن یسود تنفیذ كافة الصفقات العمومیة، فإنه على الإدارة 

رة في وتتمثل صور تجاوز الإداللمشروع، الحسنتفادي كل التصرفات التي تؤدي إلى إعاقة السیر
:الرقابة والتوجیه فیما یلي

جیه والرقابةالحیدة عن الغایة من الحق في التو -أ
إعطاء الحق للإدارة في رقابة وتوجیه المتعاقد معها حال تنفیذه لالتزاماته التعاقدیة هي غایة

تحقیق صالح المرفق الذي یتم تنفیذ العقد الإداري لحسابه، فإذا قصدت الإدارة استعمالها لهذا الحق 
في هذا الشأن ا قرارها مجرد الإضرار بالمتعاقد معها دون أن یكون ذلك مردود على صالح المرفق غدَ 

ا في هَ تُ نَ غیر مشروع مما یولد مسؤولیتها عن تعویض المتعاقد معها عما أصابه من أضرار سببها عَ 
تدخل في استعمال سلطتها، كما تقوم مسؤولیة الإدارة إذا نتج عما تصدره من قرارات أضرار سببها

اوز الحد المعقول دون أن یكون عرقلة التنفیذ كأمرها بإیقاف العمل لمدة تجإطار التوجیه والرقابة، 
.3هناك مبرر لذلك

تجاوز حدود حق الرقابة والتوجیه- ب
ا لتعدیل العقد، حیث یعد ارً تَ لا یجوز للإدارة المتعاقدة أن تتخذ من سلطتها في الرقابة والتوجیه سِ 

من ضرر عملها في هذه الحالة غیر مشروع الأمر الذي یؤدي إلى قیام مسؤولیتها عما أحدثه تصرفها 
للمتعاقد معها، ففي عقد الأشغال العامة یحق للإدارة اتخاذ إجراءات من شأنها التأكد من استعمال 
المقاول ذات المواد المتفق علیها في تنفیذ العقد، ولكنها تتجاوز حقها إذا قررت إحلال مواد أخرى 

اقدیة، التي كانت محل محل تلك المتفق علیها بالعقد، حیث تكون بذلك قد عدلت أحد الشروط التع
.4اعتبار لدى المتعاقد معها حین قدر المقابل المادي لتعاقده

، دار الفكر العربي، 01قضاء الإلغاء، القضاء الكامل، إجراءات التقاضي، ط: محمد حلمي، القضاء الإداري-1
.288، ص1975

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ العقد الإداري وتسویة منازعات قضاء وتحكیما، منشاة المعارف، الإسكندریة، -2
.34، ص2009

عبد العزیز المنعم خلیفة، دعوى التعویض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، منشاة المعارف، الإسكندریة ، -3
.224، ص2008

.224المرجع السابق، ص،، دعوى التعویض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولةعم خلیفةعبد العزیز عبد المن-4
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لا یجوز للإدارة استعمال سلطتها في الرقابة على تنفیذ العقد لتحقیق غرض آخر لا یتصل 
بموضوع العقد والمرفق العام الذي یتصل به، وإلا كان ذلك انحرافا بالسلطة، ولا یجوز أن تؤدي الرقابة 

.1إلى الخروج عن موضوعه أو تعدیلهدعلى تنفیذ العق
بین ممارسة الإدارة لسلطتها وضمان حقوق المتعاقد معها یجوز للمقاول وحتى یكون هناك توازن 

أن یرفع دعوى تعویض عن الأعباء المالیة الناتجة عن تنفیذ هذه بانالمعني اللجوء للقضاء الإداري ، 
إلى 1978-02-16صدر بتاریخ المحاكمة العلیا في مصر في قرار لها التعلیمات، لذلك ذهبت 

من عقد حفر آبار المبرم بین جهة الإدارة والمقاول تخولان الإدارة 12-11وإن كانت المادتین القول 
إصدار الأوامر والتعلیمات، إلا أنه یشترط لذلك أن تكون هذه التعلیمات لازمة لتنفیذ العمل على الوجه 

، فإن تبین أن هذه التعلیمات تتضمن أمورا لا تتفق مع أصول الفن كان من حق المقاول أن الصحیح
الخ، وهذا ما یؤكد لنا أن سلطة ...یعترض على هذه التعلیمات وأن یبین أنها تخالف أصول الفن 

الإشراف والتوجیه والرقابة لیست مطلقة لأن إطلاقها یؤدي إلى تعسف جهة الإدارة ومبالغتها في
.2إصدار التعلیمات والأوامر بما قد یضر بالمتعاقد معها خاصة من الناحیة المالیة

الفرع الثاني
الصفقات العمومیة أثناء تنفیذهاسلطة تعدیل 

یهیمن مبدأ القوة الملزمة للعقد على عقود القانون الخاص، وعلیه لا یجوز أن یعدل في العقد 
بأن یضیف التزاما لم یتضمنه أو یعفى من التزام نص علیه إلا باتفاق الطرفین أو الأسباب التي 

یجوز نقضه العقد شریعة المتعاقدین فلا"من القانون المدني الجزائري 106یقررها، وبهذا نصت المادة 
.3"ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررها القانون

غیر أن هذا الأمر على عكس ما تقدم في العقود الإداریة، حیث أن المبدأ المذكور آنفا لیس 
واجب التطبیق في مثل هذه العقود، فالإدارة طبقا للمبادئ المسلم بها في القضاء الإداري تملك سلطة 

تعدیل لشروط العقد الإداري بإرادتها المنفردة دون حاجة إلى رضا المتعاقد معها، وقد أكدت المحكمة ال
بأن العقود الإداریة : "عندما قالت20/04/1957العلیا بمصر هذه المبادئ في حكمها الصادر بتاریخ 

دف العقد تسییره تتمیز عن العقود المدنیة بطابع خاص مناطه احتیاجات المرفق العام، الذي یسته
تكون مصالح الطرفین في العقود فبینماوتغلیب وجه المصلحة العامة على المصلحة الأفراد الخاصة 

المدنیة متوازیة ومتساویة، إذ بها في العقود الإداریة غیر متكافئة إذ یجب أن یعلو الصالح العام على 
ترتب على یالناشئة عن العقد الإداري و المصلحة الفردیة الخاصة، هذه الفكرة هي التي تحكم الروابط

.354، ص1993، الإسكندریة، "نظریة العمل الإداري: " سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري-1
.144، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، ط-2
المعدل 1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم من549المادة -3
.2007ماي 13مؤرخة في ،31، ر ج ر رقم 2007المؤرخ في ماي سنة 05-07رقم القانون المدنيب
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لها أنه أكثر اتفاقا مع الصالح العام دون أن یتراءذلك تغییر شروط العقد وإضافة شروط جدیدة بما قد 
.2، وهذا مطابق لما أخذ به المشرع الفرنسي1یتحدى الطرف الآخر بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین

المتعاقدة في تعدیل العقود بإدارتها المنفردة تشمل كافة یرى معظم الفقه أن سلطة المصلحة 
أنواع العقود الإداریة، وأنها تمارس من طرفها ولو لم یتم النص علیها في التشریع المنظم لعقود 

.الصفقات العمومیة
رنا إلیه في الفرع شولا شك في أن حق التعدیل أخطر من حق الرقابة في أقصى صورة والذي أ

.السابق
صلحة المتعاقدة لا تتدخل في مجال مسكوت عنه في العقد، وإنما تحاول أن تغیر في فالم

الالتزامات التعاقدیة المنصوص علیها في العقد إما بالزیادة أو النقصان ویمكن أن یرجع التعدیل إلى 
:عنصر من العناصر الآتیة

.كمیة الأعمال والأشیاء محل العقد- 
.شروط التنفیذ المتفق علیها- 
.3وأخیرا مدة التنفیذ- 

وسلطة المصلحة المتعاقدة في التعدیل لیست مطلقة بل تمارس وفق ضوابط دقیقة تتمثل فیما 
: یلي
أن لا یتعدى التعدیل موضوع العقد: أولا-

من بین ارة غیر معهودة في القانون الخاص، تنفیذ العقود الإداریة امتیازات لصالح الإدینتج عن 
سلطة التعدیل التي یشترط فیها عدم تعدي التعدیل موضوع العقد ولا شك أن الإدارة هذه الامتیازات، 

وهي تمارس سلطتها في التعدیل تباشرها على نحو یراعي موضوع العقد الأصلي وأن لا یتجاوزه، فلا 
موضوع العقد وإرهاق الطرف سلطة التعدیل ذریعة ومطیة لتغییریجوز لجهة الإدارة أن تتخذ من

اقد معها، وعلیه لا تستطیع الإدارة أن تعدل أحكام العقد على نحو یغیر موضوعه، وإلا كنا أمام المتع
عقد جدید، ذلك أن المتعاقد مع الإدارة عندما قبل التعاقد معها، والتزم بتنفیذ مضمون العقد في آجال 

تغییر الموضوعي أو محددة، فإنه راعى في ذلك قدراته المالیة والفنیة، فإن أقبلت الإدارة على ال
للعقد، فإن ذلك قد لا یناسب المتعاقد معها، ومن هنا وجب أن یكون التعدیل من حیث المدى الهیكلي 

.4والآثار نسبیا بحیث لا یؤثر على العقد الأصلي

.14ریاض عیسى، المرجع السابق، ص-1
2 - GEORGES Vedel et pierre de volve, Droit administratif, tome 01, presse universitaires de France, 1985,
p 410.

.377ص،، المرجع السابق2005د الإداریة، سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقو -3
.447، المرجع السابق، ص02عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، ط-4
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وفي المجال الذي تملك الإدارة تعدیله في شروط العقد تتقید سلطتها في التعدیل بألا تتجاوز حدا 
البال أن عننه مهما كانت سلطة الإدارة ومقتضیات المصلحة العامة یجب ألا یغرب معینا ذلك أ

المتعاقد قبل الالتزام في عقد بعینه، یقوم على موضوع محدد، فیجب على الإدارة ألا تفرض علیه 
المتعاقد أنتعدیلات تجعله أمام عقد جدید، ما كان یقبله لو عرض علیه عند التعاقد لأول مرة، كما 

نما یقبل التعاقد على ضوء إمكانیاته المالیة والفنیة، فعلى الإدارة عند إجراء التعدیل أن تحرص على إ
، ولقد أشارت محكمة الإدارة العلیا بمصر إلى هذا الشرط لب اقتصادیات العقد رأسا على عقبعدم ق

أنكما : "حیث تقول) 264، ص 15س(م 1970أفریل سنة 11صراحة في حكمها الصادر في 
،  ومن ثم فقد " ل التعدیل إلى الحد الذي یخل بتوازنه الماليصسلطة تعدیل العقد، بحیث لا یللإدارة

من اللائحة الملغاة على أن تحصر التعدیل في نسب معینة لیس للإدارة أن 87حرصت المادة 
.1المتعاقدفتجاوزها إلا بالاتفاق مع الطر 

المتصلة بسیر المرفق العام، فلا تملك الإدارة تعدیل وتقتصر سلطة التعدیل على نصوص العقد 
النصوص المتعلقة بالمقابل النقدي أو المزایا المالیة للمتعاقد، وذلك لأن المقابل النقدي یتحدد بدقة عند 
التقاعد ولا یحق لأي من طرفي العقد تعدیله إلا بموافقة الطرف الآخر، فإذا ما حدد المقابل في تاریخ 

بة معینة من قیمة الأعمال فإن هذه النسبة والقیمة المحددة لها تكون من ثوابت العقد التعاقد بنس
باعتبار النص علیها في حقیقة الأمر شرطا تعاقدیا، وذلك دون نظر إلى تقلبات السوق أو العملة 

.2والتعریفة الجمركیة وغیرها من المسائل المتوقع حدوثها لدى المتعاقد مع الإدارة
من المرسوم 90یمس التعدیل جوهر العقد كما وردة في الفقرة الأخیرة من المادة فیجب أن لا

، و تقدیر 3یمكن أن یعدل الملحق موضوع الصفقة جوهریاانه لاالتي نصت250- 02الرئاسي رقم 
.4أمر متروك للقاضي الإداري في حالة النزاعذلك 

موضوعیةسبابلألتعدیل اأن یكون : ثانیا-
لا شك أن الإدارة وهي تباشر سلطتها في تعدیل العقود الإداریة لا تتحرك من فراغ بل هناك 
عوامل تدفعها لتعدیل العقد أو ذلك، بهدف ضمان حسن سیر المرافق العامة وتلبیة الخدمة العامة 

خاصة للجمهور في أحسن وجه، إن الإدارة العامة تتعاقد في ظل ظروف معینة تتغیر بعد توقیع العقد
في العقود الإداریة التي تأخذ زمنا طویلا في تنفیذها كعقد الأشغال أو عقد التورید، فإن تغیرت 

.368، المرجع السابق، ص2005الإداریة، سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود -1
.17، ص2007ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -2
.52عالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 21/07/2002المؤرخ في 250-02المرسوم الرئاسي رقم-3
.75محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص-4
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للإدارة بحق تعدیل العقد بما یتماشى والظروف الجدیدة، وبما یراعي موضوع الظروف وجب الاعتراف 
.1العقد الأصلي، یلبي حاجات المنتفعین من خدمات المرفق العام

یكون التعدیل ضروریا لتنفیذ المعقود علیه، أي أن یحدث تغییر في ظروف لهذا یجب أن 
المتعاقد تستدعي هذا التعدیل، فالإدارة أبرمت العقد في سبیل المصلحة العامة، وهي یجب أن تراعیها 
في كل لحظة من لحظات العقد، فإذا حدثت ظروف لم تكن في حسبان هذه المصلحة العامة، فعندئذ 

دارة أن تعدل شروطه لینسجم مع الظروف الجدیدة للمصلحة العامة، ولكن هل یمكن فقط یمكن للإ
إلى حاجات مستجدة للمصلحة للإدارة أن تعدل في شروط العقد إذا لم یكن التغییر في الظروف راجعا 

.2، وإنما یرجع إلى سوء تقدیر ظروف المرفق والحاجات العامة عندئذالعامة
الإدارة في أخطأتینقسم الفقه حول هذه المشكلة حیث یرى العمید سلیمان الطماوي أنه إذا 

تقدیر مقتضیات سیر المرافق العامة فلم تقدرها التقدیر السلیم في العقد، فإنها تملك تعدیل العقد بما 
ا، وعلى العكس یتفق مع الحاجات الحقیقیة للمرفق العام حیث أننا لسنا بصدد عقاب الإدارة عن خطئه

إذا لم تقدر الإدارة مصالح الجماعة تقدیرا سلیما فإنها لا فإن الأستاذ الدكتور ثروت بدوي یرى أنه
تستطیع أن تستند على خطئها وتفرض على المتعاقد معها تعدیل العقد، في سبیل الاستجابة لحاجات 

، ونحن من جانبنا نرجح رأي هذا دالجماعة، بل علیها أن تدرس حاجاتها جیدا قبل أن تطرحها للتعاق
استثنائیة تتمتع بها الإدارة أعطیت لها لمجابهة ظروف الأخیر لأن سلطة التعدیل الانفرادي میزة 

اء الإدارة مكنة التعدیل طارئة وغیر متوقعة في أوضاع المرفق الطارئة، وإن القول بغیر ذلك، وإعط
لا یصغي "خطئها مما یخالف القاعدة الأصولیة مردود علیها، یمكنها من الاستفادة من بسبب خطأ

، ومما یؤدي في النهایة إلى مخالفة قواعد حسن النیة في تنفیذ "هإلى قول من یستفید من سوء عمل
.3العقود الإداریة، التي حرص القضاء على صیانتها وحراستها

ف المرفق التي نفرادي للعقد یستند على فكرة التغییر في ظرو ومن جهة إذا كان التعدیل الا
، فإن ذلك لا یجب أن یصبح حجة سهلة، بل لابد أن یكون هناك حاجة مستجدة، وإن یتصل به العقد

وهي الحالة التي یجوز فیها تدخل الإدارة انفرادیا في تعدیل العقد وهذا یقودنا ولیدة عدم التوقعكانت
المتعاقدین بشكل مطلق عند إلى نتیجة هامة تتجسد في أن العقد الإداري یجب أن یكون شریعة 

إبرامه، ومن الممكن أن یصیر شریعة المرفق العام عند تنفیذه وإن التعدیل الانفرادي یجب استبعاده إذا 

.147، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة بالجزائر، ط-1
، منشورات الحلبي 01دراسة مقارنة، : الدكتور محمد مهند مختار نوح، الإیجاب و القبول في العقد الإداري-2

.134، ص2005الحقوقیة، 
.134محمد مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص-3
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كان راجعا إلى عوامل وجدت عند إبرامه، ویجب تطبیقه إذا كان مرده إلى عوامل أو ظروف مستجدة 
.1كلیا

ویجب أن یلاحظ في نهایة ، 2احتیاجات المرفق العاموسلطة التعدیل بالإرادة المنفردة مرده 
الأمر أن المتعاقد إنما هو شخص یسعى إلى الربح، وبالتالي فإن مصلحته لیست في بقاء العقد، بقدر 

یلا فیما بعد صما هي في المحافظة على المزایا المالیة التي تعاقد من أجلها، والمسلم به كما سنرى تف
رتها، لا یمكن أن تنال من المزایا التي عول علیها المتعاقد عند قبول أن سلطة التعدیل رغم خطو 

تعدیل شروط العقود الإداریة استنادا إلى في في تقیید حریة الإدارة للمغالاةالعقد، ومن ثم فلا داعي 
.3للمتعاقد معهاالمساس بمصالح 

دارة في تعدیل العقد سلطة الإأنوقد كرست محكمة القضاء الإداري المصري هذا الحق بالقول
أو في تعدیل طریقة تنفیذه هي الطابع الرئیسي لنظام العقود الإداریة، بل هي أبرز الخصائص الممیزة 
لنظام العقود الإداریة على نظام العقود المدنیة فتزید من أعباء الطرف الآخر أو تنقصها، كلما اقتضت 

ر أن یحتج علیها بقاعدة الحق المكتسب، أو حاجة المرفق أو المصلحة العامة هذا التعدیل، من غی
كمیة أو الأشیاء محل العقد أو النصب تعدیل الإدارة للعقد على یبقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، و 

لإنجاز العقد، وینبغي للإدارة استخدام سلطة التعدیل العقد بما دةمدة المحدعلى شروط التنفیذ أو ال
على ینسجم مع متطلبات سیر المرافق العامة ولذلك یذكر الفقه والقضاء بعض الشروط التي یتعین 

لإدارة احترامها عند إجراء التعدیل بإرادتها المنفردة، ومنها أن تطرأ مستجدات وظروف تستدعى ا
.4التعدیل

لابد أن لا یكون التعدیل جوهریا لدرجة تغییر موضوع العقد و إنشاء ون الجزائري وفي القان
03فقرة 103صفقة جدیدة تختلف عن الصفقة الأصلیة التي تم التعاقد علیها وقد ذكر ذلك في المادة 

.على توازن الصفقةتاثیر الملحقبعدم جواز236- 10من المرسوم الرئاسي 
الشروط العقدیةعدم جواز تعدیل: ثالثا-

یكاد یكون الاتفاق تاما بین فقهاء القانون الإداري من حیث أن التعدیل الذي تدخله الإدارة على 
ةالتي تمس سیر المرفق العام، ولا یجوز تعدیل الشروط المتعلقالعقد الإداري یقتصر على الشروط

هذا الاتفاق فإنه توجد صعوبة في التمییز المنفردة للإدارة، ورغم صحةرادةبالناحیة المالیة للمتعاقد بالإ
.5بین الشروط المتعلقة بسیر المرفق العام وتلك الشروط المرتبطة بالنواحي المالیة للعقد

.135، صنفسهالمرجعمحمد مهند مختار نوح،-1
2 - GUSTAVE Peiser, Droit administratif générale, 23 éd, Dalloz, 2006, p68.

.445صالمرجع السابق،،2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -3
.268، ص 2011الأردن، محمد جمال الذنیبات، الوجیز في القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -4
.15ص المرجع السابق،،1985ریاض عیسى، -5
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تلك المتعلقة بسیر والراجح أن سلطة التعدیل لا تتناول جمیع شروط العقد، وإنما تقتصر على
لا تملك تعدیل شروط ثم فإن الإدارة نوتلك نتیجة أخرى لعلاقة العقد بالمرفق العام، ومالمرفق العام،

الصلة بالمرفق العام، وقد أكدت محكمة القضاء الإداري المصریة هذه القاعدة في ذات العقد الأخرى، 
ل إلا أن هذه السلطة لیست مطلقة، ب: "... حیث تقول1956دیسمبر سنة 16حكمها الصادر في 

ر المرفق ومقتضیاته، ومنها أنها لا ییرد علیها قیود منها أن تقتصر على نصوص العقد المتصلة بتسی
تطبق بقدر واحد في جمیع العقود، بل تختلف باختلاف العقود على أساس مدى مساهمة المتعاقد مع 

ارا أن للإدارة هذه السلطة تبرز في عقود الالتزام اعتبالإدارة في تسیر المرفق، بمعنى إذا كانت
تكون في أضیق الحدود حیث یكون موضوع العقد هاالاختصاص الأول والأصیل في تسییرها، فإن

مساهمة من جانب المتعاقد في تسیر المرفق العام بطریق غیر مباشر كما هو الشأن في عقود 
.1التورید

: لفةعلى العقد قد یتخذ صورا مختهضونظرا لأن التعدیل الذي تملك الإدارة فر 
ویتم ذلك بالزیادة والنقصان كزیادة مقدار اللوازم محل العقد ونقصانها وإضافة : صور التعدیل الكمي- 

.بعض الحجرات للمبنى المقرر إنشاءه، أو إلغاء حجرات في عقود الأشغال الحكومیة
وقف وتتم بدون زیادة أو نقصان في الكمیات لتبدیل قاعة المكتبة أو: النوعيصور التعدیل - 

أن نظریة : ، وفي هذا یقول دي لوبادیر2الأعمال أو الإبطاء في إنجاز الأعمال أو التورید أو اللوازم
.3التعدیل الانفرادي هي نوع من التوفیق بین المرفق العام والمصلحة الخاصة للمتعاقد

جتماع حیث أنه خلال الا"وذلك في القرار الصدر عنه الجزائري مجلس الدولة أخد بهوهذا ما 
الذي تقرر بالولایة بشأن التعدیل الذي طرأ على البطاقة التقنیة بأن مصالح المستأنف علیها ولایة برج 
بوعریریج قد وافقت على مراجعة وتعدیل مساحة الشقة فقط والتي تؤخذ بعین الاعتبار خلال إعداد 

ر سعدون تعدیل 09/12/2006بتاریخ 1385/2006البطاقة التقنیة كما هو ثابت من المراسلة رقم 
.4"ع للشقةبالمتر المر 

وحق التعدیل بعض شروط العقود الإداریة تغطي جمیع العقود ذات الطابع الإداري، ولما كان 
أساس تلك السلطة یكمن في مقتضیات سیر المرافق العامة، فإن سلطة التعدیل تتراوح قوة وضعفا وفقا 

.446، المرجع السابق، ص 2005سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -1
.365، ص 2009نواف كنعان، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -2
والنشر، الدلیمي، الوجیز في النظریة العامة للعقود الإداریة، دار الكتب للطباعةفاروق أحمد خماس، محمد عبد االله -3

.126، ص 1992جامعة الموصل، بغداد، 
، 11/02/2009، قرار بتاریخ 77، فهرس رقم 042784مجلس الدولة، الغرفة الأولى، القسم الأول، ملف رقم قرار -4

.)مغ(والتجهیزات العمومیة ومن معهامؤسسة الترقیة العقاریة ضد مدیر السكن قضیة
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ناول بعض التطبیقات لتلك السلطة في أهم نتالمفید أن لمدى صلة العقد بالمرفق العام، ولهذا من 
.العقود الإداریة

التعدیل في صفقات الأشغال العامةسلطة -أ
236- 10من المرسم الرئاسي 13سه القانوني من المادة ایستمد عقد إنجاز الأشغال العامة أس

الأشغال، اقتناء اللوازم، إنجاز : تشمل الصفقات العمومیة إحدى العملیات الآتیة أو أكثر"حیث تنص 
إنجاز الدراسات، تقدیم الخدمات، وتهدف صفقة الأشغال إلى قیام المقاول ببناء أو صیانة أو تأهیل أو 

، في ظل احترام تجهیزات المشتركة الضروریة لاستغلالهاترمیم منشأة أو جزء منها، بما في ذلك ال
، ونظرا لأهمیته قد أشارت إلیه كل قوانین 1"وعددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشر حالبنود التي ت

- 82من المرسوم الرابعةوالمادة 90- 67من الأمر الأولىانفرد ذكره في المادة فالصفقات الجزائریة 
، وأیضا ذكرت صفقات الأشغال 250-02من المرسوم الرئاسي الحادیة عشرو الثالثة والمادة 145

فحتى تكون أمام عقد ، 2006أشار إلیها قانون بحیثالعمومیة في قانون الصفقات العمومیة الفرنسي 
.أشغال عامة وجب توافر عدة شروط

أن ینصب العقد على العقار-1
كنات، أو یتعلق بترمیم كأن یتعلق الأمر بمشروع إنجاز طریق عام أو جسر أو مجموعة س

ولاشك أن لهذا العقد بالذات من العقود الإداریة وثیقة الصلة بفكرة التنمیة المحلیة أو جدرانها، أسقفها
والتنمیة الوطنیة أیضا، فإذا أعلنت السلطات العمومیة مثلا أنها ستفك العزلة عن بعض المناطق وتمد 

سكنات في مدة معینة، أو أنها تعلن عن إنشاء مدن شبكة المواصلات، أو أنها تعد بإنجاز مجموعة 
.2جدیدة، فإن تنفیذ سائر هذه البرامج الاستثماریة یجسد میدانیا عن طریق عقد الأشغال العامة

أن یتم العمل لحساب شخص معنوي-2
حتى تكون أمام عقد أشغال عامة وجب أن یتم العمل الوارد على العقار بالصورة المشار إلیها 

الأول لحساب شخص معنوي عام ویستوي أن یتعلق الأمر بشخص إقلیمي كالدولة أو في الشرط
الولایة أو البلدیة أو شخص مرفقي كالجامعة ومركز التكوین المهني أو مؤسسة عامة استشفائیة ولا 
یفوتنا تسجیل ملاحظة في غایة من الأهمیة أن عقد الأشغال عرف في الجزائر توسعا وانتشارا بحكم 

.3كل الولایاتشهدتهمج الاستثماریة المختلفة والخطط التنمویة وهو ما البرا

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم، المرجع 236-10رقممن المرسوم الرئاسي13المادة -1
.السابق

.77، المرجع السابق، ص 01طالصفقات العمومیة في الجزائر،عمار بوضیاف،-2
.71، المرجع السابق، ص 02طالجزائر،عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في -3
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یهدف العقد إلى تحقیق منفعة عامةیجب أن -3
لا شك أن وصف صفقة عمومیة لا یصدق إلا إذا كان الهدف من وراء موضوع العقد خدمة 

سواء تمثل في المصلحة العامة وتلبیة حاجات الأفراد، ولما كان موضوع العقد ینصب على عقار 
إقامة طریق أو إنشاء مجموعات سكنیة أو إقامة جسور أو محولات، فإن الهدف من هذا العمل، وهذا 
العقد هو خدمة للمصلحة العامة، ولقد ذهب الفقه إلى تأصیل عقد الأشغال العامة كونه في حقیقة 

صل بمرفق عام وكان الهدف ، غیر أنه لما ات1الأمر عقد مقاولة الموجود والمكرس في القانون المدني
منه تحقیق مصلحة عامة سمي العقد بالأشغال العامة تمییزا له عن العقد المدني وكونه من العقود 
الإداریة لا المدنیة، ولقد ذهبت المحكمة الإداریة في تونس إلى اعتبار عقد الأشغال العامة من قبیل 

استقر فقها انه لوفة مشار إلیها في العقد بقولهاالعقود الإداریة وإن خلا من شروط استثنائیة وغیر مأ
وقضاء أن هذا النوع من العقود یندرج ضمن عقود الأشغال العامة وهي من العقود الإداریة الصرفة 

.2"ولو لم تتضمن شروطا غیر مألوفة في القانون الخاص
فر في العقد الحد المالي المطلوبأن یتوا-4

عتبة مالیة خاصة حملتها المادة    العامة وعقد اقتناء اللوازم بخص المشرع الجزائري عقد الأشغال 
كل عقد أو طلب یساوي مبلغه ثمانیة ملایین : "وذلك كالآتي236- 10من المرسوم الرئاسي 06

) دج4000.000(أو یقل عنه لخدمات الأشغال أو اللوازم وأربعة ملایین دینار ) دج8000.000(دینار 
، بمعنى أنه إذا "ألخدمات، لا یقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوملخدمات الدراسات أو 

ملایین فلا تلزم 6أو 5ملایین دینار جزائري أو 4كان المبلغ المالي لعقد الأشغال العمومیة یساوي 
عن الإدارة بإبرام صفقة عمومیة طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي، وهذا ما یمیز أیضا الصفقة العمومیة 

العقود الإداریة، وذلك بأنها تتضمن شروطا خاصة بها إذا ما توافرت مثل العتبة المالیة المذكورة أعلاه 
.ع بصفة إلزامیة لقانون الصفقات العمومیةضفإن العقد یعتبر صفقة عمومیة وبالتالي یخ

شهادة التخصص والتصنیف المهنیینحیازة المؤسسات المشاركة على-5
على جمیع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز 110- 11یذي رقم المرسوم التنفضفر 

لغابیة، أن تكون لها شهادة الصفقات العمومیة في میدان البناء والأشغال العمومیة والري والأشغال ا
والتصنیف المهنیین، كشرط لإبرام صفقات مع الدولة والولایات والبلدیات والإدارات التخصص 

المؤرخ 289- 93مومیة، وصدر المرسوم الجدید متمما للمرسوم التنفیذي رقم والمؤسسات والهیئات الع
الذي فرض هو الآخر 1993لسنة 79والمنشور في الجریدة الرسمیة عدد 1993في نوفمبر سنة 

بموجب المادة الأولى منه شهادة التخصص والتصنیف المهنیین على جمیع المؤسسات التي تعمل في 
لتعرف شهادة التخصص 2011من مرسوم 3العمومیة والري، وجاءت المادة إطار البناء والأشغال

. ، المرجع السابق05-07رقم من القانون المدني549المادة -1
.88المرجع السابق، ص، 01طعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، -2
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شهادة التخصص والتصنیف المهنیین للمؤسسات وثیقة تنظیمیة بأشغال "والتصنیف المهنیین بقولها 
البناء والأشغال العمومیة والري والأشغال الغابیة، وتخول الشهادة المذكورة أعلاه المؤسسة الحائزة لها 

واردة في وبینت المادة الرابعة من المرسوم المعلومات ال" ا وطنیا في میدان العمل المعیناختصاص
.1مدة صلاحیة الشهادة بثلاث سنوات06الشهادة، وحددت المادة 

، 110- 11من المرسوم التنفیذي رقم 04بموجب المادة ة الذكرسابق07وقد عدلت المادة 
: المؤسسة أو مجموعة المؤسسات على أساس المعاییر التالیةوالتي جاء في محتواها أنه تم تصنیف 

لصندوق االعدد الإجمالي لعمال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المحسوبة للسنة الأخیرة والمصرح به
الضمان الاجتماعي، والذي یظهر فیه عدد عمال التأطیر التقني المتكون من إطارات جامعیة وأعوان 

صل بنشاطات البناء والأشغال العمومیة والري والأشغال الغابیة، یجب أن التحكم ذي الاختصاص المت
%20و10یمثل هذا التأطیر المصرح به سنة على الأقل لدى صندوق الضمان الاجتماعي ما بین 

من العدد الإجمالي للعمال، رقم الأعمال المحقق في قطاع البناء والأشغال العمومیة والري والغابات 
المحاسبیة ) 3(ي الحصائل الجبائیة ومستخرجات جدول ضرائب السنوات الثلاث كما هو مبین ف

.2الخ...الأخیرة 
من المرسوم 14إلى 11واستحدث المرسوم لجنة وطنیة وبین تشكیلتها واختصاصاها في المادة 

.3منه20إلى 17كما استحدث لجانا ولائیة وبین تشكیلتها واختصاصها في المواد من 
دیل في الصفقات العمومیة، تتمتع فیه الإدارة بسلطات واسعة، فیما یتعلق بكل من وسلطة التع

یل سلطة الإدارة في كل من المجالین، ضالرقابة والتعدیل، وتتولى دفاتر الشروط، ونصوص العقد، تف
ولكن المسلم به أن تلك الشروط والنصوص كاشفة ومنظمة لا منشئة، وهنا أیضا یبرر محل العقد 

الإدارة الخطیرة، لصلة الأعمال محل العقد بالمرفق العام، ولقد سبق أن عرفنا هذا العقد، سلطات 
یتدخل مباشرة قصد تحقیق مصلحة عامة، فالمتعاقدوعلمنا أنه یقوم على أساس إعداد مادي لعقار ب

كمة التالي یجب أن یخضع لرقابة شدیدة من جانب الإدارة، وهذا ما أبرزته محبفي شؤون المرفق، و 
وسلطة التعدیل، وإن : "..حیث تقول1957جوان سنة 30القضاء الإداري في حكمها الصادر في 

كانت تشمل جمیع العقود الإداریة، بما فیها عقود الأشغال، فإنها تبدو في أبرز مظاهرها فیما یتعلق 
یتعلق بهذه بالعقد المذكور اعتبارا بأن جهة الإدارة هي صاحبة الاختصاص الأول والأصیل فیما 

.89المرجع السابق، ص ، 01طعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، -1
، یتمم المرسوم2011مارس سنة 06الموافق 1432مؤرخ في أول ربیع الثاني عام 110-11مرسوم تنفیذي رقم -2

الذي یوجب على جمیع 1993نوفمبر سنة 28الموافق 1414جمادى الثانیة 14المؤرخ في 283-93رقم 
شهادة ري أن تكون لهامیدان البناء والأشغال العمومیة والالعمومیة فيالمؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات 

.التخصص والتصنیف المهنیین
.89المرجع نفسه، ص ،01، طعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة-3
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ولقد كانت هذه الأوامر المصلحیة مصلحیه، ویتم التدخل في هذا المجال بمقتضى أوامر ..."الأشغال 
، هو قرار إداري یترتب علیه النتائج ألمصلحي، والأمر 1مجالا خصبا لقضاء مجلس الدولة الفرنسي

: الآتیة
.أن القرار الإداري ملزم للمقاول الذي صدر إلیه- 
.قرار مكتوب - 
من المرسوم 115وذلك وفقا لما نصت علیه المادة ، في حالة الرفض یتظلم بالطریق المشروع- 

.236-10المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 23-12الرئاسي 
سلطة التعدیل في عقود التورید- ب

سواء كان أخرالقانون العام و شخص أشخاصالتورید هو اتفاق بین شخص معنوي من عقد
الأثاث ك: 2مرفق عاملصالح منقولات معینة یتعهد بتوریدالأخیرمعنویا بمقتضاه هذا أوطبیعیا 

الخ، ...المكتبي للإدارة، الأدویة بالنسبة للمستشفى، الكتب للمكتبة العمومیة، الخبز للمطعم الجامعي 
.3ومن ثم فإن محله یكون دائما منصبا على منقول

للإدارات بإبرام عقود التورید أن نشاطها قد یفرض توافر منتوج معین لدیها ویعود سر الاعتراف
وأن تضع علیه الید بهدف تحقیق المصلحة العامة وخدمة الجمهور وهذا بصفة دوریة ومتواترة 
ومستمرة ومنتظمة، فلو تصورنا أن الإدارة المعنیة هي الخدمات الجامعیة وأن العقد المبرم هو عقد 

رف الذي أبرمت طا وبین أحد الخبازین أو بائعي الخضر أو بائعي اللحوم فإن المتعهد أو التورید بینهم
إدارة الجامعیة معها للعقد ملزم بأن یضع تحت تصرفها المادة محل التعاقد حتى تقوم بمهمتها في 

.4إطعام الطلبة وهذا خلال مدة یقع الاتفاق علیها في العقد
عقود : ن منهالیم منقولات للإدارة، والفقه الحدیث یمیز بین نوعیتقوم عقود التورید على أسس تس
، تتجلى بشكل واضح لإدارة على عقود التورید العادیةفرقابة ا: التورید العادیة وعقود التورید الصناعیة

.فیما یتعلق في فحص البضائع تمهیدا لتسلیمها نهائیا
ن صراحة عن حق الإدارة في تعدیل شروط وأحكام مجلس الدولة في هذا المجال قلیلة ولكنه أعل

حق الإدارة في تعدیل شروط بعقد التورید بالنقص أو الزیادة، ولهذا له موقف وسط بهذا الصدد، فسلم 
عقود التورید، ولكنه یرى أن سلطة الإدارة في هذا الصدد هي سلطة مقیدة، منوطة بقیام ظروف عامة 

).460- 459(، المرجع السابق، ص2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -1
الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، فرع قانون الأعمال، حداد فیروز، التعامل الثانوي في صفقات التورید في -2

.177، ص2011- 2010جامعة الجزائر، 
.23محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص-3
.90، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-4
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إعادة تنظیمه بشكل یجعل ظروفه الجدیدة لا تتفق مع تستدعي هذا التعدیل، كإلغاء مرفق عام أو
.1شروط عقد تورید

أما عقود التورید الصناعیة فإن الوضع مختلف لأن الإدارة تتفق على مجرد التورید لكن على 
نصب موضوع التعاقد على أشیاء ذات أهمیة خاصة تتعلق بالجهود انوع الصناعة أیضا لاسیما إذا 

لا تقتصر رقابة الإدارة على مجرد التسلیم، ولكن یكون لها متابعة المتعاقد أثناء ، فحینئذحربیة مثلاال
تنفیذ العقد على النحو الذي رأینا عند دراسة الرقابة في عقود الأشغال العامة، ثم إنه لیس من 
الضروري أن یقتصر التعدیل في عقد التورید على الكمیة، فقد ینصرف إلى المواصفات كما كشف 

حیث نص ) 897ص 13ص (م 1968ماي سنة 11كم المحكمة الإداریة العلیا الصادر في عنه ح
على تورید دجاج وأرانب حیة، ولكن الإدارة طالبت بتوریدها مذبوحة، ومنزوعة الأحشاء، فقالت 

تعدیل لشروط العقد تملكه الإدارة المتعاقدة على أن " المحكمة أن هذا الذي طلبته الإدارة في حقیقته 
، وهذه السلطات والامتیازات المخولة 2"عوض المتعاقد معها عما لحقه من ضرر نتیجة هذا التعدیلت

للإدارة في العقد الإداري لم تمنح لها عبثا، وإنما من أجل تمكینها من تحقیق المصلحة العامة وخدمة 
.3الجمهور المنتفع من خدمات المرفق العام

حدود القواعد العامة للمشروعیةي أن یصدر قرار التعدیل ف: رابعا-
ولاشك أن الإدارة وهي ، 4تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطات واسعة في تنفیذ العقود الإداریة

تباشر سلطتها في تعدیل العقود الإداریة لا تتحرك من فراغ بل هناك عوامل تدفعها لتعدیل هذا العقد ، 
العامة للجمهور في أحسن وجه، والإدارة العامة بهدف ضمان حسن سیر المرافق العامة وتلبیة الخدمة

ع العقد خاصة في العقود الإداریة التي یتتعاقد في ظل ظروف معینة قد تتغیر في مرحلة ما بعد توق
.5تأخذ زمنا طویلا في تنفیذها كعقد الأشغال العامة

عقود الإداریة عن ولهذا ومن أجل تحقیق المصلحة العامة، تمارس الإدارة سلطتها في تعدیل ال
7، ویكون ذلك بشكل انفرادي وعلیه لابد من التقید باركانه حتى یكون مشروعا6وامرطریق إصدار الأ

471رجع السابق، ، الم2005سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -1
).374- 372(، المرجع السابق، ص 2005سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -2
.91، المرجع السابق، ص 01، طعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة-3

4 - MARIE Christiane roulât, Droit administrative, 7éd, gaulions, 2011, p 156."
"L’administration peut imposer, dans l’intérêt général, des modalités d’exécution non précisées au contrât et

modifier unilatéralement les obligations de son cocontractant. C’est le principe de Mutabilité."
.2004لمرجع السابق، ص ا،01طعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، -5
.16ریاض عیسى، المرجع السابق، ص-6
، 1995، رسالة دكتوراه، جامعة عین الشمس، مصر الإداريفي تعدیل العقد الإدارةعلي عبد العزیز الفحام، سلطة -7

.20ص
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قبل على تعدیل صفقة ما، فإن وسیلتها في ذلك هي القرار الإداري، فتصدر الإدارة حین تُ نإذ
حینئذ أن تتوافر عمومیة، ووجبالسلطة المختصة قرارا إداریا بموجبه تعلن عن نیتها في تعدیل صفقة 

في هذا القرار سائر أركان القرار الإداري لیكون مشروعا، وهنا أیضا نسجل نقطة التقاء واقتران وتلازم 
أخرى بین نظریة القرار الإداري ونظریة الصفقات العمومیة، إن أعمال الإدارة وإن صنفها الفقه إلى 

االعلاقة بینهما قائمة، إذ قد تصدر الإدارة قرار فان ثانیة،نوعین انفرادیة من جهة، وتعاقدیة من جهة 
إداریا له علاقة بصفقة عمومیة، كالقرار المتعلق بأعمال جدیدة واردة في صفقة عمومیة فتصدر 
الإدارة قرارها ثم تبادر إلى الإعلان عن التعدیل، ومن المفید الإشارة أن فقه القانون الإداري لم یسلم 

دیل فهناك من الفقهاء من أنكرها على الإدارة، وهناك من قیدها وحصرها في نوع معین كله بسلطة التع
وعقد الامتیاز، وتبریر ذلك أن عقد الامتیاز مثلا یتضمن شروطا ةمن العقود كعقد الأشغال العام

لائحیة تسوغ للإدارة حق التدخل لتعدیل بنود العقد، وكذلك الحال في عقد الأشغال، أما في غیر 
.1لعقدین المذكورین لا یجوز مباشرة حق التعدیل، إلا إذا تم الاتفاق علیها في العقدا

وفي الحقیقة هذا الرأي یجرد الإدارة من أهم ممیزات ومظاهر العقد الإداري، فنظرا لأن الصفقة 
ع العمومیة لها علاقة بالمرفق العام وبتوفیر الخدمات للجمهور وتحقیق النفع العام، وجب أن تتمت

.بمقابل ذلك بسلطة التعدیل، وإلا فما هو الفرق بین العقد الإداري والعقد المدني
وعلیه فكل أعمال الإدارة یجب أن تخضع لمبدأ المشروعیة، بأن تكون جمیع نشاطات الإدارة 
المتعاقدة تمارس في إطار وحدود القانون، وكل تصرف أو عمل إداري یخرج عن مبدأ المشروعیة 

، ویقصد بمبدأ المشروعیة، بمعناه الواسع، سیادة القانون، أي خضوع جمیع 2لطعن فیهیكون محلا ل
الأشخاص، بما فیها السلطة العامة بكل هیئاتها وأجهزتها للقواعد القانونیة الساریة المفعول بالدولة، أما 

الإدارة (المشروعیة الإداریة، فمعناها خضوع الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطة التنفیذیة 
، وینبني مبدأ المشروعیة على مجموعة هللنظام القانوني السائد بالدولة في مختلف قواعد) العامة

، والتي تعتبر مرجعیة للقاضي الإداري في )غیر المدونة(وغیر المكتوبة ) المدونة(المصادر المكتوبة
.3قراراته وأحكامه

والذي جاء في مضمونه وفق 1314- 88وهذا ما نصت علیه عدة قوانین من بینها المرسوم رقم
ویجب أن تكون علاقتها بالمواطن تهیجب على الإدارة أن تحترم الإنسان وتحفظ كرام: "03المادة 

).206- 205(المرجع السابق، ص ، 01اف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، طبوضیعمار-1
، 2005عادل، سلطات الإدارة العامة في العقد الإداري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة عنابة، قرانة -2

.128ص
.08، ص 2009محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -3
، ینظم العلاقات بین 1988جویلیة سنة 4ـ الموافق ل1408ذي القعدة عام 20مؤرخ في 131-88المرسوم رقم -4

.27عالإدارة والمواطن، 
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یجب : "على مبدأ المشروعیة ضمنیا04ونصت المادة " مطبوعة في جمیع الأحوال باللطف والكیاسة
نظیمات المعمول بها، وبهذه الصفة، یجب أن أن یندرج عمل السلطة الإداریة في إطار القوانین والت

، وجاءت المادة "تصدر التعلیمات والمنشورات والمذكرات والآراء ضمن احترام النصوص التي تقتضیها
: من هذا المرسوم كافلة للمواطن التعویض وفقا للتشریع المعمول به في حالة الإضرار بمصالحه05

عویض وفقا للتشریع المعمول به، دون المساس یترتب على كل تعسف في ممارسة السلطة ت"
".بالعقوبات الجزائیة والمدنیة والتأدیبیة التي یتعرض لها المتعسف

والقرارات 1"یعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة: "من الدستور22ونصت المادة 
لفقه على تسمیتها بالقرارات درج اللصفقة  العمومیةالإبرامفي مرحلة الصادرة من المصلحة المتعاقدة

.المنفصلة
والقضاء الفرنسي آنذاك كان یطبق نظریة بمقتضاها یرفض فصل القرارات التي تساهم في 
تكوین العقد تمسكا بوحدة العملیة العقدیة وهي النظریة التي كانت تعرف بنظریة الإدماج والتي منطقها 

داري الفرنسي أنه بمجرد الانعقاد النهائي للعقد، المنهج التركیبي، وعلى ضوء ذلك أعتبر القضاء الإ
من بنیانه، فتكون العملیة التعاقدیة وحدة أو تصبح كافة القرارات المساهمة في تكوینه جزءا لا یتجزأ

كتلة لا تقبل عناصرها الانفصال أو التجزئة وتمارس كافة المنازعات الناشئة عنها عن طریق دعوى 
الأول هو عدم قبول : عن هذا المسلك من جانب القضاء الفرنسي أمرانالقضاء الكامل، وقد ترتب 

أنه إذا كان أمام : مجلس الدولة الفرنسي للطعن بالإلغاء ضد أي قرار خاص بالعملیة العقدیة والثاني
في القرارات المرتبطة به أمام قاضي العقد بدعوى القضاء الكامل، فإن غیر حق الطعنالمتعاقد 
لا یجوز له مطلقا أن یطعن في العقد أو في أي من القرارات المرتبطة ) نبي عن العقدالأج(المتعاقد 

.2به
نظریة الاندماج ذات منطق المنهاج هجر مجلس الدولة الفرنسيومنذ مطلع القرن العشرین

ومضمون هذه النظریة في "هي نظریة القرارات المنفصلةو أحل محلها نظریة مناقضة التركیبي و 
مجال العقود هو أن العقد الإداري یمر بمراحل متعددة وتدخل في تكوینه عناصر مختلفة، منها ما له 
طبیعة عقدیة بحتة، ومنها ما تتوافر له صفات أو أركان القرار الإداري، فهذه القرارات وإن كانت تدخل 

یسمح بفصلها عن تلك العملیة والطعن فیها یكون ضمن العملیة العقدیة إلا أن لها من الاستقلال ما
، ومما سبق یترتب على أن منازعات العقود الإداریة تدخل حسب الأصل في "بدعوى الإلغاء

اختصاص القضاء الإداري الكامل ولا یدخل في اختصاص قضاء الإلغاء سوى القرارات الإداریة 
لمنفصل هو قرار لا یدخل في الرابطة العقدیة كقرار باعتبار القرار ا"المنفصلة عن العملیة التعاقدیة، 

مؤرخ في 438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996زائریة الدیمقراطیة الشعبیة دستور الجمهوریة الج-1
.76د، ج ر عد1996نوفمبر 28، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 1996دیسمبر  07

.105كلوفي عز الدین، المرجع السابق، ص -2
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إداري أصدرته الإدارة من جانب واحد استنادا إلى السلطة المخولة لها بمقتضى القانون قصد إحداث 
.1أثر قانوني

لهذا إذا كان القرار الإداري، هو إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة، فیتعین استبعاد العقود 
ان منازعات الإلغاء، باعتبارها ثمرة التقاء إرادتین على الأقل، ولیست تعبیرا عن إرادة الإداریة من مید

منفردة، وعلیه فالقاعدة هي عدم قبول الدفوع المرفوعة بإلغاء أي قرار من القرارات المتعلقة بعقد من 
فسه الذي یجب علیه كان ذلك من جانب المتعاقد مع الإدارة نسواءأثناء مرحلة التنفیذالعقود الإداریة

أن یسلك طریق دعوى القضاء الكامل أو غیره باعتباره أجنبیا عن العقد الذي تقتصر آثاره على أطرافه 
.2فقط

ویتعین مما سبق، عدم خضوع العقود الإداریة إلى رقابة قاضي تجاوز السلطة لأنها من 
.3ن دعاوي القضاء الكاملالأعمال الثنائیة ولا تكون محل رقابة قضائیة إلا عن طریق دعوى م

رنسي، بمناسبة فصله بعض الدراسات أن سلطة التعدیل طبقت من قبل مجلس الدولة الفأشارت 
.4.مرسیلیا،وآيفي قضیة ترام
خلال من مكن أن تقوم المصلحة المتعاقدة بتعدیل الصفقة العمومیة بإرادتها المنفردة یإلا أنه 

".l’avenant: الملحق"آلیة 
التنظیمي للملحقالأساس -أ

، نجدها وردت تحت 106إلى 102وتحدیدا من المادة 236-10رجوعا للمرسوم الرئاسي 
منه أجازت 12المادة 23- 12، والمرسوم الرئاسي )L’avenant(الملحق : عنوان القسم الخامس

المادة للمصلحة المتعاقدة إبرام ملاحق للصفقة بشرط أن تتم وفق أحكام المرسوم الرئاسي وقد نصت
للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق في إطار على أنه236- 10المرسوم الرئاسي من102

.أحكام هذا المرسوم
الملحق بأنه وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، ویبرم في جمیع الحالات إذا 103وقد عرفت المادة 

، إذا كان المشرع 5بنود تعاقدیة في الصفقةكان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها، أو تعدیل بند أو عدة 

.106كلوفي عز الدین، المرجع السابق، ص -1
، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1الجزء الأول، ط: علي خطار شنطاوي، موسوعة القضاء الإداري-2

.365، ص 2004
.76، ص2006المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان 02ید، قانون المنازعات الإداریة، طخلوفي رش-3

4  -CHARLES Debbasch, frederic colin, Droit administratif, 7éd, Economico, Paris, 2004, p490.
" Ce pouvoir qui existe dans le silence des disposition contractuelles a été consacré par un arrêté du 11 mars
1910, compagnie générale français des tramways (rec, 216 concl.B Lum). Ce pouvoir de Modification
Unilatérales s’applique  a tous les contrats (ex. pour les Marchés de fournitures, 14 Novembre, 1902, Olmer,
Rec, 665".

.و المتمم، المرجع السابقالمعدل،23-12رقممن المرسوم الرئاسي103المادة -5
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»لبعض من الفقه یسمیه بالعقد، االجزائري قد سماه بوثیقة تعاقدیة، ف l’avenant est un contrât qui à

pour objet de modifier un contrât en cours وبشكل عام یتعلق بالشروط العامة والمواصفات ،«
.1وقوائم الأسعار والكمیات

ج من النص أعلاه أن سلطة تعدیل الصفقات العمومیة تجد أساسها القانوني في المادة ونستنت
والتي خولتا المصلحة 23- 12المرسوم الرئاسي 12والمادة 236-10من المرسوم الرئاسي 103

المتعاقدة وفي جمیع الصفقات العمومیة أن تعدل بندا أو عدة بنود بالزیادة أو النقصان، وهذا یدل أن 
ملحق لیس بوثیقة إداریة منفصلة عن الصفقة، بل هي وثیقة لها صلة مباشرة بالصفقة الأصلیة، ومن ال

.الزیادة والنقصانمجالخلاله نعرف مدى التعدیلات الجدیدة ونعرف 
:غیر أن هذا التعدیل مشروط بما یلي

في حال ،2أمر لازمأن یكون مكتوبا طالما كانت الصفقة الأصلیة مكتوبة فعنصر الكتابة -
ة ووجب أن یممارسة الإدارة لسلطة التعدیل وهذا شرط طبیعي فالتعدیل فرع أو جزء من الصفقة الأصل

وقد عبر المشرع على عنصر الكتابة في المادة . یخضع لما تخضع له شكلا بتوافر عنصر الكتابة
یجب أن تكون مكتوبة، فبعنصر وثیقة، والوثیقة " الملحق"بعبارة 236- 10من المرسوم الرئاسي 103

.3الكتابة یتسنى لنا معرفة الالتزامات الجدیدة ومجالها
رة الأخیرة من قلا یؤدي التعدیل إلى المساس الجوهري بالصفقة وهذا ما أشارت إلیه الفأن-
236- 10من المرسوم الرئاسیة 03الفقرة 103، والمادة 2504-02من المرسوم الرئاسیة 90المادة 

ومهما یكن من : "أشارت إلى أن لا یؤدي التعدیل إلى المساس الجوهري بالصفقة وتوازنها وذلك بقولها
أمر، فإنه لا یمكن أن یؤثر الملحق بصورة أساسیة على توازن الصفقة، ماعدا في حالة ما إذا طرأت 

".تبعات تقنیة لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف
103المادة 236-10الرئاسيلمرسوملفقرة جدیدة 23- 12من المرسوم 12وقد أضافت المادة 

إمكانیة مخولة للمصلحة المتعاقدة عند ما تبرر الظروف ذلك تمدید صفقة أداء خدمات أو اقتناء "وهي 
مسئولكفل بالنفقات الضروریة لضمان مواصلة الخدمة العمومیة، إذا قرر تلوازم، بموجب ملحق، لت

المستقلة أو الوزیر أو الوالي المعني بذلك، شریطة أن لا یكون في وسع المصلحة الهیئة الوطنیة 
المتعاقدة توقع الظروف التي استدعت هذا التمدید، وأن لا تكون نتیجة ممارسات مماطلة من طرفها، 

".الخ...أشهر ) 4(ولا یمكن أن تتجاوز مدة التمدید أربعة 

.154، ص1999، عمان، الأردن، "دراسة مقارنة"محمود خلف الجبور، النظام القانوني للمناقصات العامة -1
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة،العمومي بین المرونة والفعالیة، الدكتور سعید بوشعیر، نظام المتعامل-2

.424، ص1986، 2العدد
.207المرجع السابق، ص ، 01طالصفقات العمومیة في الجزائر، عمار بوضیاف،-3
.المعدل و المتمم، المرجع السابق،250-02رقممن المرسوم الرئاسي90المادة -4
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ها، شرط طبیعي ولازم أیضا إذا أن التعدیل الجوهري من واستبعاد التعدیل الماس بالصفقة وتوازن
الملحق إبرامشأنه أن یجعلها أمام صفقة جدیدة، وقد یفتح مجال الفساد المالي خاصة أن إجراءات 

.1بسیطة في عمومها ولیس معقدة كما الحال بالنسبة للمناقصة
یمكن إبرام الملحق وعرضه على لا : "2ال تنفیذ الصفقةجاللجوء للملحق یكون في حدود أ-

التنفیذ التعاقدیة وهذا الحكم لا یطبق في المختصة، إلا في حدود أجالهیئة الرقابة الخارجیة للصفقات
: حالة

.الملحق المتعلق بإدخال أو تعدیل تعاقدي أو أكثر- 
لتعاقدي أو أسباب استثنائیة غیر متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفین أو أدى إلى تأخیر الأجل ا- 

.الأصلي
.ة نهائیاقإذا كان الغرض من الملحق بصفة استثنائیة إقفال الصف- 

كأن یتم تحدید أجل البدء وانتهاء تنفیذ الصفقة في تاریخ معین، وقبل البدء في الأشغال : مثلا
قفال الصفقة نهائیا إفي تاریخ المحدد لذلك، تلجأ المصلحة المتعاقدة لإبرام ملحق لصفقة بغرض 

بمقتضیات المصلحة العامة، فهذا استثناء عن قاعدة إبرام الملحق وعرضه على هیئة الرقابة الخارجیة 
القضاء إلىمختصة في حدود آجال تنفیذ الصفقة، وهذا یكفل حلول ودیة تجنب اللجوء للصفقات ال

لضمان مواصلة تنفیذ أولویةالیوم بحأصالوقایة من النزاع أنإذالعمومیة للإداراتوهو هدف تقلیدي 
.3الصفقة

قشرطا وهو أن تعرض الملاح105إلا أنه أورد المشرع في الفقرة الأخیرة من المادة 
أعلاه مهما یكن من أمر، على هیئة الرقابة الخارجیة القبلیة 3و2المنصوص علیها في الفقرتین 

.للجنة الصفقات المختصة
:ص هیئات الرقابة الخارجیةالملحق لفحخضوع -

، إلى فحص هیئات الرقابة الخارجیة القبلیة، إذا كان 103یخضع الملحق، في مفهوم المادة 
موضوعه یعدل تسمیة الأطراف المتعاقدة، والضمانات التقنیة والمالیة وأجل التعاقد وكان مبلغه 

:الملاحق یتجاوز زیادة النسب الآتیةلمختلفالإجمالي
ص لجنة الصفقات التابعة اصفقات التي هي من اختصلمن المبلغ الأصلي للصفقات، بالنسبة ل20%- 

.للمصلحة المتعاقدة

.201، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط- 1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم105المادة- 2

3 -Yves gaudement,"le précontentieux le règlement non juridiction né des confites dans les marchés
publics", in adja, numéro spécial, Dalloz, 1994.
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من المبلغ الأصلي للصفقة، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجان الوطنیة 10%- 
.1للصفقات، واللجان القطاعیة للصفقات

ت جدیدة في مفهوم المادة ملیاي حالة ما إذا تضمن عویخضع الملحق لهیئة الرقابة الخارجیة ف
.2أعلاه تتجاوز مبالغها النسبة المحددة أعلاه103

قد تبرز في مرحلة تنفیذ الصفقة جملة ظروف موضوعیة تدفع: العملیات الجدیدة یقصد بها
لم یتم النص الإدارة المعنیة لضرورة تعدیل الصفقة بما یدخل بعین الاعتبار أعمالا أو خدمات جدیدة

علیها في الصفقة الأصلیة ولكنها مع ذلك ذات علاقة بها، فهي في هذه الحالة لابد من عرض الأمر 
على لجنة الصفقات العمومیة لتدرس مشروع الملحق شریطة أن تكون القیمة المالیة للأعمال الجدیدة 

قول أن سلطة التعدیل تخضع السالفة الذكر، ومن البدیهي ال106تتجاوز النسب المبنیة في المادة 
لرقابة القاضي الإداري الذي إذا رفعت الدعوى أمامه من الطرف المعني صاحب المصلحة سعى إلى 
التأكد من مدى تناسب موضوع التعدیل مع مقتضیات حسن سیر المرفق العام، والتأكد من مدى 

وعلى ضوء ذلك یقدر عما إذا ا یول المالیة المنصوص علیها تشریعاعلاقته بالصفقة الأصلیة وبالجد
.3هناك تعسف في ممارسة سلطة التعدیل من عدمه

نجد أن الملحق ما هو إلا وسیلة تستعمل لتعدیل الصفقة  العمومیة متى رأت ضرورة لذلك، لان 
التعدیل حق أصیل للمصلحة المتعاقدة مصدره مستمد من أهمیة المرفق العام و حسن ضمان سیره 

.استمراریةبانتظام و 
انيالمطلب الث

العقدوإنهاءسلطة توقیع جزاءات 
إذا أخل المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته التعاقدیة، بأن أهمل أو قصر في التنفیذ، أو لم یحترم 

ختلف تالخ، فإن للإدارة توقیع علیه جزاءات، وهنا أیضا ...المدة المحددة للتنفیذ، أو تنازل عن العقد
نطاق عقود الإدارة عن نظریتها في العقود المدنیة، لاختلاف الهدف في كل منالجزاءات في 

القانون المدني، النظامین، ومقارنة النوعین نجد أن ثمة جزاءات في المجال الإداري لا نظیر لها في
، 4هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن الجزاءات المتشابهة في القانونین تخضع لنظام قانوني مختلف

الجزاءات : (الجزاءات التي تملك الإدارة توقیعها متنوعة، ولكن یمكن مع ذلك ردها إلى الأنواع التالیةو 
.)الفسخو المالیة ، وسائل الضغط والإكراه ، 

.، المعدل والمتمم، المرجع السابق23-12رقممن المرسوم الرئاسي12المادة -1
.، المعدل والمتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي106المادة -2
.210المرجع السابق، ص ، 01طعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، -3
.475ص ، المرجع السابق، 2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -4
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ومن جهة أخرى یمكن للمصلحة المتعاقدة إنهاء العقد الإداري بسلطتها الانفرادیة، والعقد الإداري 
.وني له نهایة ینتهي بهاشأنه شأن أي عقد أو عمل قان

العقدیة مع المتعامل المتعاقد ودون ارتكاب هذا الأخیر أي ةوتملك الإدارة سلطة إنهاء الرابط
، كأن تقدر وباضطرادخطأ یذكر ومرد ذلك مقتضیات المصلحة العامة وسیر المرافق العامة بانتظام 

لمرفق، وتقوم هذه السلطة على فكرة أن تنفیذ العقد أصبح غیر ضروري أو أنه غیر متفق مع حاجات ا
.1مقتضیاتهتستلزمهاالمرفق العام، إذ ینبغي الوفاء بحاجاته وجعلها مسایرة للتطورات التي 

ورغم أوجه التشابه بین الفسخ والإنهاء للصفقة العمومیة من حیث أن كلاهما یعتبر سبب من 
إلا أن الفسخ كجزاء إداري یوقع على ) المبسترةالنهایة (الأسباب غیر العادیة لنهایة الصفقات العمومیة 

المتعامل المتعاقد بتوفر شروط معینة، والعكس من ذلك فإنهاء العقد یعتبر كسلطة یمكن استعمالها في 
أي وقت ودون الحاجة إلى توفر خطأ جسیم من المتعامل المتعاقد، لهذا یتم التساؤل، مفاده ما مدى 

یع الجزاءات وإنهاء الصفقات العمومیة؟ ولهذا من أجل ضبط هذه سلطة المصلحة المتعاقدة في توق
السلطات، فإنه سوف نتعرض في هذا المطلب إلى سلطة توقیع الجزاءات في الفرع الأول، وسلطة 

.المصلحة المتعاقدة في إنهاء الصفقة العمومیة في الفرع الثاني
الفرع الأول

المتعاقد معهاتوقیع جزاءات علىسلطة المصلحة المتعاقدة في
الأشغال بتنفیذ صاحبةبصفتھاالأخیرةھذهأخلتإذاحالفيالإدارةمعالمتعاقدالمقاولأنالمبدأ

اللجوء إلى القضاء، ما لم یتفق الطرفان على اللجوء إلى مواجھتھا إلاالتزاما، فان المقاول لا یملك في 

.2التحكیم في مثل ھذه الحال

تملك الإدارة المتعاقد باعتبارها سلطة عامة توقیع جزاءات على المتعاقد معها إذا ثبت إهماله أو 
أجل التنفیذ، ولم یحترم شروط التعاقد أو تنازل عن التنفیذ مراعاةتقصیره في تنفیذ أحكام العقد أو عدم 

.3لشخص آخر وغیرها من صور الإخلال المختلفة
ویتضح من أغلب أحكام القضاء الإداري التي تخص العقود الإداریة أن مصلحة الدولة هي 

لإخلال بهذه االىمحور هذه العقود وأساس وجودها، وعلیه فإن أي إخلال بتنفیذ العقد سیؤدي 
على تبریرات القضاء تطلب الأمر أن یكون للإدارة بعض السلطات والامتیازات المصلحة، لذلك وبناء

تي قررها القضاء المذكور ما للإدارة من سلطة توقیع جزاءات عدیدة على المتعاقد معها في أحوال ال
معینة، وهذه جزاءات تختلف عن تلك التي نصت علیها القوانین المدنیة والتجاریة، لأنها انطوت على 

.84قرانة عادل، المرجع السابق، ص -1
.39ص،1997، 1ط،العربیةالنهضةدار،مقارنةدراسة،الإداریةالعقودفيالتحكیم،نصرجادجابر-2
.18ریاض عیسى، المرجع السابق، ص -3
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ادر بتاریخ الص1معنى العقوبة، وبهذا رسخت محكمة القضاء الإداري بمصر هذا التمییز في حكمها
كل أخلال من جانب المتعاقد مع الإدارة لا یقتصر على أن یكون بانقولتحیث 24/11/1957

تعاقدي فحسب، وإنما فیه أیضا مساس بالمرفق العام الذي یتصل بالعقد، وضرورة بالتزامإخلالا 
التنفیذ، ثم یوجب أن تكون الجزاءات عند التأخیر في وطرادالحرص على سیر هذا المرفق بانتظام 

سلطة التنفیذ المباشر بأن تحل الإدارة بنفسها محل المتعاقد معها في تنفیذ الالتزام أو أن تعهد بتنفیذه 
إلى شخص آخر، ویتم هذا الإجراء على حساب وتحت مسؤولیة المتعاقد مع الإدارة فیتحمل نتائجه 

.2المالیة
لعقد بدون الالتجاء إلى القضاء، وذلك في وثالث هذه الجزاءات حق الإدارة في الفسخ أي إلغاء ا

حیث أن هذه الجزاءات هي ضمانات جرى ومن،تقصیرا جسیمحالة تقصیر المتعاقد مع الإدارة 
العرف الإداري على ذكرها في العقود الإداریة، وإن كانت لا تستقیم مع قواعد القانون المدني، إذ أن 

من فسخ أو تنفیذ عیني مع التعویض في الحالتین إن كان جمیع الجزاءات التي یقررها القانون المدني 
له مقتضى، لا تكفي للحیلولة دون عبث المتعاقد مع جهة الإدارة، وإخلاله بالصالح العام، بل لابد 

رادعة یجري توقیعها على المتعهد المختلف أو لصیانة الصالح العام والأمن العام من وجود جزاءات
د أو إجراءات ضیقة أو بطیئة كقواعد القانون المدني، لأن قواعد هذا المقصر دون إتباع أي قواع

القانون لا تستقیم مع السرعة واللیونة التي یستلزمها حسن سیر المرافق العامة، وهذه هي العلة في 
انطواء مثل هذه الجزاءات في الواقع على معنى العقوبة، بل هي في الواقع عقوبة یجري توقیعها على 

.3...."مجرد قیام سببها، وبصرف النظر عن القواعد التي یقررها القانون الخاصالمتعهد ب
ولكن قبل أن نعرج إلى أنواع الجزاءات الإداریة المخولة لصالح المصلحة المتعاقدة تطبیقها 
وتوقیعها على المتعامل المتعاقد، وهي جزاءات بالفعل خطیرة جدا لمساسها بحقوقها المتعامل المتعاقد 

.الإدارة لا توقعها من فراغ بل لابد أن یكون هذا الأخیر قد خالف التزاماته تجاه الإدارةفإن 
مخالفتهاحالالمتعامل المتعاقد مع الإدارة التي توجب الجزاء التزامات: أولا-

بأن یوفي بالتزاماته التعاقدیة ووفقا لشروط –ككل طرف في عقد ما –یلتزم المتعاقد مع الإدارة 
العقد وحسب القواعد العامة المقررة في هذا الصدد، ولا یكاد یختلف موقف المتعاقد في العقود الإداریة 
من هذه الناحیة عن موقف غیره من سائر المتعاقدین، اللهم، إلا فیما یتعلق بمدى تأثیر تأخره في 

ما سنرى أثره بالتفصیل عند دراسة الجزاءات التي یمكن توقیعها على التنفیذ على المرفق العام، م
المتعاقد المتأخر أو المقصر في تنفیذ التزاماته التعاقدیة، والتزامات المتعاقدین مع الإدارة تختلف في 
صورها وأوضاعها باختلاف عقودهم مع الإدارة، فقد تنصب على تورید بضائع، أو نقل إنسان أو 

.15، المرجع السابق، ص 01، الصفقات العمومیة في الجزائر، طعمار بوضیاف-1
.476المرجع السابق، ص ،2005الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، سلیمان-2
.476المرجع السابق، ص ،2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -3
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الخ، أو المساهمة في تسییر مرفق عام، أو تقدیم خدمات للإدارة، أو القیام بأشغال ...اد حیوان أو مو 
الخ، ومصادر التزامات المتعاقد مع الإدارة، ترجع أولا وقبل كل شيء إلى العقد الإداري ...عامة 

أن بطبیعة الحال، ولكن هذا العقد لیس كل شيء في مجال تحدید التزامات المتعاقد، وإنما یمكن
:1یتحمل المتعاقد مع الإدارة التزامات أخرى، یرجع مصدرها إلى

، والتي لا یجوز للإدارة أن تخرج عن في القوانین والتنظیمات التي تحكم التعاقدةالنصوص الآمر - 
.مقتضاها في تعاقدها مع الأفراد

تصدرها إلیه الإدارة  ومن أهم المصادر التكمیلیة لالتزامات المتعاقد، ما یرجع إلى الأوامر التي 
.أثناء تنفیذه للعقد

وبغض النظر عن الطبیعة الخاصة لكل صفقة عمومیة، یمكن إجمال التزامات المتعامل 
: المتعاقد مع الإدارة وردها إلى ما یلي

الالتزام بالتنفیذ شخصیا -أ
تعامل المتعاقد نظرا للصلة الوثیقة للصفقة العمومیة بالمرفق العام، فإن الإدارة عند اختیار الم

تراعي عدة اعتبارات هامة تتعلق بالعرض المالي والتقني للمتعامل المتعاقد، وجنسیته وسمعته في 
»الوسط الإداري، ومن ثم فإن الاعتبار الشخصي  l’intuitu personne ، الأول، یوضع في المقام «

.العمومیةالصفقةاختیار المتعاقد أو تنفیذ بسواء فیما یتعلق 
والاختیار یكون بعد المرور بعدة إجراءات أهمها تقدیم المتعامل المتعاقد لعرضه المتمثل في 

وفق نموذج تسلمه الإدارة والمحدد (العرض التقني یتضمن التصریح بالاكتتاب و الملف التقني والمالي، 
، 20112من الجریدة الرسمیة لسنة 24شكلا بموجب قرار صادر عن وزیر المالیة نشر في العدد 

وفق الشروط المحددة في دفتر الشروط، الشهادات الجبائیة یكونالعرض التقنيو كفالة التعهد، 
الخ، والعرض المالي یتضمن رسالة التعهد وفق نموذج إداري تسلمه الإدارة والمحدد شكلا في القرار ...

.الصادر عن وزیر المالیة المذكور أعلاه
بمنح الصفقة وإرسائها على أحد المتعهدین لیس الخطوة الأخیرة یم العروض یر لجنة تقاقر لا أنإ

في التعاقد، بل لحد الآن ما هو إلا إجراء تمهیدیا، أما دخول الصفقة حیز التنفیذ فیه عملیة أخرى 
في الطابع النهائي والرسمي على الصفقة ضویسبقها إجراء هام، وهو مرحلة اعتماد الصفقة الذي بها ی

إن : "236-10من المرسوم الرئاسي 8ام إجراءاتها، وهذا ما نصت علیه المادة والإعلان عن إتم
كالوزیر بالنسبة .... الصفقة العمومیة لا تكون صحیحة النهایة إلا إذا وافقت علیها السلطة المختصة 

.3..."لصفقات الدولة 

.416المرجع السابق، ص ،2005سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة،-1
.152، المرجع السابق، ص 01العمومیة، طم الصفقات عمار بوضیاف، شرح تنظی-2
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي08المادة -3
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عن التعاقد مع ولكن السؤال الذي یتبادر إلى الذهن، هل بإمكان المصلحة المتعاقدة العدول 
.المتعهد الذي رست علیه الصفقة واختیار متعامل متعاقد ثان أي غیره

جرى قضاء مجلس الدولة الفرنسي، على تخویل الإدارة حق العدول عن التعاقد إطلاقا، بإلغاء 
المناقصة، إذا رأت أن المصلحة العامة في هذا العدول، حتى لا تجبر الإدارة على التعاقد مع شخص 

.1ریدهلا ت
أما فیما یتعلق بتنفیذ الصفقة العمومیة، فإن من أهم المبادئ الأساسیة التي جرى القضاء على 

، لأنه من المتعین على الشخص إذا ما تم أن یقوم المتعاقد بالتنفیذ بنفسهإعطاءها أهمیة بالغة هي 
كانتا ة ومقدرة مالیة اللتانه من خبرة فنییإرساء المناقصة علیه أن یؤدي العمل المنوط به بنفسه بما لد

.2تعاقد مع الإدارةمحل اعتبار عند اختیاره ل
في نطاق العقود الإدارةمع لتزامات المتعاقد و في مصر یقران بان اإن القضاء سواء في فرنسا أ

الإداریة بأنها التزامات شخصیة یجب أن ینفذها المتعاقد شخصیا وبنفسه، وتتفرع عن قاعدة التزام 
د بالتنفیذ شخصیا، حالة التعاقد من الباطن والتنازل عن العقد، ووفاة المتعاقد قبل الوفاء المتعاق

تنفیذ العقد، ومسؤولیة فيبالتزاماته، وإفلاسه وإعساره، ولذلك سنتعرض لهذه الحالات، نظرا لأهمیتها 
.3المتعاقد شخصیا تجاه الإدارة

ومن البدیهي أنه لا یقصد بالأداء الشخصي للعمل أو الخدمة موضوع الصفقة العمومیة أن یلزم 
المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة وحده دون الاعتماد على الغیر أو الاستعانة بهم لتنفیذ المشروع محل 

تعاقد لا یمكن العقد، إذ لا یمكن تصور ذلك خاصة في عقد الأشغال بل المقصود به أن المتعامل الم
بعد المسئولأن یلقي بمسؤولیته التي تعهد بالوفاء بها إلى الغیر، فیتحلل من بعض التزاماته، فهو 

توقیع الصفقة عن التنفیذ الكامل والتام والنهائي للمشروع حتى ولو عهد للغیر القیام بجزء من العمل أو 
.4الخدمة في إطار التعامل الثانوي

"التعاقد من الباطن"امل الثانوي اللجوء للتع-1
الكبیر في العصر الحدیث والتخصص الدقیق في شتى مناحي العلمي وبالنظر إلى التقدم 

تضافر الجهود بین العدید من الشركات المختلفة كل في مجاله من یتطلب، مامشروع الحیاة فإن تنفیذ 
أجل إنجاز الأعمال بجمیع جوانبها على النحو الأكمل، فتنفیذ مشروع مثل بناء سد أو قنطرة على أحد 
الأنهار أو مطار أو مترو أنفاق یتطلب العدید من الشركات لتنفیذه كشركات لأعمال التشیید والبناء 

.287، المرجع السابق، ص 2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -1
وأحكام إبرامها في التشریع اللیبي، دار المطبوعات ، العقود الإداریة مفتاح خلیفة عبد الحمید وحمد محمد الشلماني-2

.205، ص2008الجامعیة، جامعة الإسكندریة، 
.157، المرجع السابق، ص حمد حماس، محمد عبد االله الدلیميالدكتور فاروق أ-3
.175المرجع السابق، ص ، 01الصفقات العمومیة في الجزائر، طعمار بوضیاف، -4
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ال الكهربائیة المتخصصة والمعقدة فنیا بما قد تتضمنه من أجهزة وماكینات حدیثة وشركات للأعم
وعملاقة ذات أغراض وأحجام مختلفة وأخرى للقیام بالأعمال الصحیة وخلاف ذلك من الأعمال 
المتنوعة، وللإدارة في سبیل ذلك أن تسلك أحد مسلكین أولهما أن تبرم عدة عقود لتنفیذ المشروع مع 

الشركات مما یكلفها كثیرا من الوقت والجهد مع تشعب المسؤولیات وتنوعها وثانیهما أن عدد من 
ویله خأمامها مسؤولیة كاملة عن توجیه وتنفیذ المشروع مع تمسئولاتتعاقد مع مقاول واحد كبیر، یكون 

لباطن مع ، وأصبح كذلك من المنطقي تعاقد المقاولین من احق التعاقد من الباطن على النحو الأخیر 
یر التنازل عن العقد دون یثمقاولي الإدارة الرئیسیین لتنفیذ عقودهم الأصلیة في موعدها المحدد، و 

موافقة الإدارة مشكلة مفادها أن القضاء الإداري قد استقر على مبدأ تحریم التنازل عن العقد دون 
.1ینص على ذلك في العقد أو القانونموافقة الإدارة حتى ولو لم

هو خطا عقدي من قبل المقاول یعرضهوالتعاقد من الباطن بغیر موافقة المصلحة المتعاقدة
.قدالعقوبات التي قد تصل لحد فسخ العلأقصى

د الحرب العالمیة الثانیة في وقد شهد نظام التعاقد من الباطن ازدیادا وتقدما ملحوظین بع
ل اتز لامشاریع الأعمال في القطاعات الصناعیة الكبرى وكذلك في البلدان النامیة، وبالرغم من ذلك 

:ا للأسباب التالیةوغموضً هذه الفكرة تلاقي صعوبةً 
فهناك علاقة بین الإدارة والمتعاقد الأساسي : تشابك العلاقات المتولدة عن التعاقد من الباطن- 

، إذ تتولد علاقة یرتبط بعقد مقاولة ثانويوعلاقة ثانیة بین المتعاقد الأساسي والمتعاقد من الباطن الذي 
في مركز العلاقة التعاقدیة مع ثالثة بین الإدارة والمتعاقد من الباطن، وهذا ما یجعل المتعاقد الأساسي 

الثانوي، ویزداد ةمن الإدارة بموجب العقد الأساسي ومع المتعاقد من الباطن، بموجب عقد المقاولكل
المقاول الثاني من الدرجة الأولى بتنفیذ جزء من دَ هِ الأمر تعقیدا، فتكون العلاقة رباعیة متى عُ 

: نیة، ویطلق على هذا النوع من التعاقد من الباطنالأعمال إلى مقاول ثانوي آخر من الدرجة الثا
».التعاقد الثانوي بالتسلسل  sous traitante en chaine2

إذا كانت العلاقة بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد الأساسي، تخضع لقانون الصفقات - 
یه الصفقة والمتعاقد الثانوي هي العمومیة، فإن العلاقة بین المتعاقد الأساسي أي الأول الذي منحت إل

.علاقة خاضعة للقانون الخاص

، 2011، الجزء الثاني، بیروت، لبنان، 01قبلان، اثر القانون الخاص على العقد الإداري، طعلي عبد الأمیر -1
.208ص
عقد الأشغال العامة على طرفیه في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه الدولةأثاربن شعبان علي، -2

.258، ص2011/2012، السنة الجامعیة القانون ، جامعة منتوري قسنطینةفي
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)التعاقد من الباطن(امل الثانوي مفهوم التع-1-1
هو ذلك التصرف : ، التعاقد من الباطن بقولهDE LAUBADEREوقد عرفه الفقیه الفرنسي 

.1القانوني الذي یعهد من خلاله المتعاقد إلى الغیر بتنفیذ جزء من العقد الأصلي
فیما یرى آخرون، أن التعاقد من الباطن في نطاق القانون عبارة عن تصرف قانوني بموجبه 

بتنفیذ جزء من موضوع العقد ) المتعاقد من الباطن( یعهد المتعاقد مع الإدارة إلى شخص آخر 
.عن تنفیذ العقد برمته وضامنا للمتعاقد من الباطنمسئولاالأصلي، على أن یبقى المتعاقد الأصلي 

، على التعامل الثانوي 236- 10المرسوم الرئاسي 107وقد نص المشرع الجزائري في المادة 
یشمل على جزء من موضوع الصفقة في إطار التزام تعاقدي یربط المتعامل الثانوي مباشرة بالمتعامل 

.2المتعاقد التابع للمصلحة المتعاقدة
قد عن تنفیذ جزء الصفقة المتعامل فیها بصفة الوحید تجاه المتعالو ؤ المسوالمتعامل المتعاقد هو 

.ثانویة
أنه لا علاقة –وهو ما یأخذ به مجلس الدولة الفرنسي –لهذا من المسلم به وفقا للقواعد العامة 

تعاقدیة البتة بین الإدارة وبین المتنازل إلیه أو المتعاقد من الباطن إذا لم توافق الإدارة مقدما على 
من الباطن، ومن ثم فلیس للمتنازل إلیه أو المتعاقد من الباطن بدون موافقة الإدارة التنازل أو التعاقد

.3أن یرجع على الإدارة بأي حقوق تعاقدیة
ئري شروطا للجوء للتعامل الثانويولقد أورد المشرع الجزا

شروط اللجوء للتعامل الثانوي-1-2
یتعاقد مع الغیر من الباطن على تنفیذ جزء من العقد الذي أبرمه مع المتعاقد مع الإدارة له أن

شروط الواجب توافرها حتى تقبل الا من شرطً وهذا یعد، 4المصلحة المتعاقدةالإدارة شریطة موافقة 
من 109شروط ذكرت في المادة الالمصلحة المتعاقدة وتوافق على التعاقد مع المتعامل الثانوي، وهذه 

: وهي236-10رئاسي المرسوم ال
یجب أن یحدد في الصفقة صراحة المجال الرئیسي للجوء إلى التعامل الثانوي، وفي دفتر الشروط - 

.إذا أمكن ذلك
تبدو الحكمة من ذلك أن المشرع أراد التحكم في زمام الأمور، بتحدید أطراف العلاقة العقدیة 

الحریة في الاعتماد يم المتعامل المتعاقد وأعطقبل البدء في تنفیذ الصفقة، لأنه لو فتح المجال أما
على المتعامل الثانوي في تنفیذ الصفقة، في أي وقت، هذا بالتأكید قد ینشأ عنه نزاعات مع المصلحة 

.210المرجع السابق، ص علي عبد الأمیر قبلان،-1
.، المعدل والمتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي107المادة -2
.                  443، ص 1991، دار الفكر العربي، 05، طدراسة مقارنة:سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة -3
.175ص المرجع السابق،،2004العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، عبد -4
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المتعاقدة خاصة في مجال الحقوق المالیة، وبالتالي قد یؤدي إلى امتناع المتعامل الثانوي عن مواصلة 
رفق العام، وهو الأساسیة التي یقوم علیها المتنفیذ العقد، الذي من شأنه المساس بمبدأ من المبادئ 

مبدأ الاستمراریة
.ثانوي بموافقة المصلحة المتعاقدةى اختیار المتعامل الیحضّ أن- 

ینبغي أن یحظى اختیار : "236-10المرسوم الرئاسي 109وقد نصت الفقرة الثانیة من المادة 
من هذا 52أحكام المادة مراعاةكل متعامل ثانوي وجوبا بموافقة المصلحة المتعاقدة مقدما، مع 

ال التي المرسوم، التأكد من أن مؤهلاته ومواصفاته المهنیة ووسائله البشریة والمادیة مطابقة للأعم
.1ستكون محل التعامل الثانوي

ورفض الإدارة السماح للمتعاقد معها بأن یتعاقد من الباطن مع الغیر على تنفیذ جزء من 
التزاماته التعاقدیة یجب أن یستند إلى أسباب معقولة تتصل بالصالح العام، كما في حالة ضعف كفاءة 

لأسباب التي من یرغب المتعاقد في التعاقد معه من الباطن من الناحیة المالیة أو الفنیة، فإذا كانت ا
تذرعت بها الإدارة في رفض طلب المتعاقد في التعاقد مع الغیر من الباطن غیر وجیهة، جاز له 

م بتعویض الأضرار كحق طلب فسخ العقد لخطأ الإدارة أو الحعلى اللجوء إلى قاضي العقد للحصول 
التقدیریة، وهذه التي تلحقه من جراء هذا الرفض، فحق الإدارة في الرفض یندرج في باب السلطة 

.2السلطة مشروطة بحسن استعمالها ومفیدة باستهداف الصالح العام دائما
عامل المتعاقد كلیا أو جزئیا عن العقد لغیره من غیر موافقة مسبقة من جانب تأما إذا تخلى الم

قصة الإدارة، كما لو تخلى المتعاقد عن المقاولة بعد إبرام العقد لشخص آخر محروم من دخول المنا
أساسا، فعندئذ یكون تصرف المقاول الأصلي من قبیل الغش والتلاعب مما یفسخ به العقد تلقائیا بغیر 

.3إنذار ومما یبرر حرمان المقاول الأصلي من دخول المناقصات مستقبلا
حقات مباشرة من المصلحة المعاقدةشروط قبض المست-1-3

رف الأخر الذي حصل على جزء من بما أن العلاقة العقدیة بین المتعامل المتعاقد والط
الصفقة بغیة تنفیذها لا یوجد فیها شخص عام كطرف إذا النظام القانوني الذي یحكم العقد المبرم 

.بینهما هو القانون الخاص، هذا كأصل
عن المسئولةولكن المشرع الجزائري خرج عن هذه القاعدة، مفادها أن المصلحة المتعاقدة هي 

.الوفاء وقبض المتعامل الثانوي لمستحقاته وذلك مرهون بشرط
عندما تكون الخدمات الواجب أن "236- 10المرسوم الرئاسي 03فقرة 109وفق المادة 

ینفذها المتعامل الثانوي منصوصا علیها في الصفقة، فإنه یمكن هذا الأخیر قبض مستحقاته مباشرة 

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن الرسوم الرئاسي 109المادة -1
.175المرجع السابق، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،-2
.158المرجع السابق، ص فاروق أحمد خماس، محمد عبد االله الدلیمي، -3
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، 1یات تطبیق هذه الفقرة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیةمن المصلحة المتعاقدة، وتحدد كیف
.فعلقت ذلك على صدور قرار وزاري یحدد ویبین الشروط والكیفیات

یتعلق 2011مارس سنة 28الموافق 1432ربیع الثاني عام 23ولقد صدر القرار المؤرخ في 
إذا كانت الخدمات الواجب : "منه02دة ، حیث جاء في الما2بكیفیات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي

تنفیذها من المتعامل الثانوي محددة من حیث مبالغها القصوى في الصفقة، فإنه یمكن للمتعامل 
فانالقرار الوزاري السالف الذكروحسبمستحقاته من المصلحة المتعاقدة مباشرة، ضالثانوي أن یقب

: مرهون بشروطدفع هذه المستحقات من جانب المصلحة المتعاقدة
.یجب أن یكون المتعامل الثانوي محل عقد بین المتعامل الثانوي وصاحب الصفقة- 
.یجب أن لا یكون المبلغ المخصص للدفع المباشر للمتعامل الثانوي مشمولا برهن حیازي للصفقة- 
ن یجب أن یخصم مبلغ التسبیق المخصص لصاحب الصفقة من مبلغ الخدمات الواجب تنفیذها م- 

.بالدفع المباشريقبل المتعامل الثانوي والمعن
یجب أن یوجه المتعامل الثانوي طلبا إلى صاحب الصفقة للموافقة على الدفع المباشر مقابل وصل - 

استلام، ویرسل إلى المصلحة المتعاقدة طلبا لدفع المباشر مرفقا بالفواتیر ووصل الاستلام، ولصاحب 
الردأومن تاریخ وصل الاستلام لإعطاء موافقته الكلیة أو الجزئیةابتداء ) یوم20(الصفقة عشرون 

.الخ...بذلكالمتعاقدةالمصلحةإخباروعلیهالثانوي،للمتعاملالمباشرالدفعلهذابالرفض
الوحید أمام المصلحة المتعاقدة، المسئولوفي الأخیر یمكن القول بأن المتعامل المتعاقد هو 
على 236-10من المرسوم الرئاسي 108ترجع علیه في حالة التقصیر، وقد نصت على ذلك المادة 

الوحید تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفیذ جزء الصفقة المتعامل المسئولالمتعامل المتعاقد هو "ذلك 
.3"فیها بصفة ثانویة

عسارهوت المتعاقد أو إفلاسه أو إم-2
في حالة موت المتعاقد، یرجع مجلس الدولة الفرنسي عادة إلى شروط العقد والي دفاتر الشروط 
لترتیب الآثار التي تتولد عن هذه الواقعة، فإذا لم یرد فیها شيء بهذا الخصوص، فإن الفقه یرجع حق 

المتعاقد المتوفى إذا لم ترد الإدارة الإدارة في فسح العقد، والتزام الورثة بالاستمرار في تنفیذ التزامات 
.4فسخ العقد

.              ، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي03فقرة 109المادة -1
، یتعلق بكیفیات الدفع المباشر للمتعامل2011مارس سنة 28الموافق 1423ربیع الثاني عام 23قرار مؤرخ في -2

.24عنوي،المتعاقد الثا
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي108المادة-3
.427، المرجع السابق، ص 2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -4
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وفي حالة إفلاس المتعاقد أو إعساره، یرجع مجلس الدولة الفرنسي هنا أیضا إلى شروط العقد 
لمعرفة أثر الحالة الجدیدة على استمرار العقد ویعمل تلك الشروط، فإذا لم یجد فیها حلا، فإنه یطبق 

الإفلاس أو الإعسار بذاته إلى إنهاء العقد، وإنما یكون للإدارة في هذه القاعدة التي بمقتضاها لا یؤدي 
الحالة أن تفسخ العقد إذا رأت أن الصالح العام یقتضي ذلك، لهذا فالإفلاس والإعسار لا یؤدي بذاته 

.1إلى إنهاء العقد بقوة القانون، ولكنه یكون سببا في تمكین الإدارة من الفسخ
علیهاد حسب الكیفیات المتعاقدقأداء الخدمة موضوع الع- ب

، فبموجب العقد 2یلزم المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة حسب الشروط والأوصاف المتفق علیها
یتحدد موضوع الالتزام المالي على عاتق المتعاقد مع الإدارة، وبموجبه تتحدد أیضا أوضاعه ومقادیره

. 3ومواعید تنفیذه
أعلنت عن الصفقة كأصل عام ومكنت المتعامل المتعاقد من دفتر فإذا كانت جهة الإدارة قد 

بتنفیذ الخدمة وتعاقد مع الإدارة، فوجب أن یتحمل نتیجة تعهده والتزامه بأن الشروط فاطلع علیه وتعهد
ینفذ موضوع الصفقة حسب ما تم التعاقد علیه، فإذا كان الأمر یتعلق بتورید تجهیز أو عتاد فوجب أن 

كان الأمر یخص عقد أشغال جسر مثلا فوجب أن یتم وان ، 4وصاف المتفق علیهایكون حسب الأ
.5حسب الشروط التقنیة المتعاقد علیها وهكذا

إذ ینبغي على المعامل المتعاقد أن یتحمل نتیجة تعهده والتزاماته بأن ینفذ موضوع الصفقة 
من المرسوم الرئاسي 62ت المادة ، لأنه قد نص6و بیناتهاحسب ما تم الاتفاق علیه في بنود الصفقة

موضوع الصفقة "...على أنه من بین البیانات الإلزامیة الواجب ذكرها في الصفقة العمومیة 236- 10
، وبذلك من بیانات الصفقة یمكن تحدید ما إذا التزام المتعامل 7..."محددا وموصوفا وصفا دقیقا 

.المتعاقد بما هو متفق علیه أو لا 
داء الخدمة في الأجل المتفق علیهبأالالتزام- ج-

طالما كان للصفقة صلة بالخدمة العامة وبحسن سیر المرفق العام وجب أن ینفذ موضوع 
.الصفقة في الأجل المتفق علیه، ولا یجوز كأصل عام أن یتجاوز المتعامل المتعاقد هذا الأجل

).                  430، 429(، المرجع السابق، ص 2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -1
.148، المرجع السابق، ص 02الصفقات العمومیة في الجزائر، طعمار بوضیاف،- 2
بن دعاس سهام، المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومیة، مذكرة ماجستیر، جامعة باجي -3

.106، ص 2005مختار، عنابة، 
.148المرجع السابق، ص ، 02طالعمومیة بالجزائر،عمار بوضیاف، الصفقات -4
.176، ص نفس المرجع، 02عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة بالجزائر، ط-5
عباد صوفیة، المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة، مذكرة ماجستیر، جامعة باجي -6

.137، ص 2011مختار، عنابة، 
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي03رة فق62المادة -7
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ع الصفقة المبرمة، ففي صفقات إن الالتزام باحترام مدة التنفیذ یختلف حسب طبیعة العقد، ونو 
لمصلحة المتعاقد التوریدات والسلع المزمع توفیرها لالتورید مثلا یكون على المتعامل المتعاقد أن یوفر 

في مواعیدها، وأي تأخیر یبرر فرض سلطتها في توقیع غرامات تأخیریة دون حاجة إلى إنذار مع 
لذا تحرص المصلحة المعاقدة على ضبط آجال مراعاة حجم الصفقة، ومتطلبات السرعة في التسلیم،

.1وطرادتنفیذ الصفقة، وكذا آخر أجل للتسلیم، وهذا استجابة لاعتبارات تسییر المرافق العامة بانتظام 
من 5، 4، 3، 2، 1الفقرات في02ولحساب آجال تنفیذ الصفقة العمومیة، فقد نصت المادة 

، 1964نوفمبر 21صفقات الأشغال العامة الصادرة في دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على
: على المدة المحددة لوفاء المتعامل المتعاقد بالتزاماته وهي

كیفیة حساب الأجل-1
تبدأ كل مهلة تحدد في العقود للإدارة أو المتعامل المتعاقد في السریان عادة الیوم الذي یحدث فیه - 

.المهلةالفعل أو العمل الذي یعد انطلاقة لهذه 
.عندما یتم التعبیر عن المهلة بالأیام، ینتهي الأجل في آخر یوم من المدة المتفق علیها- 
عندما یأتي تحدید المدة بالأشهر یتم حسابها من یوم كذا من شهر، وفي حالة عدم وجود یوم موافق - 

.في الشهر التي ینتهي فیه الأجل، فإنه ینتهي في آخر یوم من ذلك الشهر
.2دف آخر یوم من المهلة یوم عید أو عطلة یمدد لآجل إلى حین یوم العمل التاليعندما یصا- 

أسباب تمدید الأجل-2-
وعلى هذا ،3هناك أسباب تبرر ذلكحتى یتم تمدید اجل تنفیذ الصفقة لصالح المتعامل المتعاقد 

قانونا إن صح التعبیر الأساس بتوافر هذه الأسباب السالفة الذكر فإنه یكون المتعامل المتعاقد محمیا 
من الجزاءات المالیة والضاغطة التي تستعملها المصلحة المتعاقدة، والتي كان من الممكن توقیعها 

.علیه إذا كان هو السبب في عدم تنفیذ الصفقات العمومیة في الأجل المتفق علیه

.108بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -1
، 2011خرشي النوي، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -2

.255ص 
3  -CHRISTOPHE Lajouye, op.cit, p168.
"Les causes pouvant justifier une prolongation des délais d’exécution l’article 19.21 de ce CCAG stipule
qu’ils peuvent être provoqués dans les situations suivantes:

- Changement dans la masse de travaux ou en cas de modification de l’importance de certaines natures
d’ouvrage.

- Substitution à des ouvrages différents.
- Rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier.
- Ajournement des travaux décidé par la personne responsable du marché.

Retard dans l’exécution d’opérations préliminaires à la charge du maître d’ouvrage."
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الالتزام بدفع مبلغ الضمان-د
ي المقام الأولى على منح الصفقة للمتعامل تحرص المصلحة المتعاقد في عملیة التعاقد وف

المتعاقد المقتدر مالیا، أي صاحب الكفایة المالیة، وهذا من أجل ضمان تنفیذ حسن للعقد المبرم 
من الأخطار المالیة التي ضمانات مالیة لها تحمیهابینهما، فیجب على المتعاقدین مع الإدارة تقدیم 

.1لتزاماتهمیمكن أن تواجهها في حالة إخلالهم با
عد بوتكون بمثابة ضمانا من المخاطر أو العیوب التي قد تشوب الخدمة موضوع الصفقة 

الانتهاء من إنجازها من طرف المتعامل المتعاقد، ولهذا تفرض المصلحة المتعاقدة استجابة للقانون، 
.2كفالة الضمان لتغطیة العیوب التي قد تترتب عن سوء تنفیذ الصفقة العمومیة

یجب على المصلحة المتعاقدة أن : "250- 02من المرسوم الرئاسي 80وهذا ما اعتمدته المادة 
تحرص على إیجاد الضمانات الضروریة التي تتیح أحسن الشروط لاختیار المتعامل معها، أو حسن 

."الشروط لتنفیذ الصفقة
ي دفتر الشروط أو في تحدید الضمانات المذكورة أعلاه وكذا كیفیات استرجاعها حسب الحالة، ف

.3الأحكام التعاقدیة للصفقة اعتمادا على الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المعمول بها
- 10المعدل والمتمم لبعض أحكام المرسوم الرئاسي 12- 23وفي إطار المرسوم الرئاسي رقم 

: كن إجمال الضمانات المالیة في موالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، فإنه ی236
كفالة تعهد-1

تختص المصلحة المتعاقدة باختیار المتعامل المتعاقد، وعندما یكون الإنتاج أو أداة الإنتاج 
الوطني قادرة على الاستجابة للحاجات الواجب تلبیتها للمصلحة المتعاقدة، فإنه على المصلحة 

الأولویة والأسبقیة في المتعاقدة هذه أن تصدر مناقصة وطنیة، وتظهر الحكمة من ذلك في إعطاء 
التعاقد مع الإدارة للمتعامل الوطني، بهدف تطویر الرأس المال المحلي طالما توافرت فیه الشروط التي 

.حددتها المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط المعلن عنه مسبقا
ن م51المعدلة للمادة 23- 12من المرسوم الرئاسي 06واشتراط المشرع الجزائري في المادة 

تشمل " "...كفالة تعهد"شروطا وجب توافرها في العرض التقني، من بینها 236-10المرسوم الرئاسي 
من مبلغ ) %1(كفالة تعهد تفوق واحد في المائة : ....العروض على عرض تقني وعرض مالي

".4...العرض 

.102بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -1
.121عباد صوفیة، المرجع السابق، ص -2
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق250-02رقممن المرسوم الرئاسي80المادة -3
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي07المادة -4
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نافسة من أجل وكفالة التعهد عبارة عن مبلغ مالي یدفعه المتعهد الذي قدم عرضا في إطار الم
لجدیته في دخول المنافسة وإثباتا لحسن نیته في ذلك وهذا ضمانالظفر بالصفقة المطروحة للمتعاقد، 

.وإجراءات إبرام الصفقة العمومیةتراتیبومن ثم یبقى عرض المتعهد قائما لحین إتمام 
، 1لعمومیةالمتضمن تنظیم الصفقات ا301- 03من المرسوم الرئاسي رقم 07وقد نصت المادة 

من مبلغ %1بأن كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال واللوازم لا یمكن أن تقل في أي حال عن 
.التعهد

وهذه الصفقات یخضع مبلغها لاختصاص اللجان الوطنیة للصفقات ولجان الصفقات القطاعیة، 
.إذا تجاوزت الحد المالي المطلوب وسیتم تبیان ذلك في الفصل الثاني

الة المتعهد الذي لم یقبل، والذي لم یقدم طعنا، بعد یوم واحد من تاریخ انقضاء أجل وترد كف
.أدناه114الطعن كما هو محدد في المادة 

مسئولاجتاز المتعهد جمیع الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة وتم اعتماد الصفقة من إذاولكن 
الهیئة الوطنیة المستقلة مثلا، فیبدأ في مباشرة الأعمال موضوع مسئولالمصلحة المتعاقدة مثل 

الصفقة في الأجل المحدد لبدء التنفیذ، ویتحصل على كفالة التعهد التي تقدم بها بعد وضع كفالة 
.حسن التنفیذ

كفالة حسن التنفیذ-2
المتعاقد من كفالة ك، التي یقدمها المتعامل المتعاقد، ویعفى الشری2تعد من الضمانات النقدیة

حسن تنفیذ الصفقة في بعض أنواع صفقات الدراسات والخدمات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بین 
الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المعني، ویمكن للمصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل معها من كفالة 

.هرأش03یتعد أجل تنفیذ الصفقة العمومیة حسن التنفیذ إذا لم 
ویجب أن تأسس كفالة حسن التنفیذ في أجل لا یتجاوز تاریخ أول طلب دفع على الحساب من 

.3المتعامل المتعاقد
قت للمشروع، فإنه هذا التسلیم ؤ عندما تنص الصفقة العمومیة على أجل الضمان بعد التسلیم الم
لمصلحة المتعاقدة رغم انتهاء لا یعني انقضاء الالتزامات التعاقدیة التي تربط المتعامل المتعاقد وا

الأشغال بعین المكان، بل یعتبر ضامنا للعیوب التي قد تظهر في المشروع، كتشقق الطرقات مثلا في 
معیب ومخالف لبنود العقد، والضمان یكون عن طریق كفالة حسن التنفیذأنتلك الفترة والذي یعني 

250-02المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 2003سبتمبر 11المؤرخ في 301-03المرسوم الرئاسي رقم -1

.55المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر، رقم 
.103بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -2
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي97المادة  -3
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الضمان في الفترة الممتدة من التسلیم المؤقت إلى ح كفالة بالتنفیذ التي قدمها، فتتحول تسمیتها وتص
.التسلیم النهائي للمشروع

عندما تنص الصفقة على أجل "236- 10المرسوم الرئاسي 98وهذا ما نصت علیه المادة 
أعلاه، عند التسلیم المؤقت إلى 97الضمان، تتحول كفالة حسن التنفیذ المنصوص علیها في المادة 

.1كفالة ضمان
ما یخص صفقات الدراسات والخدمات یمكن تعویض كفالة حسن التنفیذ المتعلقة بها، أما فی

باقتطاعات حسن التنفیذ، عندما ینص دفتر شروط المناقصة على ذلك، وعندما یكون أجل الضمان 
یحول قتطاعات، فإن الرصید المكون من مجموع الامنصوصا علیه في صفقات الدراسات أو الخدمات

.ان، عند الاستلام المؤقتإلى اقتطاع ضم
وعشرة في المائة ) %5(یحدد مبلغ كفالة حسن التنفیذ بنسبة تتراوح بین خمسة في المائة 

.من مبلغ الصفقة حسب طبیعة وأهمیة الخدمات الواجب تنفیذها) 10%(
وبالنسبة للصفقات التي لا تبلغ حدود اختصاص اللجان الوطنیة واللجان القطاعیة للصفقات 

من ) %5(وخمسة في المائة ) %1(بلغ كفالة حسن التنفیذ بنسبة تتراوح بین واحد في المائة یحدد م
وفي حالة صفقات الأشغال التي لا تبلغ حدود اختصاص اللجنة الوطنیة للصفقات ، 2مبلغ الصفقة

الأشغال واللجان القطاعیة للصفقات یمكن أن تكون اقتطاعات عن حسن التنفیذ بنسبة خمسة في 
من مبلغ كشف الأشغال، بدیلا لكفالة حسن التنفیذ، ویحول الرصید المكون من مجموعة ) %5(المائة 

.اقتطاعات حسن التنفیذ إلى اقتطاع ضمان لدى الاستلام المؤقت للصفقة
لم تحدد التنظیمات الخاصة بالصفقات العمومیة، ولا دفتر الشروط الإداریة العامة المقصود 

مبلغ نقدي تقوم المصلحة المتعاقدة كلهو : "، وعلیه یمكن تعریفه كما یلي3فیذباقتطاعات حسن التن
".باقتطاعه من الدفع على الحساب الناتج عن مقابل التنفیذ الجزئي لموضوع الصفقة

:والحالات التي یمكن فیها القیام بالاقتطاع
لصفقات الأشغال واللجنة إذا تعلق الأمر بصفقات الأشغال التي لا تبلغ اختصاص اللجنة الوطنیة - 

.القطاعیة
إذا تعلق الأمر ببعض صفقات الدراسات والخدمات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بین الوزیر - 

.المكلف بالمالیة والوزیر المعني
.على ذلكإذا نص دفتر الشروط- 

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي98المادة -1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12رقممن المرسوم الرئاسي12المادة -2
.123صعباد صوفیة، المرجع السابق، -3



الفصل الأول                                                                 تنفیذ الصفقات العمومیة 

- 44 -

كفالة إرجاع التسبیق-3
للمتعامل المتعاقد معها إلا إذا تم دفع المصلحة المتعاقدة لا تدفع أي تسبیق ومن أي نوع كان 

، یصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري أو صندوق ضمان الصفقات 1كفالة الإرجاع ضمانا لتسدیدها
العمومیة، بالنسبة للمتعهدین الجزائریین، ویجب أن تصدر كفالة المتعهدین الأجانب من بنك خاضع 

.2بنك أجنبي من الدرجة الأولىللقانون الجزائري، یشملها ضمان مقابل صادر عن
صائص المشتركة للجزاءات الإداریةالخ: ثانیا-

، )أنواع الجزاءات الإداریة(الجزاءات الإداریة التي سیتم ذكرها في العنصر المماثل لهذا الأخیر 
دیةتتمیز بخصائص مشتركة فیما بینها، كالأعذار من باب إحاطة المتعاقد معها بتنفیذ التزاماته التعاق

وهذا كفترة زمنیة معقولة تسمح للمتعاقد بالقیام بتنفیذ التزاماته و الوفاء بواجباته وذلك قبل توقیع الإدارة 
ل أن یتدارك ما أخل به، كالإسراع في تنفیذ وإنجاز الأشغال أو الخدمات المطلوبة جمن أو ، 3الجزاء

:منه في الأجل المحدد في الأعذار
الإدارة في توقیع الجزاء بنفسهاحق-أ

»بامتیاز الاولویةففي هذا المجال تتمتع الإدارة  le privilège de préalable التي لا مقابل لها «
توقع الجزاء بنفسها، دون حاجة إلى الالتجاء إلى نفي القانون الخاص، ومن ثم فإنها تستطیع أ

القضاء مقدما، وذلك تحت رقابة القضاء بطبیعة الحال، وهذا الحق یعطى كقاعدة عامة جمیع أنواع 
الجزاءات التي توقع على المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقدیة، وهذا ما سلمت به محكمة القضاء 

إن كان حیث: "... م حیث تقول1957مارس سنة 17في الإداري المصریة في حكمها الصادر 
للإدارة سلطة توقیع جزاءات على المتعاقد إذا ما قصر في تنفیذ التزاماته، فإنه یتعین الإفصاح عن 

.4رغبة جهة الإدارة في استعمال سلطتها هذه ولابد من صدور قرار إداري
عاقد أخل بالتزاماته والتي تبرر تطبیق ولا یوجد تعریف محدد یبین لنا بوضوح أن المتعامل المت

:5علیه جزاء
كما أن المحكمة الإداریة العلیا قد أقرت حق الإدارة في سحب التزام بإدارة سوق في حالة 

الإدارة عندما قامت بسحب الالتزام من أنومن حیث: "ارتكاب الملتزم خطأ جسیما، فهي تقول

.103صعباد صوفیة، المرجع السابق، -1
.، لمعدل و المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 75المادة -2
، مذكرة ماجیستر، )دراسة مقارنة(الإداريتنفیذ العقد أثناءالجزائیة في الإدارةسعید عبد الرزاق باخبیره، سلطة -3

.83، ص 2008- 2007جامعة الجزائر، 
.478، المرجع السابق، ص 2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -4

5  -JEAN-MARIE Audy et Robert ducos-ader, Droit administratif, troisième éd, Dalloz, 1973, p456.
« il n’existe pas de définition limitative des fautes de l’entrepreneur pouvant justifier l’application de
sanctions, celle-ci peuvent être infligées pour des manquement à des obligations non expressément prévues
au contrât, c’est l’administration qui sous le contrôle du juge, décide s’il ya lieu à sanction ."
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من شروط الالتزام، إنما كان 30و29لأحكام المادتین المدعي ومصادرة التأمین النهائي بالتطبیق 
جزاء من قبیل الجزاءات التي تملك جهة الإدارة توقیعها ووهذلك بسبب إخلال المدعي بشروط العقد
.1"على المتعاقد معها عند إخلاله بالتزاماته

إذا لم یحدد العقد اختیار وقت توقعیه، وذلك لهاوإذا قررت الإدارة توقیع الجزاء بنفسها، فإنها 
میعادا لذلك، وذلك راجع أیضا لتمتعها بامتیاز التنفیذ المباشر، والتنفیذ المباشر لا خوف منه على 

لهذا الإدارةمصالح الأفراد بل إنه یحقق مصالحهم وإذا ما حدثت أخطار وأضرار من جراء استخدام 
الامتیاز فإن القضاء سیكون لها بالمرصاد وإن الضمان المقرر لحمایة الأفراد لا یصح التقلیل من 
أهمیته ووصفه بأنه ضمان غیر مجدي بل بالعكس فإن الحكم على الإدارة بسبب تصرفاتها الضارة 

.2یعد أحسن ضمانة وذلك بالتعویض عن التصرفات الضارة
لجزاء بنفسها، فإنها تفعل ذلك على مسؤولیتها تحت رقابة القضاء إذا كان للإدارة أن توقع ا

وبالتالي فإن لها أن تسلك الطریق الأحوط، فتطلب من قاضي العقد أن یحكم بتوقیع الجزاء الذي یراه 
.3مناسبا حتى تأمن جانب المسؤولیة

ها في تنفیذ العقود فسلطة توقیع الجزاء امتیاز استثنائي ومن الشروط غیر المألوفة التي تتمتع ب
.، دون اللجوء للقضاء4الإداریة

الجزاء ولو لم ینص علیه في العقدع الإدارة بحق توقیع تتم- ب
ینص العقد عادة على مختلف الجزاءات التي یجوز للإدارة أن توقعها على المتعاقد المقصر، 

سلطة مستقلة عن ولكن المسلم به في قضاء مجلس الدولة الفرنسي أن سلطة توقیع الجزاءات هي
.5نصوص العقد، توجد حتى ولو لم ینص علیها في العقد

.6كما أن النص على الجزاء في العقد الإداري لا یمنعها من استعمال وتطبیق جزاءات أخرى
ولكن إذا توقع العقد خطأ معینا ووضع له جزاء بعینه، فیجب أن تتقید الإدارة بهذا الجزاء، 

.7عامة أن تستبدل به غیرهبحیث لا یجوز لها كقاعدة 
ول دون استفادتها حإذا رأت جهة الإدارة أن الأعمال المتأخرة لا تبلغ من الأهمیة الحد الذي ی

بالمشروع رغم تراخي المقاول في تنفیذها، یكون حساب الغرامة على أساس قیمة الأعمال المتأخرة، 

.479، المرجع السابق، ص 2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -1
، جامعة مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة،الإداري المباشر في أحكام القضاء الإداري الجزائريحسین فریجة، التنفیذ-2

.20، ص 2002، 01وهران، العدد 
.480، المرجع السابق، ص2008الأسس العامة للعقود الإداریة، سلیمان الطماوي،-3
. 55قرانة عادل، المرجع السابق، ص -4
.480، المرجع السابق، ص 2008عامة للعقود الإداریة، سلیمان الطماوي، الأسس ال-5
.55قرانة عادل، المرجع السابق، ص -6
.481، المرجع السابق، ص 2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -7
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ستفادة من المشروع یدخل في نطاق وتحدید مدى أهمیة الأعمال المتأخرة ومدى تأثیرها على الا
.1السلطة التقدیریة بغیر معقب علیها، ما دامت تستفید جهة الصالح العام

عذار المتعاقد قبل توقیع العقوبةضرورة إ- ج-
أن تنذر المتعاقد المخطئ، وأن –كقاعدة عامة –الإدارةیفرض مجلس الدولة الفرنسي على 

تنبهه إلى خطئه قبل توقیع الجزاء، وهذا الالتزام لاشك فیه بالنسبة إلى بعض الجزاءات، مثل غرامات 
التأخیر ، وفي حالة الفسخ ، ویتشكك بعض الفقهاء في ضرورته بالنسبة إلى بعض الجزاءات الأخرى، 

7س (م1953جوان سنة 21صادرا في المصري ولقد وجدنا حكما قدیما لمحكمة القضاء الإداري 

السابق قاعدة عامة، وإن كان ذلك الحكم قد استند إلى نصوص القانون الاعذاریجعل من ) 1643ص
والأصل أن تخلف أحد المتعاقدین في تنفیذ نصوص على نحو یضاربه : "... المدني حیث یقول

من 120الطرف المختلف وفقا لأحكام المادة باعذارالطرف الآخر لا ینشئ حقا في التعویض إلا 
المسؤولیة التعاقدیة الناشئة عن أنمن القانون المدني الجدید، إذ 218القانون المدني الملغي والمادة 

ار المدین كما یجب أن یتم هذا الإعذار فور التأخیر، وأن عذالتأخیر یجب لاستحقاق التعویض عنها إ
.2"یتضمن تكلیفا بالتنفیذ

: الدولة الفرنسي یضع على القاعدة السابقة الاستثناءات التالیةسكن مجلول
تعفى الإدارة من الإعذار إذا تضمن العقد شرطا بهذا المعنى أو إذا ورد حكم به في دفاتر الشروط أو - 

.في نص من النصوص
تریات ومثل ذلك تسلیم المش، أو كانت الظروف تضفي على تنفیذ العقد طابع الضرورة الملحة - 

.المتعلقة بالمجهود الحربي في مواعیدها فمجرد حلول الموعد، یعتبر بذاته إعذارا للمتعاقد بالوفاء
فمجرد الإعذار لیس له شكل محدد، ولیست الإدارة ملزمة بأن تذكر المتعاقد بكافة تفاصیل التزاماته - 

من حیث أن الأعذار لیس له ، إلا أنه المشرع الجزائري یخالف هذا العنصر3التي قصر في الوفاء بها
1432ربیع الثاني عام 23والقرار المؤرخ في 236- 10له شكل محدد، ففي المرسوم الرئاسي 

، حدد المشرع البیانات الإلزامیة الواجب ذكرها في الأعذار، 244، العدد 2011مارس 28الموافق لـ 
.داریةنوع من أنواع الجزاءات الإكوسیتم التفصیل في ذلك في جزاء الفسخ 

.483، ص نفسه، المرجع 2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة،-1
.484، ص نفسه، المرجع2008الأسس العامة للعقود الإداریة، سلیمان الطماوي، -2
.485، المرجع السابق، ص 2005سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -3
، یحدد البیانات التي یتضمنها الإعذار 2011مارس 28الموافق لـ 1432ربیع الثاني عام 23قرار مؤرخ في -4

.24عر،.وآجال نشره، ج
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ات لرقابة القضاءخضوع الإدارة في توقیع الجزاء-د
وهذه الرقابة القضائیة توازن سلطات الإدارة الواسعة في هذا المجال وتمثل ضمانة فعالة 
للمتعاقد، ضد تعسف الإدارة أو مخالفتها للقانون، والمسلم به أن رقابة القضاء في هذا الصدد هي من 

الإدارة قبیل القضاء الكامل، ومن ثم فإن سلطاته الواسعة، تتناول مشروعیة القرارات الصادرة من
بتوقیع الجزاءات، سواء من حیث الشكل أو الاختصاص، أو مخالفة القانون أو التعسف أو الانحراف، 

بالإدارة إلى توقیع الجزاء فیقدر دتأولكنها لا تقف عند الحد السابق، بل تمتد إلى البواعث التي 
وقعته الإدارة یتناسب مع الخطأ القضاء ما إذا كان المتعاقد قد أخطأ حقیقة، وما إذا كان الجزاء الذي 

.1المنسوب إلى المتعاقد
:ولكن سلطات القاضي لیست واحدة في مواجهة الجزاءات غیر المشروعة أو القاسیة

ففیما یتعلق بالجزاءات المالیة، یستطیع القاضي أن یحكم بردها، أو بالإعفاء منها أو بتخفیضها - 
.على حسب الأحوال

بوسائل الضغط والإكراه التي تلجأ إلیها الإدارة فإن القاضي یستطیع أن یحكم أما فیما یتعلق - 
.2بالتعویض عنها ولكنه لا یستطیع أن یحكم بإلغائها في جمیع الحالات

تعد الرقابة القضائیة على الجزاءات من الضمانات الفعالة الممنوحة للمتعاقد في مواجهة الإدارة 
إلى القضاء بالطعن في القرارات المتضمنة جزاءات، وهذا الحق مكفول المتعاقدة، إذ من حقه أن یلجأ 

قانونا ولا جدال فیه، إذ یعد من النظام العام حیث لا یمكن للإدارة إدراج بند في الاتفاق مع المتعامل 
.3المتعاقد على استبعاد اللجوء إلى القضاء، وكل مخالفة لذلك تعتبر باطلة ولا أثر لها

ي فرنسا أو مصر، أو الجزائر فءبالنظر في منازعات الصفقات العمومیة سواوالقضاء المختص
لمعیار العضوي، لیتمثل في القضاء الإداري، كون أن أحد أطراف النزاع هو إدارة عامة، وهذا طبقا 

المحاكم "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص على أنه 800الذي جاءت به المادة 
هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة، تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل الإداریة 

للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات 
.4"الصیغة الإداریة طرفا فیها

.486، المرجع السابق، ص 2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -1
.486، المرجع السابق، ص 2005سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -2
.150قرانة عادل، المرجع السابق، ص -3
، یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر سنة25الموافق 1429صفر عام 18المؤرخ في 09- 08قانون رقم -4

.2008افریل 23، بتاریخ 21المدنیة و الإداریة، ج ر، عدد 
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اتها المتضمنة بنود الصفقة العمومیة، إن المصلحة المتعاقدة قد تقوم بتصرفات مخالفة لالتزام
وتتجلى بعض تلك التصرفات في صورة قرارات إداریة، فإن للمتعامل المتعاقد أن یسعى لإبطال تلك 

.1التصرفات عن طریق دعوى القضاء الكامل
دعوى الإلغاء حتى ولو اقتصرت دعواه على طلب إلغاء ذلك بولا یستطیع أن یلجأ إلى القضاء 

أصدرته المصلحة المتعاقدة كان في الأساس مستندا على نصوص عقد الصفقة القرار الإداري الذي 
العمومیة، فهو یعتبر إجراءا تعاقدیا، ویخرج عن مفهوم القرارات الإداریة المنفصلة، ومن ثم فهذه 

المنازعات الحقوقیة الإداریة التي صدرت عن المصلحة المتعاقدة القرارات تعتبر منازعاتها من
ومرتبطة ببنود الصفقة العمومیة والتزاماتها، ومن تم فإنها لا تخضع للأحكام العامة الخاصة بإلغاء 
القرارات الإداریة بل أنها تدخل في ولایة القضاء الكامل، وعلى المتعامل المتعاقد لإبطال تلك القرارات 

سس دعواه على نصوص الصفقة العمومیة نفسها وتنفیذا لها ولا یؤسس دعواه على مبدأ أن یؤ 
ة صادرة عن ی، أما بالنسبة لغیر المتعامل المتعاقد في حالة تضرره من قرارات إدار 2المشروعیة

المصلحة المتعاقدة، فلیس له أن یسلك طریق دعوى القضاء الكامل بل لیس أمامه سوى رفع دعوى 
.بسبب أنه لا یعد طرفا في العقد ولیس له حق شخصي في الصفقة بل ینازع القرار الإداريالإلغاء،

وفي حالة النزاع حول القرار الإداري عن طریق الإلغاء فرقابة القاضي الإداري تتمثل في رقابة 
السبب، المحل، الاختصاص، الشكل والإجراءات، وركن (المشروعیة بفحص أركان القرار الإداري 

وفي ركن السبب، القاعدة أن رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة وقراراتها تقف عن ) هدفال
حیث أنه لا یتدخل في تقدیر أهمیة الوقائع وتناسبها ،المستویین رقابة مادیة الوقائع وتكییفها القانوني

ن القضاء الإداري مع مضمون القرار، إذ یعود ذلك أصلا للسلطة التقدیریة للإدارة، ومع ذلك، فإ
.3الفرنسي والمصري، وسع من رقابته لیطال جوانب الملائمة

والثابت فقها وقضاء، أن رقابة القاضي الإداري في ركن السبب لا تتعدى الرقابة على الوقائع 
وتكییفها القانوني، ولا یتدخل في تقدیر أهمیة الوقائع وتناسبها مع مضمون القرار إلا إذا تبین له عدم 

.التلازم الواضح بینهما
أنواع الجزاءات الإداریة: ثالثا-

للإدارة سلطة فرض الجزاءات الإداریة على المتعاقد معها إذا أخل أو قصر في تنفیذ التزاماته 
4.التعاقدیة

.112كلوفي عز الدین، المرجع السابق، ص -1
.112كلوفي عز الدین، المرجع السابق، ص -2

).48، 47(محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص - 3
.130فاروق أحمد خماس، محمد عبد االله الدلیمي، المرجع السابق، ص -4
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، فهذه وطرادویعود تأسیس سلطة توقیع الجزاء إلى فكرة تأمین سیر المرافق العامة بانتظام 
تزوید جهة الإدارة والاعتراف لها في مجال التعاقد بممارسة جملة من السلطات من الأخیرة تفرض 

بینها سلطة توقیع الجزاءات للضغط أكثر على المتعاقد معها وإجباره على احترام شروط العقد والتقیّد 
.1كیفیات التنفیذ دون الالتجاء إلى القضاء ولو لم یكن منصوص علیها في العقدبالآجال و
وع الجزاءات في نطاق العقد الإداري، فقد تكون جزاءات مالیة أو ضاغطة، أو فاسخة وتتن

: وبذلك سنتناول الموضوع على النحو التالي
(les sanctions pécuniaires)الجزاءات المالیة - 

(les sanctions coercitives)الجزاءات الضاغطة - 

(des sanctions résolutoires)الجزاءات الفاسخة - 

les sanctions pénales)الجزاءات الجنائیة - 

:الجزاءات المالیة -أ
وهي عبارة عن المبالغ التي یحق للإدارة أن تطالب بها المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدیة، 
وعلیه تمنح الادارة صلاحیة فرض عقوبات مالیة كحق المتعاقد معها بغیة ضمان تنفیذ عقودها 

.2المواعید المتفق علیها في العقدالاداریة وفق الشروط و 
الغرامات-1

»والغرامات  les pénalités تنص على توقیعها متى هي مبالغ إجمالیة، تقدرها الإدارة مقدما و«
أخل المتعاقد بالتزام معین، لاسیما فیما یتعلق بالتأخیر في التنفیذ، وهذه الطریقة لا یكاد یخلو منها 

.3عقد إداري
:الإداري في فرنسا على المصدر التعاقدي للغرامات النتائج الآتیةویترتب القضاء 

تطالب بأكثر الأرقام المحددة في العقد لهذه الغرامات تفرض على الإدارة، بحیث لا تستطیع أن أن - 
.منها، ومن ثم فإنها لا تملك أن تجمع بینها وبین التعویض مثلا

أن ینازع في مدى استحقاق الإدارة لها، ولا الاحتجاج بأنها كما أن المتعاقد یلتزم بتلك الأرقام فلیس له - 
.لا تتناسب مع الأضرار الحقیقیة التي لحقت بالإدارة من جراء المخافة

التي إذ لا یمكن للإدارة الجمع بین الغرامة والتعویض، فإنها تستطیع أن تجمع بینها وبین الجزاءات- 
.4أو الفسختستهدف الضغط على المتعاقد، 

.150، ص2003مازن لیلو راضي، العقود الإداریة في القانون اللیبي والمقارن، منشأة المعارف بالإسكندریة، -1
، الأولبحق المتعاقد معها، مجلة الحقوق، العددالتأخیرفي فرض غرامات الإدارةعلي خطار شطناوي، صلاحیة -2

.2000جامعة الكویت، 
.490، المرجع السابق، ص 2005سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -3
.493، المرجع السابق، ص 2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -4
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لم مجلس الدولة الفرنسي أخیرا بأن من حق الإدارة أن تتغاضى عن الغرامات، فتوقع غرامة ویس
أقل من الغرامة المنصوص علیها، أو تنزل عن الغرامة كلیة، كل ذلك بشرط أن تكشف عن إرادتها 
صراحة، ولكن محكمة المحاسبات في فرنسا، كثیرا ما انتقدت هذا المسلك، بحجة أن الغرامات تصبح 

.1من حق الدولة بمجرد حدوث المخالفة التي تبرر توقیعها
.2ویجوز للسلطة المختصة إعطاء المتعاقد مهلة إضافیة لإتمام التنفیذ

ولیس للمتعاقد الآخر أن یتحلل من دفعها بحجة أن المرفق لم یصبه أي ضرر، فالضرر لیس
.3ترضة دائمافخسارة مؤكدة ومشرطا لاستحقاقها، وإنما مجرد التأخیر التي یمثل في حد ذاته 

وفیه تضع المحكمة الإداریة ) 222، ص15س(م 1970مارس سنة 21والحكم الصادر في 
من المبادئ المسلمة في فقه القانون الإداریة أن غرامات التأخیر في : "المبدأ العام حیث تقولبمصر 

فق علیها حرصا على حسن سیر العقود الإداریة مقررة ضمانا لتنفیذ هذه العقود في المواعید المت
، فكما أن الدولة لا یمكن تصورها، أو تصور وجودها لفترات منقطعة 4"وطرادالمرافق العامة بانتظام 

.5"الاستمراریة من روح المرفق العام"فإن المرفق العام ینبغي أن یسیر بطریقة مستمرة وكما یقال 
من جانب المتعاقد مع الإدارة، إذ قد یكون وحالات التأخیر قد لا تعود دائما وحتما إلى خطأ 

ي بأن تسمح للمتعاقد أن یثبت بأن سبب ضالتأخیر لأسباب خارجة عن إرادته، لذلك فإن العدل یق
التأخیر لیس من فعله، بل عن فعل قوة قاهرة خارجة عن إرادته، أو أن الإدارة هي وحدها قد سببت 

ل مسؤولیة عن هذا التأخیر، أما لو كان سبب التأخیر كل مدة التأخیر، فعندئذ یبرأ المتعاقد من ك
فهنا یخصم من مدة التأخیر المحتسبة مقدار ما تسببت فیه ) الإدارة والمتعاقد(راجعا إلى الطرفین 

.6الإدارة
: ویتضح مما سبق أن الغرامة التأخیریة تتمیز بخصائص أساسیة یمكن إجمالها في الآتي

خصائص الغرامات: 1-1
مسبقامحددة -

تتمیز غرامات التأخیر بأنها اتفاقیة، أي أنها محددة مقدما في العقد، فالعقود الإداریة عادة ما 
تحدد مقدار الغرامة التي تملك الإدارة المتعاقدة إیقاعها بحق المتعاقد المخالف، وبذا یلزم طرفا العقد 

لل منها، كما تطبق تلك الأحكام الإداري بتلك الأحكام الواردة في العقد، فلا یملك أي منهما التح

.494، ص نفسه، المرجع2005ود الإداریة، سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعق-1
.214عبد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، ص -2
.525، ص 2003محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الإداري، منشورات الجلي الحقوقیة، بیروت، لبنان، -3
.496، ص نفسه، المرجع2005سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، - 4
فرع الإدارة والمالیة، جامعة :رة لنیل شهادة الماجستیرزیدات سناء، إدارة ومالیة المؤسسات الاستشفائیة، مذك-5

.24، ص2002- 2001الجزائر، 
.133فاروق أحمد، محمد عبد االله الدلیمي، المرجع السابق، ص -6
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التعاقدیة إذا تعارضت مع الأحكام الواردة في النص القانوني، فأولویة التطبیق في حالة التعارض هي 
.1الأحكام الواردة في العقد

فلا تستطیع الإدارة أن تزید من قیمة الغرامة أو أن تستبدل غیرها بحجة عدم تناسب المبلغ 
لغرامة، كما أن لالضرر یتجاوز حقیقة المبلغ المحدد ذلكحتى ولو كانالمنصوص علیه مع الضرر،

المتعاقد لا یستطیع الاعتراض على توقیع الغرامة بحجة أن الإدارة لم یصبها ضرر، أو أن الضرر 
غیر كبیر بحیث لا یتناسب مع الغرامة لأن الضرر هنا متحقق بمجرد وقوع التأخیر لتعلق موضوع 

.2تسیر مرفق عام، فالعبرة هنا لیست في وقوع الضرر بل في حصول التأخیرالعقد بتنفیذ أو 
،أنهاكمالذلكفالغرامة تفرض بمجرد التأخیر في تنفیذ الأشغال دون اشتراط حدوث ضرر نتیجة 

.3حصل بسبب المقاولالتأخیرمادام القضاءإلىتستحق دون الرجوع 
ذات طبیعة عقابیة-

تتمیز غرامات التأخیر بأنها ذات طبیعة عقابیة وبذلك تملك الإدارة توقیعها بحق المتعاقد المقصر 
أو المخالف، دون أن تكون ملزمة بإثبات أنها قد أصابها ضرر من جراء التأخیر في تنفیذ العقد، لذلك 

ارة توقیعها بحق المقصر تندرج غرامات التأخیر ضمن دائرة الجزاءات والعقوبات المالیة التي تملك الإد
أو المتراخي عن التنفیذ ولیس تعویضا جزافیا، كما یجوز الجمع بین الغرامة التأخیریة والجزاءات 

–الضاغطة والفاسخة، إذا توافرت أسباب توقیع تلك الجزاءات فیجوز مثلا فضلا عن توقیع الغرامة 
.4على حسابهسحب العمل من المقاول وتنفیذه 

إداریةذات طبیعة -
إن جهة الإدارة هي التي توقع جزاء غرامة التأخیر بنفسها دون انتظار حكم قضائي والحصول 

.5منه على سند تنفیذي وعلى ذلك فغرامة التأخیر توقعها جهة الإدارة بقرار إداري
ولا یكفي مجرد النص علیه لیصبح استحقاقه مقضیا تطالب به جهة الإدارة المتعاقدة في أي 

ء، وعلیه تطبق الإدارة غرامات التأخیر بإجراء إداري صادر عن إرادة الإدارة المنفردة دون أن وقت تشا
تكون ملزمة بالالتجاء إلى القضاء لإیقاعها، وعلیها أن تتأكد من إخلال المتعاقد بالفعل عن تنفیذ 

ناعات غیر مبررة التزاماته العقدیة، ولا یجوز لها فرض هذا الجزاء المالي على مجرد افتراضات أو ق
.6وثابتة

.122بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -1
.18السابق، ص عباد صوفیة المرجع -2
.103ص،1991العقد الإداري في المبادئ الإداریة العلیا، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ،سمیر الصادق-3
.123بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص-4
الفكر نصر الدین بشیر، غرامة التأخیر في العقد الإداري وأثرها في تسییر المرافق العامة، دراسة مقارنة، دار -5

.47، ص2007الجامعي، الإسكندریة، 
.132بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -6
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غرامة في قانون الصفقات العمومیةمجال ممارسة ال-1-1
لقد خول المشرع الجزائري بموجب النصوص التي سیتم ذكرها، للمصلحة المتعاقدة حق توقیع 

:الغرامات كجزاءات مالیة، وقید مجال ممارستها في حالتین على سبیل الحصر
التعاقد في الأجل المتفق علیهحل في حالة عدم تنفیذ الالتزامات م-

سریان الصفقة إلى التسلیم النهائي للمشروع للمصلحة المتعاقدة، یقصد بالأجل المتفق علیه بیوم 
الأحیان یرتبط بإجراء وسریان الصفقة یعني موعد انطلاق تنفیذ الالتزامات التعاقدیة والذي في أغلب

ر المتعامل وتبلیغه، ویبدأ السریان عموما بعد یكون الهدف منها وضع الصفقة موضع التنفیذ وإشعا
حیازة الصفقة على التأشیرات الناتجة عن الرقابة المسبقة التي تجریها اللجان المختصة بالرقابة على 

، 1ومصادقة السلطات الوصیة علیهاالصفقة، وإمضاء الصفقة وإتمام إجراءات الالتزام المالي بشأنها،
لاشك أن و،2غال بموجب أمر بالخدمة صادر من المصلحة المتعاقدةولابد أن یتم البدء في الأش

الإدارة المتعاقدة عندما تتعاقد تضع بعین الاعتبار عنصر الزمن الذي ینبغي خلاله تنفیذ العقد، حتى 
یتسنى لها الانتهاء من عملیة تعاقدیة والدخول في علاقة جدیدة أو تنفیذ جزء أو شطر من البرنامج 

ء آخر وهكذا، فلا یمكن من حیث الأصل إغفال عنصر الزمن أو عدم انتقال إلى جز المسطر والا
.3لائه الأهمیة التي تلیق به، والأمر یتعلق بمرفق عام وبخدمات عامة، وبمصلحة عامةیإ

ومن هذا المنطلق وجب تسلیط جزء مالي على متعاقد ثبت إخلاله بالقید الزمني أو المدة المقرر 
، خاصة وأن هذه المدة هي من اقتراح المتعهد أو المتعاقد مع الإدارة، حینما أقبل على فیهاتنفیذ العقد

.4إیداع ملف المناقصة وتعهد باحترام المدة المتفق علیها
وهناك اختلاف بین الغرامات التأخیریة والغرامة التهدیدیة، كون الأخیرة تطبق في حالة امتناع 

ینما تطبق الغرامة التأخیریة بمجرد تأخر المتعاقد عن المدة المقررة المدین عن تنفیذ التزاماته عینا، ب
لتنفیذ التزاماته، كما أن الغرامة التهدیدیة هي من قبیل السلطة التقدیریة للقاضي المدني وتشترط طلبا 
یقدمه له الدائن بعكس الغرامة التأخیریة التي هي عبارة عن مبالغ إجمالیة مدرجة في العقد أو دفاتر 

فإن القاضي الإداري لا یستطیع تخفیض الغرامة التأخیریة أو وبالتاليابتداءا،الشروط تحدد وتقرر 
إعفاء المتعاقد المتأخر منها لأن ذلك یعد من قبیل السلطة التقدیریة لجهة الإدارة، على نقیض 

.5الغرامات التهدیدیة التي للقاضي سلطة تخفیضها أو عدم القضاء بها

.291خرشي النوي، المرجع السابق، ص -1
10/12/2009، قرار بتاریخ 925فهرس رقم 049432مجلس الدولة، الغرفة الأولى، القسم الأول، ملف رقم قرار -2

.       لري، ضد السید والي ولایة وهران ومن معهقضیة مقاولة الأشغال العمومیة والعمارات وا
.212، المرجع السابق، ص 01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-3
.130، ص نفسهالمرجع ،01طالصفقات العمومیة في الجزائر، عمار بوضیاف،-4
.20ریاض عیسى، المرجع السابق، ص -5
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لة استثنائیة یجب أن نعرج علیها وهي إذا كان الأصل أن توقیع الغرامة على ولكن هناك حا
المتعامل المتعاقد مع الإدارة في حالة إخلاله المتمثل في عدم إتمام المشروع أو الوفاء بالتزاماته 

في المدة المتفق علیها، فإنه في حالة أخرى رغم عدم احترام الأجل ولكن لا تطبق علیه دیةقالتعا
غرامة إذا كان عدم احترام الأجل بسبب المصلحة المتعاقدة ولیس بسببه وهذا ما استقر علیه القضاء ال

من المقرر "16/12/1989بتاریخ 65145الجزائري وأبرز مثال قرار المحكمة العلیا، الملف رقم 
سیطة بین قانونا أن غرامات التأخیر تطبق عند عدم تكملة الأشغال في الآجال على أساس مواجهة ب
أن المدة –تاریخ انقضاء الآجل المتعاقد علیه وتاریخ الاستلام، ولما كان ثابتا في قضیة الحال 

المتنازع علیها كائنة بالضبط خارج مدة التنفیذ الأشغال والتي لا یمكن وضعها على عاتق المقاول، 
فإن القرار المستأنف فیه القاضي بدفع مبلغ للطاعن تعویضا على الضرر اللاحق به طبق القانون 

.1"تطبیقا صحصحا، ومتى كان كذلك، استوجب تأیید القرار المطعون فیه
الة التنفیذ غیر المطابقفي ح-

من المسلم به أن العقود الإداریة شأنها شأن العقود المدنیة، تخضع لأصل عام من أصول 
القانون، یقضي بأن یكون التنفیذ متفقا بما یوجبه حسن النیة، بل إن إتباع هذا المبدأ من جانب 

لمرافق العامة، ولذلك فكل إخلال بها لا العقود الإداریة، فالتزاماته تتصل بافيالمتعاقد مع الإدارة أولى
یشكل فقط إخلالا بالتزام عقدي، وإنما ینطوي أیضا على مساس بموضوع العقد أي المرفق العام، لذلك 

، وهذه الجزاءات من قبیل الامتیازات 2أجاز القانون للإدارة أن توقع جزاءات على المتعاقد المقصر
هذا ما أخد به ، 3، وتستمد قوتها من العقد أیضا236-10المقررة بموجب أحكام المرسوم الرئاسي 

یمكن أن ینجز عن عدم انهنصت على 236-10من المرسوم 09ذلك أن المادة المشرع الجزائري 
عقوبات ضتنفیذ الالتزامات التعاقدیة من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفیذها غیر المطابق، فر 

.مالیة، دون الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به
على أنه تحدد الأحكام التعاقدیة للصفقة المشار الیها أعلاه 09وقد أتت الفقرة الثانیة من المادة 

المادة كیفیات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط المذكورة فيالمالیة ونسبة العقوبات
.4العاشرة باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومیة

، المجلة )ق.و(، ضد )ع،ط(، قضیة 16/12/1989بتاریخ 5145ملف رقم حكم المحكمة الإداریة العلیا، -1
.133، ص 1991العدد الأول، القضائیة

، ص 2006، منشورات الجلي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 01حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، ط-2
636.
، العدد 4المجلد ، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارةائري، بن عمار رحال، عقد امتیاز المرفق العام في القانون الجز -3

.35، ص 1994-1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي09المادة -4
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یترتب على عدم احترام الالتزام 236-10من المرسوم الرئاسي 24وهذا ما أكدته المادة 
تطبیق عقوبات مالیة، عند الاقتضاء، قد تصل إلى : .... المذكور أعلاه، من قبل المتعهد الأجنبي

ویترتب عن ذلك تسجیل المؤسسة الأجنبیة التي أخلت " الصفقةمن مبلغ ) %20(عشرین في المائة 
.1..."بالتزامها، في قائمة المؤسسات الممنوعة من التعهد في الصفقات العمومیة 

نسب العقوبات المالیة وكیفیات حسابها على236- 10من المرسوم 62وأكدت أیضا المادة 
الصفقة ومن هنا صار المتعاقد على علم أن وشروط تطبیقها أو النص على حالات الإعفاء منها في

فتفرض علیه مبالغ مالیة ونسب محددة العامةتمارس تجاهه جملة من امتیازات السلطة أنلهاالإدارة 
.في الصفقة وقبل ذلك في دفتر الشروط

التعویض -2
مالیة وهذا هو الجزاء الأصیل للإخلال بالالتزامات التعاقدیة، وذلك إذا لم ینص على جزاءات 

والنظام القانوني لهذه التعویضات قریب من النظام المدني ، فیما یتعلق بكیفیة ،لمواجهة هذا الإخلال
تقدیر التعویض، وفي اشتراط ركن الضرر، ولكن النظامین یختلفان فیما یتعلق بكیفیة تحصیل هذه 

:التعویضات، وذلك على النحو التالي
لا یحكم القاضي به، إلا إذا أثبت الضرر، كما هو الشأن في التعویض بعكس الغرامة المالیة،

القانون الخاص، كما أن التعویض یقدر وفقا لجسامة الضرر الذي تتحمله الإدارة، مع مراعاة الأخطاء 
.2التبادلیة لكن من الطرفین وفقا للقواعد المدنیة أیضا

لم یشر بطریقة مباشرة بالجزائر ولابد من الإشارة أن التنظیم القانوني للصفقات العمومیة 
وصریحة إلى التعویض كجزاء مالي یطبق على المتعامل المتعاقد في حالة إخلاله أو تقصیره في أداء 

3انهالتزاماته التعاقدیة، إلا أنه یمكن إدراجه في إطار ما أسماه التنظیم بالعقوبات المالیة التي أفاد

التعاقدیة من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفیذها غیر یمكن أن ینجز عن عدم تنفیذ الالتزامات 
المطابق، فرض عقوبات مالیة، دون الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول 

.4به
مصادرة مبلغ الضمان-3

بالخزینة العامة من جهة، وبحسن سیر المرفق العام بانتظام لما كان للصفقة العمومیة صلة 
المرفق من جهة ثالثة وجب أخذ الإحتیاطات تمن جهة ثانیة، وبالجمهور المنتفع من خدمارادوط

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236- 10رقمالمرسوم الرئاسي24المادة -1
. 74ص،2003النهضة العربیة،،02الطبعة ،89/1998الإداریة وفقا للقانون ر العقود اثأإبراهیم محمد علي،-2
.121بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -3
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي09المادة -4
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اللازمة لتأمین الإدارة والضغط أكثر على المتعاقد معها وجبره على تنفیذ التزاماته في الآجال المتفق 
.1عیها وبالشروط والمواصفات والكیفیات الواردة في عقد الصفقة

لا یمكن أن : "منه تنص35نجده في المادة 236-10قانون الصفقات العمومیةوبالرجوع إلى 
طریقةتخصص المصلحة المتعاقدة الصفقة إلا لمؤسسة یعتقد أنها قادرة على تنفیذها، كیفما كانت 

بأنه یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المتعاقد 36وجاء في المادة " الإبرام المقررة
.نیة والمالیة والتجاریةالتق

، عن قدرات الاقتضاءوعلى أن تستعلم المصلحة المتعاقدة أثناء تقییم العروض التقنیة عند 
لهم اختیارا سدیدا، مستعملة في ذلك كل وسیلة االمتعهدین ومواصفاتهم المرجعیة، حتى یكون اختیاره

فة بمهمة المرفق العمومي، ولدى قانونیة ولاسیما لدى مصالح متعاقد أخرى، وإدارات وهیئات مكل
من نفس المرسوم 39في الخارج، وهذا وفق ما نصت علیه المادة الممثلیات الجزائریةالبنوك و
.2أعلاهالمذكور 

بغرض الوصول إلى نتیجة وهي إبرام یتموهذا التحقیق كله في مجال سوابق المتعامل إنما 
لا یتسبب في تأخیرها أو إنجازها بغیر الكیفیة الصفقة مع متعامل مأمون من جمیع الجوانب حتى 

.3المتعاقد علیها
إن الجزاء المالي الذي غالبا ما تنص علیه العقود الإداریة هو مصادرة التأمینات، وهي مبالغ 
مالیة تودع لدى جهة الإدارة تتوقى بها آثار الأخطاء التي یرتكبها المتعاقد أثناء العقد الإداري ویضمن 

ط التنظیم القانوني لصفقات ر ه لمواجهة المسؤولیات الناتجة عن تقصیره، وعلى ذلك اشتلها ملاءمت
كضمان مالي من شأنه أن یكفل التنفیذ الجدي والحسن للصفقة المتعاقد العمومیة كفالة حسن التنفیذ، 

علیها، ولقد وقفنا على أن هذه الكفالة وغیرها من الأنواع الأخرى من الكفالات تعد أهم الضمانات 
المالیة، التي یجب على المتعامل المتعاقد توفیرها لإثبات نیته وجدیته في إتمام تراتیب الصفقة المتعاقد 

تقصیر المتعامل المتعاقد في أداء یها، فهي حمایة وضمانة هامة للمصلحة المتعاقدة لمواجهة عل
.4المهام المسندة له أو الإخلال بها

وعلیه فإن الضمان الذي یقدمه المتعامل المتعاقد للمصلحة المتعاقدة، یقصد من ورائه القیام 
ر في ذلك كان للمصلحة المتعاقدة قصة، بحیث إذا بتنفیذ التزاماته طبقا لشروط العقد والمواعید المحدد

.213، المرجع السابق، ص 01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236- 10رقمالمرسوم الرئاسي 39المادة -2
.213المرجع السابق، ص ،01طشرح تنظیم الصفقات العمومیة، عمار بوضیاف،-3
.124بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -4
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حق مصادرة هذا الضمان أو الكفالة، حتى ولو لم ینص على ذلك في دفتر الشروط أو في العقد ما 
.1دام أن الغایة من التأمین هي ضمان التنفیذ الفعلي للصفقة

: ویتمیز هذا الجزاء بعدة خصائص
.عند التقصیر في التنفیذ ولو لم یتم النص علیهاللإدارة سلطة مصادرة كفالة حسن التنفیذ- 
.وللإدارة سلطة توقیع هذا الجزاء بمصادرة كفالة حسن التنفیذ بنفسها دون انتظار لحكم من القضاء- 

إن إیداع المتعاقد تأمینا لضمان تنفیذ العقد یمثل الحد الأدنى للتعویض، هذا التعویض الذي 
و لا یمثل الحد الأقصى، فإذا كانت قیمة التأمین لا تكفي وحدها یحق للإدارة اقتضاءه، وبالتالي فه

الإدارة المتعاقدة تلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعویض، وبالتالي فإن الإدارة فللتعویض عن الضرر 
المتعاقدة یجوز لها الجمع بین التعویض ومصادرة التأمین لأن مصادرة التأمین عبارة عن إجراء توقعه 

.2تعاقدة نتیجة ذلك الإخلال الحاصل من قبل المتعاقد وبالتالي وجب جبر الضررالإدارة الم
المعدلة 23- 12من المرسوم الرئاسي 06تجد كفالة حسن التنفیذ أساسها القانوني من المادة 

ترد كفالة المتعهد الذي منح الصفقة بعد وضع : "ونصت على أن236-10والمتممة للمرسوم الرئاسي 
.3"كفالة حسن التنفیذ

فئة الحرفیین والمؤسسات 23- 12من المرسوم الرئاسي 12وأعفى المشرع بموجب المادة 
تحمل كفالة حسن التنفیذ حینما یتعلق الأمر بترمیم ممتلكات المصغرة الخاضعة للقانون الجزائري من 

.4ثقافیة
یحدد مبلغ كفالة حسن "23-12من المرسوم الرئاسي 12أما عن مبلغ الكفالة فحددته المادة 
، كما ..."من مبلغ الصفقة) %10(أو عشرة في المائة ) %5(التنفیذ بنسبة تتراوح بین خمسة في المائة 

تقدیم كفالة رد التسبیقات المنصوص في المرسوم وهي كلها مبالغ یلزم المتعامل المتعاقد یلزم المتعاقد ب
بأن یضعها تحت تصرف الإدارة بواسطة بنك لتمارس عن طریقها الجزاء المالي في الإطار الذي 

.5حدده القانون
:الجزاءات الضاغطة- ب

التعاقدیة عن طریق حلول الإدارةتستهدف هذه الجزاءات إرغام المتعاقد على الوفاء بالتزاماته 
الملتزم المقصر أو بإخلال غیرها محله، وذلك لأن أول ما یعنى للإدارة في هذا المجال هو محل

.151عباد صوفیة، المرجع السابق، ص -1
.62قرانة عادل، المرجع السابق، ص -2

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12رقممن المرسوم الرئاسي06المادة -3
، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12رقممن المرسوم الرئاسي12المادة -4
.215، المرجع السابق، ص 01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-5
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ضمان تنفیذ العقد، ومن ثم فإن وسائل الضغط توجه بصفة خاصة لتحقیق الغایة السالفة التي 
.1یستلزمها سیر المرفق العام بانتظام واستمرار

والمسلم به أن التجاء الإدارة إلى وسائل ، 2نسي أیضا یأخذ بالجزاءات الضاغطةالفر والفقه 
، ویقع فیه المتعاقد، وأن الإدارة تستعمل سلطتها تحت رقابة ط السابقة لا یكون إلا لخطأ جسیمالضغ

ا القضاء، الذي یملك سلطات واسعة في هذا الصدد، تتناول جوانب المشروعیة والملاءمة معا، وفیم
یلي نعرض باختصار لكل نوع من أنواع الضغط الذي 

.3تلجأ إلیه الإدارة
ن المقاول في عقد الأشغال العامةسحب العمل م-1

معها عندما یعد سحب العمل من الجزاءات الضاغطة التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة 
.یقصر أو یخل في تنفیذ التزاماته التعاقدیة

ویعتبر سحب العمل من المقاول، من الجزاءات المؤقتة، فلا یترتب على تقریرها إنهاء الصفقة 
أمام المصلحة المتعاقدة حتى یتم تنفیذ الصفقة على حسابه مسئولاالعمومیة، بل یبقى صاحب العمل 

.4ومسؤولیته
عن البیان أن حلول الإدارة أو الغیر محل المتعاقد معها الأول، على النحو المتقدم، لا يوغن

ینطوي على إنهاء العقد الذي أبرمه المتعاقد بداءة مع الإدارة، وإنما یكون ذلك الحلول على حسابه 
تنفیذها الإدارة، ویتحمل غرم إتمام الأعمال التي قصر فيمأمامسئولاومسؤولیته المالیة، فیظل 

زیادة في التكالیف والأعباء المالیة فإنها تالجدید أن ترتبوبالتالي إذا ما كان من مقتضى تنفیذ العقد
.5ها المتعاقد المقصود دون غیره ویسأل عنها في ماله الخاصیتحملعلى عاتق الإدارة وإنما كونلا ت

سحب العمل من المقاولشروط تطبیق جزاء -1-1
من دفتر البنود الإداریة العامة المطبقة على 35المادة التشریع الجزائري نجدوبالرجوع إلى

صفقات الأشغال لوزارة إعادة البناء والأشغال العمومیة والنقل وتحت عنوان إجراءات أو وسائل 
الضغط، فإنه نص على سحب العمل من المقاول ووضعه تحت الإدارة المباشرة لإدارة المتعاقدة وهذا 

: لتین همافي حا
.حالة عدم امتثال المقاول لأحكام وتنظیم الصفقة- 

.502، المرجع السابق، ص 2005لعقود الإداریة، سلیمان الطماوي، الأسس العامة ل-1
2 -Andrée Coudevylle, précis de droit public, ellipses éd, marketing, 2005, p295
« l’administration peut aussi prononcer des sanctions coercitives de durée provisoire, pour assurer, en cas de

défaillance ou de carence du cocontractant la continuité du service public."
.506المرجع السابق، ص ، 2005، الأسس العامة للعقود الإداریة، سلیمان الطماوي-3
.139فاروق أحمد خماس، محمد عبد االله الدلیمي، المرجع السابق، ص -4
.65المرجع السابق، ص ،قرانة عادل-5
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، غیر أن مجلس الدولة الفرنسي لا یسمح 1حالة عدم امتثال المقاول للأوامر المصلحة الصادرة إلیه- 
.2دللإدارة بأن تلجأ إلى هذا الإجراء إلا في حالة الخطأ الجسیم من جانب المتعاق

أنها وردت على سبیل المثال لا الحصر، وهذا ما یظهر ویتضح من مراجعة حالات السحب 
إذا لم : "الفقرة الأولى بجلاء حیث تنص على أنهمن دفتر البنود الإداریة العامة في 35من المادة 

یتقید المقاول بشروط الصفقة أو بأوامر العمل التي یتلقاها من مهندس الدائرة أو المهندس المعماري، 
إلى إنذاره بلزوم التقید بتلك الشروط والأوامر في أجل یحدد بمقرر یجرى یعمد المهندس الرئیسي 

، ومن ثم نستنتج من هذا النص الوارد بصفة العموم أن المشرع لم "إبلاغه له بموجب أمر المصلحة
.3ریحدد حالات سحب العمل من المقاول على سبیل الحص

آثار سحب العمل من المقاول-1-1
: قاول أثار یمكن حصرها وإجمالها فيسحب العمل من المعنیترتب 

بقاء العلاقة العقدیة قائمة بین الإدارة والمتعاقد معها، فالإدارة المتعاقدة تقوم بتنفیذ العمل بنفسها، - 
من دفتر البنود الإداریة العامة 35وعلى مسؤولیة وحساب المتعاقد الأصلي ، ولقد أشارت المادة 

رة إعادة البناء والأشغال العمومیة والنقل، على أن الإدارة المتعاقدة المطبقة على صفقات الأشغال لوزا
أمام الإدارة ویتحمل المسئولالمتعاقد الأصلي یبقى دائما هو (نفقة المقاول على تقوم بتنفیذ الأشغال 

.4)جمیع التكالیف المالیة
یمكنه استرداد التأمین عن جمیع التزاماته التعاقدیة بعد سحب العمل ولا مسئولیظل المقاول - 

.5والضمان وقت الإعلان عن إجراء السحب
كما یحق للمتعامل المتعاقد التدخل في إدارة المقاولة وان كان له حق الرقابة و المتابعة للأشغال - 

مقابل المصروفات و النفقات الإضافیة الناجمة عن هذا الإجراء شریطة ألا یعرقل تنفیذ أوامر 
.المبالغ فیهاأولها أساسیطلب استبعاد المصاریف التي لاأنوله حق :المصلحة

ویجوز الجمع بطبیعة الحال بین وسائل الضغط والعقوبات الأخرى التي لا تتنافى مع طبیعتها، 
ومن ذلك حق الإدارة في توقیع الغرامات المالیة، ثم التنفیذ على حساب المقاول، ولكن لا یجوز للإدارة 

المتضمن الموافقة على دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات 21/11/1964القرار المؤرخ في - 1
.06عالأشغال الخاصة بوزارة البناء و الأشغال العمومیة و المواصلات، ج ر، 

، ص 1999شر والتوزیع، موریس الصادق، قانون تنظیم المناقصات والمزایدات في العقود الإداریة، دار العلوم للن- 2
25.

.157عباد صوفیة، المرجع السابق، ص -3
.68قرانة عادل، المرجع السابق، ص -4
.159رجع السابق، ص عباد صوفیة، الم-5
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.1وسائل الضغطأن تجمع بین 
ونستنتج أنه في جمیع الأحوال لا یجوز أن توقع عقوبة السحب وما یترتب علیها من آثار إلا 
إذا أخطأ المقاول، بمخالفة لنص صریح في العقد ، ولقد وجدنا تطبیقا ظریفا لهذه الحالة في حكم 

: ، یما یليم، والذي تتلخص ظروفه1956دیسمبر سنة 23محكمة القضاء الإداري الصادر في 
مع أحد المقاولین بقصد حفر بئر لتزوید أهالي بعض المناطق يتعاقدت وزارة الشؤون البلدیة والر 

33بالمیاه العذبة الصالحة للشرب، ولما بدأ المتعاقد في تنفیذ العمل، فوجئ بطبقة صخریة على بعد 

ذلك أن المتعاقد حینما بدأ التنفیذ فوجئ في أول مرة بطبقة صخریة ولما تظلم : مترا من سطح الأرض
فعت له تكالیف الحفر، وسمحت له بتغییر موقع البئر، ولما غیره فوجئ بالطبقة للإدارة من ذلك، د

تظلم للإدارة مرة ثانیة سلمت الجهات الفنیة بأن البئر یحتاج إلى آلات االصخریة مرة أخرى، ولم
حدیثة لیست في حوزة المقاول، وبالتالي أرست الإدارة العملیة إلى غیره، وصادرت مبلغ التأمین 

قد : "... قرارا بحجز الآلات الموجودة بموقع العمل، فلما رفع الدعوى، قضت المحكمة بأنهوأصدرت
ظهرت إرادة المصلحة ونیتها بصورة واضحة من أن موضوع العقد لم یكن ینصرف إلى الحفر في 

ولم یكن یجوز للحكومة ما دام توقف المدعي عن العمل أن ما یبرره قانونا طبقا لما ..." الصخر
مل علیه العقد، ومن ثم فمادام المدعي لم یختلف عن تنفیذ العقد حسبما سبق إیضاحه، فلا سند إشت

على هذا التأمین ومصادرته بدعوى توقیع غرامة، أو استحقاقا لتعویض الاستیلاءإذن للحكومة في 
.2مما یتعین معه الحكم برد التعویض المذكور

مع ... تیلاء الحكومة على أدواته ومهماته ومن حیث إنه عن طلب المدعي إلغاء قرار اس"
تسلیمها إلیه، فمن الواضح أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة في هذا الخصوص إنما یكون عند توقف 

.3المقاول عن العمل بلا مبرر قانونیا
إن الإشكالیة التي یمكن طرحها في هذا المجال هو لماذا هذه العقوبات القاسیة التي تسمح 

وعلى نفقته، من أجل تنفیذ العقد؟المقصر المتعاقدباستبدال
واقع أن العقود الإداریة تستهدف تأمین سیر المرافق العامة وإشباع الن في یكمالسبب إن

.4حاجات المصلحة العامة

رحال عبد القادر، سلطة المتعامل العمومي في توقیع جزاءات على المقاول المتعاقد، دراسة مقارنة، رسالة - 1
.144، ص1989/1990الإدارة و المالیة ، تیزي وزو، السنة الجامعیة، في ماجیستر

.509، المرجع السابق، ص 2005سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -2
.510، المرجع السابق، ص 2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -3
.68قرانة عادل، المرجع السابق، ص - 4
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الشراء على حسبا المتعاقد المقصر-2
.1المصلحة المتعاقدة تجاه الموردتتخذهإجراءالشراء على حساب المتعاقد هو 

وتستعمل وسیلة الضغط هذه في مواجهة المتعاقدین المقصرین في صفقات التورید وعقد التورید 
بقصد تموینها وتزویدها باحتیاجاتها من المنقولات، وهذا ) المورد(هو اتفاق بین الإدارة وأحد الأشخاص 

، یتضح أن عقد التورید ینصب دائما على 2عامةقصد تحقیق مصلحة بإلقاء مقابل تلزم بدفعه و 
.منقولات محل التعاقد، وعقد الأشغال العامة ینصب دائما على عقار

حیث یجوز للإدارة أن تقوم بتنفیذ العقد على حساب ومسؤولیة المورد، من غیر الرجوع إلى 
خطأ المورد جسیما القضاء، ومن غیر النص على هذا الإجراء في العقد، ویجمع الفقه على أن یكون

لكي یبرر تنفیذ العقد على حسابه وتحت مسؤولیته، ویعد تقاعس المورد عن التسلیم أو التأخیر فیه، أو 
رداءة الأصناف الموردة مبررا كافیا للإدارة لكي تقرر هذا الإجراء، ویجب على الإدارة قبل أن تقرر 

.3ها من الأعذارهذا الإجراء إعذار المورد، ما لم ینص العقد على إعفائ
وأي عجز من جانب المتعامل المتعاقد من شأنه تهدید المرفق العام بالتوقف أو التأخیر عن 
قیامه بمهامه، یمكن للإدارة القیام بذلك بواسطة قرار تصدره، حیث یتضمن شراء الأصناف على 

.5عها على تنفیذ العقدالمتعاقد مرغام، وهو وسیلة تستخدمها الإدارة لإ4حساب المورد وعلى مسؤولیته
لمرودشروط توقیع جزاء الشراء على حساب ا-2-1

:یشترط لتوقیع هذا الجزاء توافر مجموعة من الشروط یمكن حصرها في
من المسلم به أنه یجب أن یكون إخلال المتعاقد من الجسامة بحیث یبرر للإدارة استخدام هذا - 

الشأن عند الطعن في مشروعیة قرار الإدارة ، وطبقا الجزاء، ویتمتع القضاء بسلطة تقدیریة واسعة بهذا
الأشیاء الموردة ةلقضاء مجلس الدولة الفرنسي، فإن تقاعس المورد عن التسلیم، أو التأخیر أو رداء

تعتبر أخطاء جوهریة تبرر اتخاذ هذا الإجراء، ولا یطبق إلا بالنسبة لالتزام بعمل مستحق الأداء لم 
.6خضع له الالتزامات المقبلة التي لم یحل أداؤها بعدبه المورد، وبذلك تيیف
إعطاء مهلة أولیة بإخطار المتعاقد بوجوب تنفیذ التزاماته، مع توقیع غرامة إذا اقتضى الأمر ذلك - 

.7إلا إذا اشترط في العقد على إعفاء الإدارة من توجیه الإعذار

.130سبكي ربیحة، المرجع السابق، ص- 1
.71، المرجع السابق، ص 02الصفقات العمومیة في الجزائر، طعمار بوضیاف،-2
.146فاروق أحمد خماس، محمد عبد االله الدلیمي، المرجع السابق، ص-3
.160عباد صوفیة، المرجع السابق، ص-4
.130بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -5
.35، ص 1986برهان خلیل زریق، النظریة العامة في العرف الإداري، رسالة دكتوراه، -6
.161اد صوفیة، المرجع السابق، ص عب- 7
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أن یكون القرار الصادر بالشراء مشروعا، فیمكن للمتعهد أن یطعن في صحة قرار الإدارة بالشراء - 
ار ر على حسابه ومسؤولیته، وكما هو الحال في عقود الأشغال العامة یجوز للقاضي أن یحكم بإلغاء ق

.1الشراء على أن تتحمل الإدارة أیضا نتائج قرارها غیر المشروع
لجزاء الشراء على حساب المتعاقدالآثار القانونیة-2-2

التنفیذ على حساب المتعامل المتعاقد لا ینهي العلاقة العقدیة لأنه إجراء مؤقت، والإدارة تحل محل - 
المورد لتخلفه في تنفیذ التزاماته، وللإدارة السلطة التقدیریة في أن تقوم بهذا التنفیذ بنفسها، أو أن تعهد 

.به إلى مورد آخر
التي تسفر عنها عملیة التنفیذ على حسابه، ولا یلزم أن الباهظةیتحمل المورد الأصلي كافة النتائج - 

ینص العقد صراحة على ذلك ولكن إذا أجریت العملیة بثمن أقل من ثمن العقد الأصلي، فإن الفرق 
ص 7السنة (م 1962مارس سنة 17حكم الصادر في وفي ، 2یكون من حق الإدارة ولا شأن للمورد به

إذا اشترت الإدارة على حساب المتعهد المقصر، فإنه یسأل بصفة مطلقة عن "... تقرر أنه ) 459
فروق الأسعار، ومطابقة الأصناف المشتراة على حساب المتعهد المقصر لمواصفات المتعاقد علیها، 

.3..."لیست التزاما على الإدارة لمصلحة المتعهد بحیث لا یصح الشراء إلا إذا راعته 
 لابد من الإشارة أن المصلحة المتعاقدة عندما تقوم بالشراء على حساب المتعامل المتعاقد هي بمثابة

.وكیل عنه فعلیها بذل العنایة التي تبدلها في أعمالها الخاصة بها
:الجزاءات الفاسخة -ج

المتعاقد أخطأ خطأ فترض أن یستهدف هذا الجزاء إنهاء الرابطة التعاقدیة، وبالتالي فإنه ی
، ولا تلجأ الإدارة إلى هذا الجزاء إلا مضطرة، وإذا وجدت أنه لا فائدة ترجى من تقویم المتعاقد، جسیما

.یتناول جمیع الصفقات العمومیةجزاء الفسخ على مسؤولیة المتعاقد، و 
ن المتعاقدوالفسخ یعد من أشد أنواع الجزاءات التي تضع نهایة للصفقة العمومیة، لأنه یفترض أ

قد ارتكب خطئا جسیما، وهذا الخطأ یجعل الإدارة تفقد الأمل والثقة من استمراریة المتعاقد في تنفیذ 
التزاماته مستقبلا، ومن خلال فقدها للثقة في الاستمراریة تلجأ إلى هذا الجزاء من أجل إنهاء الرابطة 

.4التعاقدیة نتیجة إخلاله
والإدارة تنهي العقد دون أن تنتظر حكما قضائیا بذلك مع إبرام عقد جدید آخر مع الغیر لكفالة 

وذلك على مسؤولیة المتعاقد الأصلي، والذي یتحمل في هذه الحالة واطرادسیر المرافق العامة بانتظام 
یة التي لحقت كافة المخاطر من توقیع العقد الجدي، إذ یلتزم بالتعویض عن كافة الأضرار المال

.130بن دعاس سهام ، المرجع السابق، ص -1
.131بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -2

.519السابق، ص المرجع ،2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -3
.70قرانة عادل، المرجع السابق، ص - 4
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أدت إلى تحمل الإدارة نفقات مالیة أكبر من جراء تعاقدها و التيبالإدارة بسبب خطأ المتعاقد الجسیم 
.1مع الغیر

ویعتبر بعض الفقهاء أن الفسخ الجزائي للعقد الإداري من النظام العام، ومن ثم فلا یشترط 
بوجه عام ومطلق، ومن حق الإدارة فسخ النص علیه في العقد، كما لا یجوز الاتفاق على استبعاده 

العقد بنفسها دون وساطة القاضي ودون اشتراط النص على هذا الحق في العقد، ولا یفترض تنازل 
الإدارة عن حقها في الفسخ الجزائي للعقد، وإذا منح المقاول مهلة جدیدة لتنفیذ العقد، فهو أمر من قبیل 

، ویمكن سخ العقد إذا استمر المقاول في عدم الوفاء بالتزاماتهالتسامح، ولا یسقط حق الإدارة في أن تف
للإدارة أن تلجأ للقاضي بطلب الحكم له بفسخ العقد بدلا من أن تقرره بنفسها، ولا یحول دون الفسخ 

.2عاقدتالجزائي ما سبق أن وقعته الإدارة من جزاءات على الم
شروط ممارسة الفسخ الجزائي-1

حتى تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى توقیع جزاء الفسخ على المتعامل المتعاقد، لابد من توفر عدة 
: شروط وهي

:وجود خطأ جسیم من جانب المتعاقد-1-1
الأعمال أو وقف التورید أو رفض تنفیذ وجود الخطأ الجسیم یكون كما لو أهمل المتعاقد

أو لجأ إلى الغش في تنفیذ التزاماته التعاقدیة، أو الأوامر الإداریة الموجهة له من جانب الإدارة، 
،4أو تسلیمه بضائع ردیئة، 3التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن دون موافقة الإدارة

ومهما قیل عن أنواع الأخطاء التي تعتبر جسیمة تبقى مذكورة على سبیل المثال ولیست على 
المجال السلطة التقدیریة في تقدیر متى یكون الإخلال المتعاقد في هذا سبیل الحصر لأن للإدارة 

.5بالتزام تعاقدي أو قانوني خطأ جسیما یستوجب تطبیق وتوقیع جزاء الفسخ
:الإعذار-1-2

ومن المسلم به وجوب الإعذار متبعا بالفسخ الجزائي ومنحه فترة معقولة تسمح بأداء التزاماته، 
أثرالفسخ لفي حالة ما إذا كان هر أنه لا ضرورة للإعذار ما لم ینص العقد على إعفاء الإدارة منه، غی

.6سبق إعذار المتعاقد به ومن أجل ذات الأخطاءضاغطإجراءعن

.655، ص 2004أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، : سامي جمال الدین-1
).124، 123(، ص 1990عبد الحمید الشواربي، فسخ العقد، توزیع دار الكتب الحدیث، -2
.154المرجع السابق، ص فاروق أحمد خماس، محمد عبد االله الدلیمي،-3
.531، مرجع السابق، ص 2005سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -4
.72قرانة عادل، المرجع السابق، ص -5
.92، ص 1988عبد الحمید الشواربي، المشكلات العملیة في تنفیذ العقد، توزیع دار الفكر العربي، -6
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، إلا أنه یعد فرصة ثانیة بإخلالهه المتعامل المتعاقد بلا سیما باعتباره ینونظرا لأهمیة الإعذار 
من المرسوم 99تقصیره وتنفیذ التزاماته التعاقدیة، فقد نص علیه المشرع الجزائري في المادة لتدراكله 

إذا لم ینفذ المتعاقد التزاماته، "والتي أفادت في فقرتیها الأولى والثانیة على أن 250- 02الرئاسي رقم 
".توجه له المصلحة المتعاقدة إعذارا لیفي بالتزاماته التعاقدیة في أجل محدد

إذا لم ینفذ المتعاقد التزاماته، على انه 236- 10من المرسوم الرئاسي 112وقد نصت المادة 
توجه له المصلحة المتعاقدة إعذارا لیفي بالتزاماته التعاقدیة في أجل محدد، وإن لم یتدارك المتعاقد 

.1من جانب واحدتقصیره في الآجل الذي حدده الإعذار، یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تفسخ المصفقة
، محددا 2011مارس 28الموافق 1432ربیع الثاني عام 23إلا أنه قد صدر قرار مؤرخ في 

على أن الفسخ من جانب واحد "منه 02للبیانات التي یتضمنها الإعذار وآجال نشره، فقد نصت المادة 
.2"لمتعاقد العاجزلصفقة من طرف مصلحة متعاقدة لا یتم إلا بعد إعذارین قانونیین للمتعامل ا

في فقرتها 236-10المرسوم الرئاسي 12وهذا القرار مصداقا لما هو موعود به في المادة 
البیانات الواجب إدراجها في الإعذار ‘الوزیر المكلف بالمالیة بموجب قراریحدد "الثالثة حیث جاء فیها 

".وكذلك آجال نشرة في شكل إعلان قانوني
رار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبیقها البنود التعاقدیة ولا یمكن الاعتراض على ق

وزیادة ذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها، في الضمان، والمتابعات الرامیة إلى إصلاح الضرر ال
.3خ التعاقدي للصفقة، یمكن القیام بالفس112على الفسخ من جانب واحد وفق المادة 

الفسخالآثار المترتبة على جزاء -2
إذا ما صدر قرار الفسخ من المصلحة المتعاقدة وتم إبلاغه للمتعامل المتعاقد تترتب الآثار 

:التالیة
إنهاء العقد وانفصام الرابطة العقدیة بین طرفیه، ومن المسلم به أن الفسخ یشمل العقد كله فلا یجوز - 

في حالة خطأ المتعاقد "بأن تفسخ حتى فسخ جزئي إذ لا یجوز للإدارة أن تخل بالتوازن المالي للعقد، 
الجزء المربح وتبقى على الجزء الخاسر، كما یشمل الفسخ بالنسبة لعقد التورید جمیع الالتزامات الباقیة 

.4"دون تنفیذ

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10سي رقم من المرسوم الرئا112المادة -1
، تحدد البیانات التي یتضمنها الإعذار 2011مارس 28الموافق 1432ربیع الثاني عام 23مؤرخ في وزاريقرار-2

.24ر، العدد.نشره، جوآجال
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي113المادة -3
.135ن دعاس سهام، المرجع السابق، ص ب-4
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تسویة مصیر الأدوات والمواد الخاصة بالمقاول، وعادة ما ینظم العقد هذه المسألة، فإذا لم ینص - 
.1تكون الإدارة ملزمة باكتسابها كما أن المقاول له أن یرفض التنازل عنهاعلى ذلك في الصفقة لا

بالإضافة إلى فسخ العقد فإن الإدارة المتعاقدة نجدها : إمكانیة مطالبة الإدارة المتعاقدة بالتعویض- 
تطالب المتعاقد بالتعویض عن الأضرار التي لحقتها نتیجة خطأه الجسیم وكذلك عن النفقات التي 

.2فقتها جراء هذا الخطأأن
من قانون المناقصات والمزایدات المصري الفقرة الثانیة على 24نصت المادة : شطب اسم المتعاقد- 

من سجل الموردین أو ) أ(ویشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص علیه في البند "أنه 
.3...."المقاولین

:الجزاءات الجنائیة-د
إلاولا تدبیر امن یحكم هذا الموضوع، الأصل العام، والذي یقضي بأنه لا جریمة ولا عقوبة 

، على المتعاقدین عدة عامة، أن توقع عقوبات جنائیةلا یجوز للإدارة كقا، وبالتالي 4بناء على نص
تتضمن معها مهما كانت جسامة المخالفات التي یرتكبونها، ومع التسلیم بأن الإدارة تستطیع أن 

عقودها شروطا استثنائیة وغیر مألوفة، إلا أنه لا یمكن أن تصل إلى حد النص على تخویل الإدارة 
توقیع عقوبات جنائیة على المتعاقد، ذلك أن تلك الشروط، حتى ولو قبلها المتعاقد، تعتبر باطلة 

.لمخالفتها للنظام العام
أشارت في قوانین العقوبات الخاصة، على والجدیر بالملاحظة أن معظم التشریعات المقارنة قد 

أن بعض الأخطاء التي یرتكبها المتعاقدون مع الإدارة في إطار العقود الإداریة إجمالا، والصفقات 
على وجه التحدید كما أضفى علیها صفة التجریم، ومثال ذلك ما ورد في القانون الفرنسي إذ العمومیة

تعد المتعاقد مع الإدارة في تنفیذ عقد التورید للقوات المسلحة أعتبر المشرع الجنائي أن تأخیر المورد
جنایة أو جنحة حسب الأحوال، یعاقب علیها بعقوبات جنائیة رادعة للموردین وأعوانهم من عدم أداء 
التورید للقوات المسلحة، وكذلك حالة تأخرهم في تسلیم الأشیاء الواجب توریدها أو تسلیم الأعمال 

و استعمال الغش في طبیعة أو نوع وكمیة الأشغال الواجب تنفیذها، وهذا حسب المواد بسبب إهمالهم أ
.5من قانون العقوبات الفرنسي433إلى 430من 

ل الحصول على شهادة الماجیستر في جأ، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة من بحري إسماعیل-1
.110، ص2009- 2008الحقوق، فرع قانون الدولة و المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، 

.74قرانة عادل، المرجع السابق، ص-2
.75عادل، المرجع السابق، ص قرانة -3
ق عمتضمن ،1966جوان سنة 8الموافق 1346م صفر عا18، المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 01المادة -4
.137بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص-5
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كون محل تطبیق على المتعامل المتعاقد دفي الجزائر تجسدت العقوبات الجنائیة التي یمكن أن ت
كل شخص "العقوبات الجزائري التي نصت قانون من 161في المادة المقصر في تنفیذ التزاماته، 

مكلف یتخلى إما شخصیا أو كعضو في شركة تورید أو مقاولات أو وكالات تعمل لحساب الجیش 
بالوطني الشعبي، عن القیام بالخدمات التي عهدت إلیه ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة، یعاق

ة ولا تقل عن نیها ربع التعویضات المدسنوات وبغرامة لا یتجاوز مقدار 10سنوات إلى 5بالسجن من 
دج، كل ذلك دون الإخلال بتطبیق العقوبات الأشد في حالة المخابرة مع العدو، ویحكم 2.000مبلغ 
1."تعهدي التموین أو عملائهم بهذه العقوبات عند مشاركتهم في الجریمةمعلى 

و الید العاملة أو الأشیاء تعالج جریمة الغش في وصفة أو كمیة الأعمال أ163ونجد أن المادة 
الموردة فیعاقب الجناة بالسجن من خمس إلى عشرة سنوات وبغرامة تجاوز ربع التعویضات المدنیة ولا 

.دینار2.000تقل عن 
في جمیع الأحوال المنصوص علیها في هذا القسم لا یجوز "على أنه 164ونصت المادة 

".وزیر الدفاع الوطنيتحریك الدعوى العمومیة إلا بناء على شكوى من 
المتعاقد تعتبر جریمة جنائیة وفقا للقانون العقوبات المقاول اءأخطمنكما أن هناك بعض

وبالتالي فإن المقاول یتعرض للعقوبة الجنائیة إذا ما ارتكب مثل هذه الأخطاء، ومثال ذلك ما ورد في 
عامة والتي تتعلق بالأشغال التي تتم من دفتر الشروط الإداریة العامة الخاص بالأشغال ال18المادة 

عندما یكشف المقاول والمقاولون الفرعیون عمل سوء "... لصالح الدفاع الوطني، التي تنص على أنه 
النیة المشهود فیتعین علیهم أن ینذروا فورا مهندس الدائرة أو المهندس المعماري وإلا تقع علیهم 

قانون العقوبات، وذلك بصرف النظر عن وضع الأشغال من100المتابعة عند الاقتضاء طبقا للمادة 
.2..."تحت تصرف الإدارة بدون توجیه الإنذار المسبق أو عن فسخ الصفقة دون قید أو شرط

في الحالات التي ینص علیها المتعاقدینفان الجزاءات الجنائیة على جرائم بالنسبة للاعذارأما
. 3الحالاتهذهفائدة ترجى منه في مثل لالأنهیقتضي وجوب الاعذار المسبق القانون لا

على الإدارة أن تلجأ إلى ‘فیها المتعاقد للعقوبات الجنائیةوفي جمیع الحالات التي یتعرض
، والسلطة الإداریة تستطیع أن توقع هذه العقوبات الجنائیة إذا 4الطریق المقرر لتوقیع تلك العقوبات

ین واللوائح الإداریة وذلك احتراما وتطبیقا لمبدأ شرعیة العقوبات كانت مقررة ومنصوص علیها في القوان
.5سلطة الإدارة المستمدة من العقدوالجرائم، كما أن الجزاء الجنائي مستقل عن

.المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم، المرجع السابق156-66الامر-1
.110صبحري إسماعیل، المرجع السابق، -2
.539، المرجع السابق، ص2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -3
.199بحري اسماعیل، المرجع السابق، ص-4
.539، المرجع السابق، ص2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -5
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الفرع الثاني
الصفقة العمومیةإنهاءسلطة المصلحة المتعاقدة في

تنتهي بها العقود في ظل قد تنتهي الصفقات العمومیة نهایة طبیعة، وبنفس الأسباب التي 
القانون الخاص، كإتمام موضوع العقد أو انتهاء مدته، ولكن الصفقات العمومیة قد تنتهي نهایة غیر 

.طبیعیة وهنا توجد الأحكام الممیزة للعقود الإدارة بصفة عامة والصفقات العمومیة خاصة
ن نتیجة تدخل أطراف العقد مثل إلا أنه لابد من التمییز بین النهایة للصفقة العمومیة التي تكو 

الاتفاق بین المصلحة المتعاقد والمتعامل المتعاقد على وضع حد للصفقة العمومیة، أو نهایته بواسطة 
حكم قضائي، وبین إنهاء الصفقة بالسلطة الإرادیة والمنفردة من قبل المصلحة المتعاقدة ودون أي خطأ 

ا الحق، والمسلم به في هذا الخصوص أن حق الإدارة من المقاول، وفي هذه الحالة تتجلى أصالة هذ
.في إنهاء عقودها هو أمر مسلم به، حتى ولو لم یرتكب أي خطأ

وقد اعترف به مجلس الدولة الفرنسي بالنسبة إلى كثیر من العقود الإداریة الهامة ومن ذلك 
: على سبیل المثال

إن العقود : "... م حیث تقول1952دیسمبر سنة 02حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 
الإداریة تختلف عن العقود المدنیة في أنها تستهدف مصلحة عامة لسیر العمل في مرفق عام، وأن 

ب الصالح العام تغلیتي المتعاقدین فیها غیر متكافئة، إذ یجب أن یراعي فیها دائما وقبل كل شيءفك

وي الحق في مراقبة تنفیذ العقد، وفي تغییر ویترتب على ذلك أن للشخص المعن‘على مصلحة الأفراد
وقت طالما أن المصلحة العامة المنشودة أيالحذف والتعدیل،  وفي إنهائه فيأوشروطه بالإضافة 

.1..."تستلزم ذلك 
من النص أعلاه یتضح أن المشرع الجزائري اعترف صراحة للمصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة 
في حالة ارتكاب خطأ من قبل المتعامل المتعاقد والمتمثل في عدم تنفیذ التزاماته المتفق علیه في 

على الصفقة، وربط ذلك بإجراء جوهري وهو اعذاره مسبقا لتنبیهه بتقصیره، في حالة إصراره وعناده
یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تفسخ و عدم الامتثال لأوامر الإدارة في الأجل الذي حدده الإعذار، 

.الصفقة من جانب واحد
وخول المشرع طرفا العقد إمكانیة فسخ الصفقة عن طریق التعاقد أي بإرادة الطرفین، ولكن 

لإمكانیة الإدارة من فسخ اشیر لم ت236- 10المرسوم الرئاسي 113و112الملاحظ أن كلا المادتین 
.الصفقة دون خطأ مسبق من قبل المتعامل المتعاقد

وسلطة الفسخ الإداري معترف بها لجهة الإدارة لمواجهة وضعیات الإخلال الكبیر بما یضمن 
السیر الحسن للمشروعات محل الصفقات العمومیة، و یجسد فكرة استمراریة المرافق العامة وخدمة 

).750- 749(، المرجع السابق، ص 2005للعقود الإداریة، سلیمان الطماوي، الأسس العامة-1
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ن الهدف من إنشاء المرافق العامة هو توفیر الخدمات اللازمة والضروریة للجمهور، وقد ، لأ1الجمهور
مواطن الذي لا یستطیع تحمل لتطورت هذه الحاجات بصورة أصبحت من مستلزمات الحیاة الیومیة ل

لمیاه مثل الصحة، التعلیم، وا: انقطاع هذه الخدمات، نظرا لاعتیاده علیها وعدم إمكانیة الاستغناء عنها
هذه الخدمات سوف یضر بمصالح الجمهور وتعطیل انقطاع وإن،وغیرهاوالكهرباء والمواصلات 

.2أعمالهم
نهایة الصفقات العمومیة: أولا-

تنتهي الصفقات العمومیة نهایة طبیعیة في حالة تنفیذ موضوع العقد أو انتهاء المدة، كما أنه قد 
.تأخذ أشكال مختلفةتنتهي قبل إتمام عملیة التنفیذ وبذلك 

نهایة الطبیعیة للصفقات العمومیةال-أ
تنفیذ موضوع الصفقة-1

في عقد ،التعاقدیةبوفاء كل طرف بالتزاماته بتنفیذ موضوع الصفقة تنحل الرابطة العقدیة، وذلك 
الخدمات ینتهي العقد إذا قام المتعهد بموضوع الخدمة فتقوم الإدارة بالتسویة المالیة للصفقة، أو أن 
یقوم المتعامل المتعاقد في عقد الدراسات بإنجاز الدراسة موضوع الصفقة وغیرها، ومن الملاحظ أن 

من نهایة العقد المدني موضوع الصفقة العمومیة في هذه الصورة من صور انقضاءها تقترب كثیرا
الذي ینتهي هو الآخر بتنفیذ موضوع العقد وبوفاء كل طرف بما علیه من التزامات، غیر أنه تبقى 

مسؤولیة المتعامل المتعاقد تبقى قائمة أنعقود القانون العام مختلفة عن عقود القانون الخاص كون
.3رغم تسلیمه المشروع جاهزا للإدارة

تسلیم النهائي الذي یدل على أن المقاول قام بإنجاز الأشغال المتفق علیها، لغایة تسلم محضر ال
.4وتصبح على عاتق المصلحة المتعاقدةعن ما تم إنجازه بل تنتقل مسؤولیة ذلك مسئولافهنا لا یعد 

التسلیم المؤقت ومحضر التسلیم وغیاب الوثائق التي تثبت إنجاز الأشغال والمتمثلة في محضر
مفتقرة للأساس القانوني الذي یعتمد علیه في المطالبة بتسدید القضاء أمامیجعل من دعواهالنهائي 

.5قیمة الأشغال

.356، المرجع السابق، ص 01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-1
، ص 2012، الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 01مصلح ممدوح الصرایریة، القانون الإداري ط-2

333.
.232، المرجع السابق، ص 01العمومیة في الجزائر، طعمار بوضیاف، الصفقات -3
ضد بلدیة غریس ) ي أ(، قضیة 11/02/2009بتاریخ 110، فهرس رقم 45161قرار مجلس الدولة، ملف رقم -4

).قرار غیر منشور(معها، ومن
،18/03/2009یخ ر ، قرار بتا162فهرس رقم 045576قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، القسم الأول، ملف رقم -5

).قرار غیر منشور(، )ع ع(السید رئیس البلدیة أنسیغة ولایة خنشلة ضد السید : قضیة
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انتهاء المدة-2
هناك من العقود الإداریة المرتبط بقاءها بمدة محددة، مثال ذلك عقد التزام المرافق العامة التي 

بصیانة المنشأة لمدة زمنیة محدودة، وعقود تورید وعقود الأشغال العامة المتعلقة ة تبرم لمدة زمنیة معین
ود تنقضي بانقضاء الفترة المحددة لسریانها، لكن إن لم عقالأطعمة والحبوب لفترة معینة، فكل هذه ال

.1یمدد العقد الأصلي لزمن إضافيأنیمكن تنفذ الالتزامات العقدیة 
ة غیر الطبیعیة للصفقات العمومیةالنهای- ب

إذ قد لا ینتهي العقد الإداري نهایة طبیعیة بالتنفیذ أو بانقضاء مدته كما بینا ذلك فیما سبق، بل 
:2قد ینتهي نهایة غیر طبیعیة وقبل أوانه، وذلك بأحد الأسباب الآتیة

: ألاتفاقيالفسخ -1
ذلك قررواباتفاق طرفیه إذا ما انفساخهإن العقد الإداري شأنه شأن العقد المدني، یمكن أن یتم 

الالتزامات الناتجة عن قبل أن یتم تنفیذ موضوع العقد، أو قبل انقضاء الأجل المحدد لبقائه، ذلك أن 
هذه الحالة وفي‘كذلكرضاء الطرفین، ومن ثم فإنه ینقضي برضائهما اإنما یقررهالصفقة العمومیة

.ون المدنيتطبق القواعد العامة المنصوص علیها في القان
إبرامه وفقا لقواعد الاختصاص بلزم لإنهاء العقد هنا موافقة الجهة الإداریة التي تملك الحق یو 

عد ذلك فإن المتعاقدین أحرار في اختیار الطریقة التي بویجب أن تكون إرادتها واضحة وصریحة، و 
مصحوبا بتعویض المتعاقد عما فاته من ألاتفاقيوقد یكون الفسخ . یتفقون بموجبها على إنهاء العقد

كذا لا كسب بسبب عدم تكملة تنفیذ العقد أو أنه لا یكون كذلك وفقا لما یتفق علیه المتعاقدان، وه
.3یخرج عن كونه مجرد تطبیق للقواعد العامة في القانون المدني

236-10اسيمن المرسوم الرئ112حسب ما أورده في المادة یتضح لنا أن المشرع الجزائري

، ومن المؤكد أنها ملزمة في ألاتفاقيأجاز للإدارة بعد الاتفاق مع المتعامل المتعاقد أن تلجأ للفسخ انه
، ألاتفاقيتبریر موقفها هذا في قطع العلاقة العقدیة خاصة وأن الفسخ سیأخذ الطابع بهذه الحالة 

.4المتعاقد لم یقصر في أي جانب من التزاماته المتعاقد علیهاالمتعامل
في حالة فسخ : "على الآتي113طابع رضائي، فقد نصت المادة ألاتفاقيللفسخوبما أن

صفقة جاریة التنفیذ باتفاق مشترك یوقع الطرفان وثیقة الفسخ التي یجب أن تنص على تقدیم 

.188فاروق أحمد خماس، محمد عبد االله الدلیمي، المرجع السابق، ص -1
.227، ص 1998محمود خلف الجبور، العقود الإداریة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، -2
.189فاروق، عبد االله الدلیمي، المرجع السابق، ص خماس أحمد -3
.199المرجع السابق، ص ،02الصفقات العمومیة في الجزائر، طعمار بوضیاف،-4
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والأشغال الباقي تنفیذها وكذلك تطبیق مجموع بنود الصفقة الحسابات المعدة تبعا للأشغال المنجزة
.1بصفة عامة

الفسخ القضائي، الفسخ بقوة القانون، (عن باقي أنواع الفسخ الأخرى ألاتفاقيویتمیز الفسخ 
بمثابة إرادة فهو عن أنه نابع من إرادة الأطراف المتعاقدة وأنها انساقت إلیه طوعا و ) الفسخ الإداري

) الجدید(دید الذي یضع حدا أو نهایة لعقد قدیم، ولا شيء یمنع في أن ینص في العقد الفاسخ العقد الج
على أحقیة المتعامل المتعاقد في الحصول على تعویض لتغطیة الضرر الذي قد یصیبه جراء اللجوء 

.2ألاتفاقيإلى الفسخ 
: الفسخ بقوة القانون-2

كانا فإذا ‘وأبرز صورة تدخل تحت هذه الحالة من حالات إنهاء الصفقة هي حالة القوة القاهرة 
المقاول جزء من العمل ثم هلك محل العقد نتیجة زلزال مثلا أو نتیجة أنجزوأمام عقد أشغال عامة 

العقد ینقضي دون أن یتحمل أي من الطرفین تعویض بسبب هذا الانقضاء فإن,كالحربي سبب خارج
وقد یكون مرجع الهلاك إلى عمل الإدارة، وحینئذ نكون على الحد الفاصل بین إنهاء العقد بقوة 
القانون، وإنهائه بالطریق الإداري، وهنا قد یصحب إنهاء العقد، تعویض المتعاقد عن هذه النهایة 

.3المبسترة لعقده
: الفسخ القضائي-3

والفسخ القضائي، كما یدل علیه اسمه هو الذي یتعین أن ینطق به القاضي بناء على طلب أحد 
، ومن منطلق أن حق التقاضي مكفول للجمیع فإنه یجوز لأي من طرفي الرابطة العقدیة 4الطرفین

أن ة، ومن الطبیعياللجوء للقضاء الإداري المختص ممثلا في المحكمة الإداریة طالبا فسخ الصفق
لسبب جدي یوجب الفسخ القضائي ویبرر استجابة ) إدارة أو متعامل متعاقد(یستند رافع الدعوى 

.5القاضي الإداري لموضوع الدعوى
: الفسخ الإداري-4

سبقت الإشارة عند التطرق لسلطات الإدارة في مجال الصفقات العمومیة أنها تتمتع بسلطة 
إذا لم ینفذ "بقولها 236- 10المرسوم الرئاسي 112قرته صراحة المادة الفسخ الانفرادي وهذا ما أ

لتعاقدیة في أجل محدد، وإن لم االمتعاقد التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة إعذارا لیفي بالتزاماته 

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي113المادة -1
.354لمرجع السابق، ص ا،01طعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة في الجزائر،-2
.738، المرجع السابق، ص 2005سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة،-3
.740، المرجع السابق، ص 2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -4
.236، المرجع السابق، ص 01طعمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، -5
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لمصلحة لالمنصوص علیه أعلاه، یمكن الاعذاریتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل الذي حدده 
...".أن تفسخ الصفقة من جانب واحدالمتعاقدة

من النص أعلاه یتضح أن المشرع الجزائري اعترف صراحة للمصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة 
في حالة ارتكاب خطأ من قبل المتعامل المتعاقد والمتمثل في عدم تنفیذ التزاماته المتفق علیه في 

یهه بتقصیره، في حالة إصراره وعناده على الصفقة، وربط ذلك بإجراء جوهري وهو اعذاره مسبقا لتنب
عدم الامتثال لأوامر الإدارة في الأجل الذي حدده الإعذار، یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة 

.من جانب واحد
طریق التعاقدي أي بإرادة الطرفین، ولكن بوخول المشرع طرفا العقد إمكانیة فسخ الصفقة  

لم تشیر لإمكانیة الإدارة من فسخ 236- 10المرسوم الرئاسي 113و112الملاحظ أن كلا المادتین 
.الصفقة دون خطأ مسبق من قبل المتعامل المتعاقد

وسلطة الفسخ الإداري معترف بها لجهة الإدارة لمواجهة وضعیات الإخلال الكبیر بما یضمن 
ة المرافق العامة وخدمة یجسد فكرة استمراریوهذاالسیر الحسن للمشروعات محل الصفقات العمومیة، 

، لأن الهدف من إنشاء المرافق العامة هو توفیر الخدمات اللازمة والضروریة للجمهور، وقد 1الجمهور
تطورت هذه الحاجات بصورة أصبحت من مستلزمات الحیاة الیومیة لمواطن الذي لا یستطیع الجمهور 

مثل الصحة، التعلیم، : نیة الاستغناء عنهاتحمل انقطاع هذه الخدمات، نظرا لاعتیاده علیها وعدم إمكا
والمیاه والكهرباء والمواصلات وغیرها وإن انقطاع هذه الخدمات سوف یضر بمصالح الجمهور 

.2وتعطیل أعمالهم
إنهاء الصفقة العمومیة: ثانیا-

مرد ذلك هو اعتبارات المصلحة العامة، وكذلك وتملك الإدارة سلطة إنهاء العقد الإداري، 
استناد هذا الإنهاء إلى مقتضیات سیر المرفق العام، ولهذا فإن الإدارة تستطیع إنهاء العقد الإداري 

.3دون وقوع أي خطأ من جانب المتعاقد، وهذا كلما كانت المصلحة العامة تستدعي ذلك
إنهاء "اب خطأ مسبق من المتعامل المتعاقد یسمى وهذا النوع من الفسخ الذي لا یشترط فیه ارتك

" .العقد
تتجلى فیه أخطر سلطة تتمتع بها الإدارة في نطاق العقد الإداري، وطبقا لذلك تستطیع الإدارة 
إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة قبل حلول الأجل المحدد لبقائه، حتى إن لم یصدر أي خطأ من 

.356، المرجع السابق، ص 1وضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، طعمار ب-1
، ص 2012، الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 01رایریة، القانون الإداري طممدوح الصّ مصلح-2

333.
.83قرانة عادل، المرجع السابق، ص -3
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بناءا على سلطتها التقدیریة ن غیر الرجوع إلى القضاء لتقریره، إذا ما قدرت ومجانب المتعاقد معها، 
.1الصالح العام یقتضي هذا الإنهاء المبكرأن 

، حیث 1970رسما06بتاریخالمصریة في حكمها وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري 
إن العقود الإداریة تتمیز عن العقود المدنیة بطابع خاص مناطه احتیاجات المرفق الذي "قالت 

ویترتب على ذلك ... یستهدف العقد تسییره وتغلیب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة
، وهذا على خلاف الأصل .أن للإدارة دائما سلطة إنهاء العقد إذا قدرت أن هذا یقتضیه الصالح العام

" في العقود المدنیة التي لا یجوز أن یستقل أحد الطرفین بفسخها أو إنهائها دون إرادة الطرف الآخر
إنهاء العقد بإرادتها المنفردة متى قدرت أن دواعي الصالح العام وهكذا یتضح أن الإدارة تتمتع بسلطة

ویواري سلطة الإدارة في . جانب المتعاقد معهاستوجب هذا الإنهاء، حتى إن لم یصدر أي خطأ من ی
إنهاء العقد الإداري حق المتعاقد في المطالبة بالتعویض العادل الذي یغطي ما قد یلحقه من ضرر 

.2نتیجة لاستخدام الإدارة لسلطتها في إنهاء العقد بصورة مبكرة
.المتعاقدةإن المصلحة العامة، سبب قانوني لإنهاء صفقة عمومیة من قبل المصلحة 

ة في إنهاء الصفقة العمومیةأساس سلطة المصلحة المتعاقد-أ
أساس حق الإدارة في إنهاء العقود قبل الأوان، هو ذات الأساس الذي شرحناه عند دراسة حق 
الإدارة في تغییر بعض شروط العقد، ولهذا فإن الأحكام التي ذكرناها بخصوص حق التعدیل تصدق 

ن تجد ظروف تستدعي هذا الإنهاء، وأن یكون رائد الإدارة في الالتجاء إلیه فیتعین أ،في هذا المجال
تحقیق الصالح العام، ومن ثم فإن للإدارة أن تنهي العقود الإداریة إذا أصبحت غیر ذات فائدة للمرفق 

.3العام، أو أصبحت لا تحقق المصلحة العامة
تعاقدة في إنهاء الصفقة العمومیةمدى سلطة المصلحة الم- ب

یجوز للإدارة إذا أخل المتعاقد معها بالتزاماته بصورة جسیمة أن تفسخ العقد أو حتى في حالة 
، 4عدم ارتكابه لخطأ إذا كان الفسخ مبنیا على مقتضیات المصلحة العامة ومتطلباتها، إما بقرار فردي

اسي إلغاء عندما تم بموجب مرسوم رئ" الخلیفة للطیران"أو بقرار تنظیمي مثلما حصل في قضیة 
للنقل الجوي الممنوح لشركة الطیران ) العمومي ضمنیا(المصادقة على اتفاقیة امتیاز استغلال المرفق 

.5وكذا دفتر الشروط المرافق لها" الخلیفة للطیران"

.195المرجع السابق، ص فاروق أحمد خماس، محمد عبد االله الدلیمي، -1
.195، ص نفسهفاروق أحمد خماس، محمد عبد االله الدلیمي، المرجع-2
.750، المرجع السابق، ص 2005سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -3
.295ناصر لباد، المرجع السابق، ص -4
، یتضمن إلغاء2003نوفمبر سنة 05الموافق 1424رمضان عام 10مؤرخ في 404- 03المرسوم الرئاسي -5

الشروط وكذا دفتر" الخلیفة للطیران"المصادقة على اتفاقیة امتیاز استغلال المرفق للنقل الجوي الممنوح لشركة الطیران 
.68ع المرفق لها،
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وللإحاطة بمدى حق المصلحة المتعاقدة في إنهاء الصفقات العمومیة، یتعین مراعاة الأحكام 
: التالیة

تلجأ إلیها الإدارة كیفما أرادت، ولكنها ارة في إنهاء العقود الإداریة لیس سلطة مطلقة،أن حق الإد- 
سلطة تقدیریة، یجب أن تستهدف تحقیق المصلحة العامة، ومن أوضح الأمثلة على ذلك وقف القتال 

مجلس الذي یؤدي إلى تخویل الإدارة حق إنهاء عقود التورید المتعلقة بالمجهود الحربي، ولقد التزم
من تلك الأسباب أیضا إلغاء . الدولة الفرنسي هذا المسلك عقب الحربین العالمیتین الأولى والثانیة

la suppression)المرفق العام، أو تعدیل نظامه على نحو یؤدي إلى الاستغناء عن العقود المتعلقة به 

ou la transformation du service public)تطوع لإلغاء الوظائف الخاصة ، ومثال ذلك إلغاء عقود ال
بالمتطوعین نتیجة لإعادة تنظیم المرفق العام، أو إلغاء عقد الامتیاز نظرا لتحویل طریقة الإدارة من 

.1الخ...الامتیاز إلى طریقة الإدارة المباشرة 
أن الإدارة حین تستعمل تلك السلطة تخضع لرقابة القضاء الإداري، فالقاضي الإداري وفي مواجهة- 

العقد بحث عن الأسباب الحقیقیة والفعالة والتي أدت بالإدارة إلى إنهاء یسلطة الإنهاء دائما یتحرى و 
.2إلى إنهاء العقدللجوئها الإدارة كمبررعلى معرفة جدیة السبب الذي كان دوره فیقتصر،الإداري

ولقد أكدت الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر حق المتعاقد في التعویض، وهذا ما جاء في حكمها 
أن فسخ العقد من قبل الإدارة حتى ولو . "والذي جاء فیه1967نوفمبر 8السابق الذكر الصادر في 
بعین یأخذ التعویض، الذي ینبغي أنفي یتضمن بالمقابل حق المتعاقد فانه حصل للمصلحة العامة، 
.3"لو نفذ العقدكان سیحصل علیهاالاعتبار لكل الفوائد التي

المبحث الثاني
في مواجهة الإدارة أثناء التنفیذحقوق المتعامل المتعاقد 

اختیار المتعامل المناسب وإتمام عملیة إبرام الصفقة العمومیة وفق ما نص علیه المشرع بعد 
مواجهة طرفیها، تتجسد هذه الآثار في جملة الحقوق والالتزامات التي یترتب على ذلك آثار معینة في 

یرتبها هذا العقد المبرم بینهما، في ذمة المصلحة المتعاقدة من ناحیة وما یقابلها من حقوق والتزامات 
.4في ذمة المتعاقد معها من ناحیة أخرى

أن الإدارة غیر مرتبطة بعقد، وأنه والعقد الإداري لیس عقدا محققا للمساواة، بید أن هذا لا یعني 
فلیست السلطة بالنسبة للإدارة مرادفة للقدرة أو للرخصة، بأن تتهرب من لیس لهذا قوة إلزامیة تجاهها، 

.752المرجع السابق، ص ، 2005سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -1
.165عادل، المرجع السابق، ص قرانة -2
).169-168(قرانة عادل، المرجع السابق، ص -3
.64بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -4
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التزاماتها التي رضیت بها بكل حریة، ویكون تنكرها لالتزاماتها التعاقدیة عرضة لأن تنال جزاء من قبل 
.1ؤولیتها عن ذلكالقضاء كانتهاكات للعقد وترتب مس

على أن یقرر للمتعاقد من الحقوق ما –من ناحیة أخرى –فمجلس الدولة الفرنسي قد عمل 
یوازن سلطات الإدارة الخطیرة، حتى لا تؤدي تلك السلطات التي تهیب الأفراد في الإقدام على التعاقد 

.2مع الإدارة فتفقد الإدارة بذلك وسیلة من أنجح الوسائل في تسییر المرافق العامة
هي الطبعة المالیة وإن كانت تختلف وتأخذ حقوق المتعامل المتعاقد في مجملها طبعة واحدة

.3صورها وإجراءاتها وحالاتها بین حق وآخر
: وعلیه یمكن تصنیف حقوق المتعامل المتعاقد إلى

.حق في المقابل المالي والتعویض- 
.الحق في التوازن المالي- 

المطلب الأول
الحق في المقابل المالي والتعویض

ته المتعقلة بموضوع الصفقة صار من حقه الحصول على المتعامل المتعاقد عندما ینفذ التزاما
المقابل المالي بالكیفیة التي حددها القانون، وإذا أصابه ضرر جراء عمل قامت به الإدارة جاز له 

: شریطة أن تكون هناك صفقة بینهما وهذا ما ذهب إلیه مجلس الدولة في قراره،4المطالبة بالتعویض
دج فإنه بدوره لا یوجد ما یؤسسه لما 12.000000.00حیث وأنه فیما یتعلق بطلب التعویضات بقسمة 

رفض المستأنف علیه التقرب من المستأنفة لإمضاء الصفقة حیث وتكون أیضا وبذلك مناقشة 
ب أي صفقة بسبب رفضه غیر مجدیة في غیا02/250من المرسوم 54و53و52المستأنف للمواد 

.5االإمضاء علیه
السعر، الثمن، (الذي یتقاضاه المتعامل المتعاقد العدید من الصور ویأخذ المقابل المالي 

إلى جانب بیانات أخرى، في صلب الیه، حسب طبیعة ونوع الصفقة، ویجب أن یشار ...)الرسم
.6من حیث مبلغه، أو شروط تسدیده، أو مراجعتهالصفقة سواء 

، 1997، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 01، ط"دراسة مقارنة"خالد خلیل الطاهر، القانون الإداري -1
.269ص 

.541، المرجع السابق، ص 2008امة للعقود الإداریة، سلیمان محمد الطماوي، الأسس الع-2
.220، المرجع السابق، ص 2005مة للعقود الإداریة، اعمار بوضیاف، الأسس الع-3
.220، المرجع السابق، ص 01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-4
11، قرار بتاریخ 86، فهرس رقم 044954و 044746ولة، الغرفة الأولى، القسم الأول، ملف رقم دقرار مجلس ال-5

).قرار غیر منشور(ولایة شلف ومن معها، ضد مقاولة الأشغال العمومیة، : ، قضیة02/2009/
.81محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص-6
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الصفقة، یحق أیضا الحصول على رإضافة إلى اقتضاء المقابل المالي المتمثل في سع
التعویض، وذلك طبقا للقواعد العامة المقررة في القانون المدني، إذا تسببت في إحداث ضرر للمتعامل 
المتعاقد جاز لهذا الأخیر مطالبتها بالتعویض ولا یتأتى له ذلك إلا بإعمال المسؤولیة المدنیة للإدارة 

.1المتعاقدة
الأعمال وفق المخططات والتصامیم والدراسات المعدة مسبقا، وحسب إذا نفذ المتعامل المتعاقد

، فمن حقه الحصول على المقابل بالكیفیة 2متطلبات العقد وشروطه، وتطبیقا للمواصفات المتفق علیها
).الفرع الأول(ددها القانون التي ح

عمل قامت به المصلحة المتعاقدة أيوله حق المطالبة بالتعویض جراء أضرار ناتجة عن
).الفرع الثاني(

الفرع الأول
الحق في المقابل المالي

نظرا لما سبق ذكره من أن المتعاقد یستهدف الربح وذلك، على الإطلاقأهم حقوقه من هو
والحصول على المقابل النقدي، وهو الحق الأساسي للمتعاقد، ویأخذ صورا شتى باختلاف أصلا، 
كالرسم في حالة عقود الامتیاز، والثمن في معظم العقود الأخرى، والمسلم به أن الإدارة في العقود، 

لا تملك أن تعدل المقابل النقدي في العقود الإداریة بإرادتها المنفردة، والقاعدة في ، 3غیر حالة الرسم
»" یدفع بعد أداء الخدمة"استحقاق الثمن في العقود الإداریة أنه  paiement après service fait ولما «

كان تنفیذ بعض العقود الإداریة یتطلب مبالغ قد ینوء بها كاهل المتعاقد، فإن الإدارة تطبق في كثیر 
الدفع بعد أداء "لا تجافي قاعدة ، لأنها من الحالات قاعدة الدفع جزئیا وفقا للخدمات التي أدیت

.5ن الدفع  والتسدید یتم بعد الأداءوالقاعدة العامة في المحاسبة العمومیة أ،4الخدمة
من قانون المحاسبة 22المادة (والدفع هو الإجراء الذي یتم بموجبه إبراء الدین العمومي 

إثبات "... 268- 97من المرسوم الرئاسي التنفیذي رقم 07، وهذا ما نصت علیه المادة 6)العمومیة
الأمر بالصرف قبل أي أمر بالصرف أو إذن ، أي على 7..."القیام بالخدمة وصحة حسابات التصفیة 

.47عباد صوفیة، المرجع السابق، ص -1
، ص 2003، منشورات الحقوقیة، بیروت، لبنان، 01عبد الرؤوف جابر، ضمانات المشاریع الإنشائیة العامة، ط-2

190.
.556، المرجع السابق، ص 2008سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -3
.969، المرجع السابق، ص 2007سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، -4
.83المرجع السابق، صحمد الصغیر بعلي، م-5
.83، ص 2011، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، 02مسعي، المحاسبة العمومیة، طمحمد -6
الذي یحدد الإجراءات المتعلقة21/07/1997المؤرخ في 268-97من المرسوم التنفیذي رقم 07أنظر المادة -7

.48عبالالتزام بالنفقات وتنفیذها ویضبط صلاحیات الأمرین بالصرف ومسؤولیاتهم، 
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إذن بالدفع علیه التأكد من أن الأداء قد تم، مثلا لا یتقاضى المقاول المقابل المالي إلا بعد الإنجاز 
.الفعلي للأشغال العامة

وللإحاطة بعنصر الحق في المقابل المالي لابد من دراسة الآلیات التي بها یمكن تحدید السعر 
هو عبارة عن مبلغ ثابت لا یمكن تغییره أو یمكن تحیینه حسب الظروف التي تكون فیها فهلوطابعه، 

وضعیة الصفقة العمومیة، وما هي الأشكال التي یتخذها الدفع في رقم حساب المتعامل المتعاقد، 
:وعلیه سوف نعرض هذه المسائل في العناصر التالیة

.آلیات تحدید سعر الصفقة العمومیة: أولا
.تحدید طبیعة سعر الصفقة العمومیة: اثانی
.كیفیات دفع السعر: ثالثا

آلیات تحدید سعر الصفقة العمومیة: أولا-
الأصل أن یحدد الثمن في العقد الإداري باتفاق بین الإدارة والمتعاقد معها، وأن یحدد برقم محدد 

« le prix chiffré عناصر خارجة عن العقد، ومثال ، لكن قد یحدد الثمن بطریقة أخرى كالإحالة إلى «
وقد یتخذ متوسط السعر في ائدة في وقت محدد أساسا للمحاسبة، ذلك الاتفاق على اتخاذ الأسعار الس

.الخ...1المناقصات خلال العام السابق على التعاقد كأساس للمحاسبة في عقود معینة
لعامة مثلا، قد یحدد وتختلف طریقة تحدید السعر وفقا لطبیعة العقد، ففي عقد الأشغال ا

، وقد یحددان سعر لكل نوع من الأعمال التي یقوم علیها المشروع اقدان سعرا إجمالیا للعملیة كلهاالمتع
، وفي عقود التورید قد یحدد المربعروقد یحدد السعر بحسب وحدة معینة من وحدات القیاس كالمت، 

لسلع المطلوب توریدها بحیث یحدد سعر كل لكمیة المطلوبة توریدها وقد یحدد وفقا لنوع اباالسعر 
.2سلعة على حدة

ولكن ما مدى حریة كلا المتعاقدین في تحدید السعر؟
یدفع أجر المتعامل المتقاعد وفق "236- 10من المرسوم الرئاسي 63أجابت على ذلك المادة 

: الكیفیات الآتیة
.بالسعر الإجمالي والجزافي- 
.بناء على قائمة سعر الوحدة- 
.بناء على النفقات المراقبة- 
.بسعر مختلط- 

.561ن محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص سلیما-1
.561، المرجع السابق، ص 2008سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -2
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ویمكن للمصلحة المتعاقدة مراعاة لاحترام تفضیل دفع المستحقات الصفقة وفق صیغة السعر 
.1"الإجمالي والجزافي

: السعر الإجمالي والجزافي-أ
أغفلت كل التنظیمات القانونیة للصفقات العمومیة تعریف هذا الأسلوب من أسالیب تحدید 

استثناء دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید السعر، ب
، والمصادق علیه بموجب القرار المؤرخ في بالجزائرالبناء والأشغال العمومیة والمواصلات

الصفقة المبرمة وفقا "، الذي أفاد الجزء أ من الفقرة ب من المادة الأولى منه على أن 21/11/1964
للسعر الإجمالي الجزافي هي تلك الصفقة التي یكون فیها العمل المطلوب إنجازه من طرف المقاول 

أي یشتمل كافة وجمیع المستحقات المالیة التي یتقاضاها ". 2محدد تماما، والسعر محدد إجمالیا ومسبقا
.منفذ الصفقة

أبرم العقد بأجر جزافي على إذا "تنص 561وبالرجوع إلى القانون المدني وتحدیدا في المادة 
أساس تصمیم أتفق علیه مع رب العمل فلیس للمقاول أن یطالب بأیة زیادة في الأجر ولو حدث في 
هذا التصمیم تعدیل أو إضافة إلا أن یكون ذلك راجعا إلى خطأ من رب العمل أو یكون مأذونا به 

.3"وأتفق مع المقاول على أجره
عدم قابلیة السعر الإجمالي الجزافي المحدد مسبقا لأي طلب نجد أن هذه المادة تكرس مفهوم

زیادة في الأجر ولو حدث في هذا التصمیم تعدیل أو تبدیل، إلا في حالة كان هذا الأخیر بسبب خطأ 
.من رب العمل

ومنه نخلص إلى أن المراد من السعر الإجمالي الجزافي كآلیة لتحدید السعر في الصفقة 
دد ثمن الصفقة سلفا بأكمله وبشكل جزافي ثابت غیر قابل للتغییر والتبدیل، وغالبا العمومیة، هو أن یح

ما یتبع هذا الأسلوب في صفقات الأشغال العامة التي تأخذ وقتا في إنجازها وتكون مصاریفها عرضة 
تعامل للارتفاع، والواقع العملي كشف عن تفضیل هذا الأسلوب في تحدید المقابل المالي الذي یتلقاه الم

یمكن للمصلحة المتعاقدة مراعاة "، أفادت بأنه 635، خاصة وأن الفقرة الأخیرة من نص المادة 4المتعاقد
".لاحترام الأشغال، تفضیل دفع مستحقات الصفقة وفق صیغة السعر الإجمالي والجزافي

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 63المادة -1
.68السابق، ص بن دعاس سهام، المرجع -2
.السابق، المرجع05-07من القانون المدني رقم 561المادة -3
.68بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -4
.، المعدل والمتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي63المادة -5
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لیه المادة وعدم قابلیة السعر الإجمالي والجزافي للتغییر طبقها القانون الجزائري حسبما نصت ع
، أن المبلغ الكلي للصفقة یحدد بموجب 1العامة، وجاء في مضمون هذه المادةمن دفتر الشروط 41

ویدعى المقاول بموجب أمر من المصلحة بتبلیغه رسمیا بالقدوم إلى ،حساب مفصل عام ونهائي
والموافقة على لاع على تفصیل الحسابات والتوقیع، المعماري للإطمكتب مهندس الدائرة أو المهندس 

.تفصیل الحسابات تلزمه نهائیا بنوع ومقادیر الأشغال المنفذة
ویشترط صراحة على المقاول بعدم قبول أیة مطالبة تتعلق بموضوع الحساب التفصیلي الذي 

یوم 40یوم فیما یخص تفصیل الحساب العام والنهائي و30للإطلاع علیه بعد انقضاء ي یكون دع
.من تاریخ تبلیغ أمر المصلحة المتعاقدةیبدأ حسابه،فیما یخص تفصیل الحساب العام والنهائي

:هوالذي جاء في حیثیاته أن15/04/2004مجلس الدولة الجزائري قراره الصادر بتاریخ وحسب 
.لحساب الأخیر لتحدید المبلغ الإجمالي للصفقةحساب العام والنهائي هو احیث أن ال"

حیث أن الحساب العام والنهائي ثابت وغیر قابل للمساس به مادامت الشكاوي اللاحقة غیر 
مقبولة وأن قبول المقاولة للحسابات یلزم هذا الأخیر نهائیا فیما یخص طبیعة وعدد المنشآت المنجزة 

.2"السعر المطبق علیهاالمنفذة وكذا 
ذلك نجد أن تشریع الصفقات العمومیة یشجع ویدفع المصالح المتعاقدة على إتباع السعر وب

إنفاق أموال لتجنبالتي بها یحدد سعر الصفقة، وهذاالإجمالي والجزافي كأسلوب من الأسالیب
.لمالیةلمال العام، وسواد استقرار المعاملات احفظ وصون اإضافیة لاحقا، وبهدف 

:السعر بناء على قائمة سعر الوحدة- ب
تحدید سعر شق : ویكون ذلك في حالة تحدید سعر الصفقات بناء على وحدات للقیاس مثال

.3طریق عام، في إطار تنفیذ صفقة أشغال عامة، بناء على سعر المتر المربع
، 4أجر المتعامل المتعاقدالتي بها یدفع 63ككیفیة ثانیة مذكورة في المادة " سعر الوحدة"ویعتبر 

من آلیات ضبط وتحدید سعر التي تعد لتعریف هذه الكیفیة236- 10لم یتطرق المرسوم الرئاسي و 
یجوز أن تتحمل "905- 67من الأمر 23الصفقة العمومیة على العكس من ذلك عرف في المادة 

سعار موحدة یحدد على الصفقة إما سعرا إجمالیا وجزافیا عن مجموعة الخدمات المطلوبة، وإما أ
".أساسها سعر التسدید تبعا للأهمیة الحقیقیة للخدمات المنفذة

.من دفتر البنود الإداریة العامة، المرجع السابق41المادة -1
لس، منشور بمجلة مج008072، ملف رقم 15/04/2003س الدولة، الغرفة الأولى، الصادر بتاریخ قرار مجل-2

81، ص2003، 04الدولة، العدد 
.81محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -3
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي63المادة -4
، یتضمن قانون الصفقات1967جویلیة سنة 17الموافق 1387ربیع الأول عام 09ي مؤرخ ف90-67الأمر رقم -5

.52ر،ع .جالعمومیة، 
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من دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات ) ب(من الجزء ) أ(وكذلك الفقرة 
إن "مضمونها الآتي اتى فيالأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والمواصلات 

ار الوحدات هي الصفقات التي یجري تسدیدها على أسعار الوحدات وفقا للمقادیر المنفذة صفقات أسع
.1"فعلیا

وبناء علیه یتم تحدید الثمن على أساس قائمة سعر الوحدة بضرب ثمن الوحدة الواحدة في عدد 
الوحدات المشابهة لها، وإن تضمنت الصفقة أكثر من صنف للوحدات فنحدد ثمن كل صنف من 

دات المماثلة أو المتشابهة، ثم تقوم بجمع أثمان هذه الأصناف المتشابهة لنحصل على سعر الوح
.2الصفقة الكامل

دج، فإننا 50000صفقة تنصب على شق طریق عام، إذا كان سعر الكیلومتر الواحد هو : مثال
نضرب مجموع الكیلومترات لهذا الطریق في سعر الوحدة لنحصل على سعر هذه الصفقة، فنحصل 

.مبلغ الصفقة= )عدد الكیلومترات(س × دج سعر الوحدة 50000على الآتي 
:المراقبةالسعر بناء على النفقات -ج

دون تحدید تعریفه، في حین أفاد دفتر 236- 10من المرسوم الرئاسي 63قد تم ذكره في المادة 
الشروط الإداریة العامة لصفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والمواصلات، 

النفقات المراقبة هي إن صفقة"من المادة الأولى منه ) ب(من الفقرة ) ح(الذي أوضح في الجزء 
الید العاملة والأدوات والمواد المستهلكة وكراء (نفقات المقاول حقیقیة ومراقبة الصفقات التي تكون 

والتي تستهدف تنفیذ شغل محدود، ویجري تسدیدها إلیه مع إضافة ...) الآلات والنقل وما إلى ذلك 
".زیادة في مقابل النفقات العامة والربح

عاقد بناء على ید سعر الصفقة على النفقات والتكالیف التي قام بها المتعامل المتویعتمد في تحد
.3)مثلا%15(، مع إضافة هامش ونسبة معینة للفائدة والربح )یر مثلافوات(وثائق ثبوتیة 

یتضح من خلال التعریفات السابقة بأنه لا یمكن تحدید سعر الصفقة مسبقا لاختلاف الكیفیة 
السعر الإجمالي والجزافي، بناء على (تحدید السعر، على العكس من الكیفیات الأخرى التي یتم بها 
.التي یتم تحدید مبلغ الصفقة قبل الشروع في التنفیذ) سعر الوحدة

، بدون سعر عند إبرامها، وإنما لاحق لتنفیذها، وینتج یبدو أن صفقة النفقات المراقبة هي صفقة
الحقیقیة والفعلیة للأشغال التي نفذها المتعامل المتعاقد وكذا فوائده، تحدید السعر من مراقبة النفقات

إبرام الصفقة فإنه لن یعرف إلا عند نهایتها، وغیاب تحدید السعر في عند أي أن السعر بدلا أن یحدد 

من دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال 27المادة -1
.العمومیة والمواصلات

.70بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -2
.82محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، -3
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السعر الجزافي (طریقة النفقات المراقبة، هو الذي یمیزها عن الكیفیات الأخرى لتحدید الأسعار 
.1)الي والسعر بناء على قائمة الوحدةوالإجم

: السعر المختلط-د
یعتبر السعر المختلط أحد أسالیب تحدید 236-10من المرسوم الرئاسي 63طبقا للمادة 

المقابل المالي الذي یتلقاه المتعامل المتعاقد لقاء إنجازه وتنفیذه الصفقة المتعاقد علیها، وقد أغفل هذا 
.المرسوم تعریفه

یفترض فیه أن یكون جامعا بین أسلوبین مختلفین من أسالیب تحدید " مختلط"أن مصطلح ونجد 
.السالفة الذكر63السعر المذكورة على سبیل الحصر في المادة 

كأن یجمع بین السعر بناء على قائمة سعر الوحدة والسعر الإجمالي والجزافي، أو كأن یجمع 
.والسعر بناء على النفقات المراقبةبین السعر بناء على قائمة سعر الوحدة 
طریق صفقات الأشغال، بحیث یتم الحساب عن یستعمل في هوعملیا هذا النوع من السعر نجد

بالنسبة للكمیات المنجزة فعلیا، وأما بالنسبة لبنیة الفوقیة ) الأساس(سعر إجمالي جزافي للبنیة القاعدیة 
.2المراقبة عادةیتم تقییمها على أساس سعر النفقاتللإنجازات

تحدید طبیعة سعر الصفقة العمومیة: ثانیا-
الأصل أن سعر الصفقة العمومیة یعتبر من العناصر الأساسیة فیها، الغیر القابلة للتبدیل إلا 

ة وذلك لدواعي اقتصادیة أو تأن هذا المبدأ قد وردت علیه استثناءات تسمح بالخروج عنه ومخالف
.إجرائیة

أن بعض الصفقات العمومیة یستوجب تنفیذها زمنا طویلا بما یمكن أن ینتج وجدیر بالإشارة 
یمكن أن "236-10من المرسوم الرئاسي 64عنه ارتفاع أسعار بعض المواد لذلك نصت المادة 

.3"یكون ثابتا أو قابلا للمراجعة
: السعر الثابت-أ

" ثبوت السعر"ى مبدأ أساسي هو تقوم البنود التعاقدیة المتعلقة بالسعر في الصفقات العمومیة عل
أي عدم قابلیة للتعدیل مما یعني أن هذه الشروط لا یمكن أن تكون محل تعدیل إنفرادي، فلیس بمقدور 
أي طرف أن یفرض تعدیلا أو تغییرا للسعر المتفق علیه على الطرف الآخر، ومبدأ ثبوت السعر، 

التي " القوة الإلزامیة للعقود"ة تتمحور حول فكرة المأخوذ من القواعد العامة، یقوم على عدة أسس قانونی

.17عباد صوفیة، المرجع السابق، ص-1
.71بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -2
.227المرجع السابق، ، 02الصفقات العمومیة في الجزائر، طعمار بوضیاف، -3
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من القانون المدني، والتي تعني أن العقد یتضمن في بنوده جمیع حقوق 106كرستها المادة 
.1تتمیز بطابعهما الإلزاميتيوالالتزامات التي اتفق علیها المتعاقدان، من خلال إرادتهما، وال

دون تعریف، ولكن یمكن 236- 10المرسوم الرئاسي 64قد ورد السعر الثابت في المادة 
تكون "منه كالآتي 26والذي عرف السعر الثابت وفق المادة 90- 67الاعتماد على الأمر السابق رقم 

الأسعار نهائیة أو قابلة للمراجعة، فالأسعار النهائیة هي التي لا یمكن تعدیلها بسبب الظروف 
.2الاقتصادیة

وعلیه فإن للسعر الثابت مفهوم مرن فهو ذلك السعر أو الثمن ، Patrick schultz3ذلكوذكر 
الذي تم تحدیده وتم الاتفاق على تأدیته للمتعامل المتعاقد عند إبرام عقد الصفقة، وهذا دون إمكانیة 
تغییره أو تعدیله أو مراجعته لاحقا، ومن ثم فإنه لا یعد السعر ثابتا إذا كان قابلا لذلك، لأن الأسعار 
الثابتة هي تلك الأسعار التي لا تتغیر خلال فترة العقد، لا على مستوى الطوارئ والتغیرات 

.4التكنولوجیة، ولا على صعید الشروط الاقتصادیة
، إلا أنه 5، استنادا على سلطتها في التعدیل)رفعا أو تخفیضا(وحینئذ لا یمكن للإدارة أن تغیره 

سعر الصفقة إذا تم التأخیر في تحیینالمصلحة المتعاقدة سلطةهناك حالة استثنائیة واحدة تخول 
من 4الفقرة 66تنفیذ الصفقة وكان هذا التأخیر بسبب أجنبي لا ید للمتعاقد فیه، وهذا وفق المادة 

الأسعار في حالة التأخر في یمكن السماح بتحیین"...جاء فیها والتي236-10المرسوم الرئاسي 
یتسبب في ذلك المتعامل المتعاقد، وتطبق هذه الأحكام كذلك على الصفقات تنفیذ الصفقة إذا لم

".المبرمة بأسعار ثابتة وغیر قابلة للمراجعة
:السعر القابل للمراجعة- ب

قد تتضمن الصفقة بند یخول أطرافها مراجعة الأحكام المالیة فیها بتغییر السعر أو تحیینه مع 
من المرسوم الرئاسي 72إلى 64لأحكام المقررة في المواد من العوامل والظروف الجدیدة وهذا حسب ا

10 -236.
وقد اكتفى المشرع الجزائري بتحدید شروط إعمال المراجعة في بعض النصوص، دون إعطاء 

".سعر القابل للمراجعة"تعریف 

.21عباد صوفیة، المرجع السابق، ص -1
.المعدل و المتمم ، المرجع السابق، و 90-67رقممن الأمر 26المادة -2

3- Patrick Schultz, Eléments du droit de marchés publics, 2ed, libraire de droit et de jurisprudence, 2002,
p167.
"Le prix est ferme « lorsqu’il n’est pas de nature à exposer à des aléas majeurs le titulaire ou la personne
publique contractante du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant
la période d’exécution des prestations ».

.72بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص-4
.82محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -5
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ت والمراجعة للسعر الابتدائي المتفق علیه یعني أنه لم یعد صالحا نتیجة لظروف اقتصادیة حدث
أثناء تنفیذ الصفقة، وعندما یكون السعر قابلا للمراجعة، یجب أن تحدد الصفقة صیغة أو صیغ 

.1مراجعته، وكذلك كیفیات تطبیق هذه الصیغة، أو الصیغة الخاصة بالمراجعة
فالهدف من اشتراط مراجعة الثمن هو جعل الثمن المحدد في العقد مناسبا مع الظروف الجدیدة 

والمحددة في العقد، وهي ظروف معروفة قبل وقوعها ولهذا یمكن تنظیمها مسبقا، فالأمر یتعلق 
.2بتكییف الثمن وفق لتطور ظروف محددة في العقد

موضوع المراجعة-1
لا على جزء الصفقات المنفذ في ظروف جدیدة نتیجة طوارئ فالمراجعة مبدئیا لا تنصب إ

وتغیرات اقتصادیة غالبا، لكن یمكن أن تكون المراجعة شاملة لكامل الصفقة عندما تكون التغیرات 
مباشرة بعد الأمر بالتنفیذ، كما لا یمكن العمل ببند مراجعة السعر في الحالات المنصوص علیها في 

في الفترة التي تغطیها صلاحیة العرض،"–مضمونها ، والتي جاء في673المادة 
في الفترة التي تغطیها بند تحیین الأسعار عند الاقتضاء،- 
.أشهر) 3(أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة - 

لا یمكن العمل ببند مراجعة الأسعار إلا بمقتضى الخدمات المنفذة فعلا دون سواها حسب 
تتضمن صیغا لمراجعة الأسعار هي الصفقات المبرمة شروط الصفقة والصفقات التي لا یمكن أن 

".بأسعار ثابتة وغیر قابلة للمراجعة
لا یمكن قبول طلب المراجعة للأسعار ما لم یكن تغییر في المواد المخصصة للبناء والأجور 

المتعاقد على صیغ المراجعة وأن تكون مسبقة للمصلحة أحكام تطبیق المراجعة الموافقة الفي ویشترط
.4لال فترة الإنجاز لا خارجهاخ

صیغة المراجعة-2
لا یمكن أن یكون السعر قابلا للمراجعة، إلا إذا كان اتفاق یدرج كبند في بیانات الصفقة 
وتتضمنه بشكل صریح، بحیث یتم الاتفاق على صیغة رقمیة جبریة للمراجعة تأخذ بعین الاعتبار 
مختلف العناصر المكونة لسعر، لأن هذه العناصر لا تخضع لسلطات الإدارة مطلقا وحسب رغبة 

الصفقة، فقانون الصفقات یفرض هوامش ثابتة لا یمكن أن تكون محل مراجعة إذ یجب أن أصحاب

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقمالرئاسيمن المرسوم 64المادة -1
.72بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -2
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي67المادة -3
، قرار بتاریخ137، فهرس رقم 045359قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، القسم الأول، ملف رقم -4

.)غیر منشور(مؤسسة الأشغال العمومیة بوهران، قضیة بطیوة ضد ،11/02/2009
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في صیغ مراجعة الأسعار الأهمیة المتعلقة بطبیعة كل خدمة في الصفقة، وهذا من خلال تطبیق تراع
.معاملات وأرقام استدلالیة تخص المواد والأجور والعتاد

ي صیغ مراجعة الأسعار وفق ما نصت علیه المادة وتتمثل المعاملات التي یجب مراعاتها ف
:في الآتي68

.1المعاملات المحددة مسبقا والواردة في الوثائق المتعلقة بالمناقصة- 
المعاملات المحددة باتفاق مشترك بین الأطراف المتعاقدة عندما یتعلق الأمر بصفقة مبرمة حسب - 

.2إجراء التراضي
: ر على ما یأتيویجب أن تشتمل صیغ مراجعة الأسعا

جزء ثابت لا یمكن أن یقل عن النسبة المنصوص علیها في العقد فیما یخص التسبیق الجزافي، ومهما - 
، أي حتى تكون مراجعة )%15(یكن من أمر، لا یمكن أن یقل هذا عن خمسة عشرة في المائة 

قتصادیة مثلا، یفوق الأسعار مقبولة لابد أن یكون المبلغ الذي طرأ علیه التغییر بسبب الظروف الا
.من المبلغ الكلي للصفقة، وإلا فلا مجال لمراجعة سعر الصفقة15%

، یعني ذلك إذا تم ارتفاع في أجور العمال )%5(حد استقرار التغییر في الأجور قدره خمسة في المائة - 
المقاول القدر أثناء تنفیذ الصفقة بسبب مطالبة العمال لصاحب العمل بالإضافة مثلا، وأضاف لهم 

المطلوب منه ورفع من الآجر لصالح العمال، فهذا یعني أنه ستكون هناك أعباء إضافیة یتحملها 
لغ الصفقة، بانخفاض نسبة الربح التي المتعامل المتعاقد لم تكون في الحسبان وبالتالي قد یؤثر على مب

.كان من المفروض أن یتحصل علیه المقاول
، أما النسبة )%5(جعة للأسعار من قبل المصلحة المتعاقدة في حدود فهنا یمكن أن تكون المرا

).%5(الباقیة فالمصلحة المتعاقدة معفیة من تعویض المقاول عن تلك الزیادة التي تجاوزت 
: دج، فإذا تم رفع أجور العمال بزیادة تقدر بـ 20.000الأجر الشهري للعامل قدرة : مثل

ور هؤلاء العمال، فهنا الصفقة تصلح لأن تكون مناطا لمراجعة من أج) %5(دج التي تمثل 4.000
.دج یتحملها المتعامل المتعاقد4.000مبلغها، وما زاد عن 

نجد أن المصلحة المتعاقدة لا تأخذ على عاتقها كل المتغیرات الحاصلة في الأجور، فتعفي نإذ
.1نفسها من النسبة السابقة وهو ما یعرف بحد استقرار التغییر

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي68المادة -1
التراضي هو إجراء تخصص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة، ویمكن أن یكون -2

یط أو بعد الاستشارة، أما البسیط تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة في حالة عدم إمكانیة تنفیذ موضوع العقد التراضي بس
الخ، ما التراضي بعد الاستشارة تلجأ إلیه ...إلا على ید متعامل متعاقد وحید، أو حالة الاستعجال الملح) أي الخدمة(

سة غیر مجدیة أي أن الإدارة تعرف سلفا المعنیین بالخدمة أو المصلحة المتعاقدة عندما یتضح أن الدعوى إلى المناف
المشروع ویفترض هنا أن عددهم قلیل، وأیضا في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم 

.طبیعتها اللجوء إلى المناقصة
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.2المطبقة ومعامل التكالیف الاجتماعیة" المواد"و" الأجور"الأرقام الاستدلالیة - 
علما وأن هذه الأرقام تعد في مجال الأشغال العمومیة والبناء من طرف المركز الوطني 

وبعد الرقابة علیها، تحسب هذه للمساعدة التقنیة، الذي یقوم بإجراء تحقیقات میدانیة حول الأسعار
.3وتوضع في فهرس جامع ثم تقدم لوزیر المالیة الذي یصادق علیها بقرار وزاريالتطورات 

وبعدها تنشر في النشرة الرسمیة الخاصة بالصفقات التي یبرمها المتعامل المتعاقد، وهذه النشر 
فیها كل الإعلانات القانونیة أو التنظیمیة المتعلقة بالصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي لاسیما 

لمناقصات والمزایدات والإنذارات وقرارات الفسخ، والأرقام الاستدلالیة المتخذة أساسا في مراجعة أسعار ا
.4الصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي

تاریخ المراجعة-3
من المرسوم 67التاریخ المسموح به قانونا لإعمال بند المراجعة محدد ضمنیا في المادة 

أن لا یتم في الفترة التي تغطیها صلاحیة العرض، وهذا ما ذهب إلیه مجلس .2365- 10الرئاسي 
بمفهوم المخالفة یكون من الفترة الممتدة من دخول الصفقة العمومیة حیز التنفیذ إلى : الدولة في قراره

.غایة النهایة التي تنتهي بها الصفقة
یین الأسعار وهذا لاختلاف بند وأن لا تكون مراجعة الأسعار في الفترة التي یغطیها بند تح

التحیین عن بند مراجعة الأسعار من حیث أن هذا الأخیر یكون منصوص علیه في الصفقة ولكن 
غیر متوقع السبب الذي یؤدي إلى المراجعة، ومن حیث أنه وجب ذكره في الصفقة مسبقا، وفق ما 

أشهر إذا اقتضى الأمر )3(كل ، أن یتم لمرة واحدة236- 10المرسوم الرئاسي 64نصت علیه المادة 
.أشهر) 3(ذلك، ولا یجوز أن یتم مراجعة الأسعار لأكثر من مرة واحدة كل 

:ین السعریتح-ج
سعر الصفقة العمومیة یمكن أن یتم تحیینه إذا ما أوجبت ذلك الظروف الاقتصادیة، فالتحیین 

الثابت إلى سعر جدید على الأقل، سواء بسعر ) الأصلي(یسمح بتغییر وتحویل السعر الابتدائي 
جزافي إجمالي، حیث بالرجوع إلى القرار المستأنف فإن قضاة الدرجة ولرفض الدعوى لعدم التأسیس

أن المطالبة بتحیین الأسعار یكون أثناء تنفیذ الصفقة ولیس بعد الغلق النهائي للحساب وأنه "ذكروا 

.24عباد صوفیة، المرجع السابق، ص -1
، یتضمن المصادقة على قائمة الأرقام الاستدلالیة1984أفریل 15الموافق لـ 1404رحب عام 13قرار مؤرخ في -2

.22ع،ر.للمواد المستعملة في مراجعة الأسعار في صفقات الأشغال العمومیة والبناء، ج
.24عباد صوفیة، المرجع السابق، ص -3

یتضمن إحداث نشرة رسمیة1984مایو سنة 12الموافق لـ 1404شعبان عام 11مؤرخ في 116- 84مرسوم -4
.20عخاصة بالصفقات التي  یبرمها المتعامل العمومي، 

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي67المادة -5
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من قبل الطرفین لا یمكن أن تكون (CCAG)من دفتر الشروط الإداریة العامة 41طبقا للمادة 
.1موضوع مراجعة الأسعار لوضعیات الأشغال

لنص علیه في التنظیم القانوني للصفقات العمومیة ، وهذا ما تم ا2أو بصیغة مدرجة في الصفقة
یمكن تحیین الأسعار التي یحدد مبلغها طبقا للمادة "236- 10من المرسوم الرئاسي 65في المادة 

من هذا المرسوم، إذا كان یفصل بین التاریخ المحدد لإیداع العروض وتاریخ الأمر بالشروع في 66
.أشهر، وكذلك إذا تطلبت الظروف ذلك)3(لعرض زائد ثلاث تنفیذ الخدمة أجل یفوق مدة تحضیر ا

وقد تم تكریس هذا المفهوم من قبل مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر بتاریخ 
حیث یستوجب التذكیر بأن تحیین أسعار الصفقة "ضد بلدیة متلیلي ) ق ع(في قضیة 15/04/2003

رض التي تفصل بین التاریخ المحدد لإیداع یمكن قبوله إذا كان الأجل یفوق مدة صلاحیة الع
الأسعار ةالعروض وتاریخ الأمر بالشروع في تنفیذ الخدمة أو الشروع في بدایة الأشغال بینما مراجع

.3تخضع للتغییر المعتبر في أسعار المواد المعنیة بتنفیذ الصفقة خلال فترة الإنجاز
مبلغ التحیین إما بطریقة إجمالیة وجزافیة یمكن تحدید : وتطبیق بند التحیین یتوقف على شروط

وباتفاق مشترك، وإما بتطبیق صیغة مراجعة الأسعار إن نصت الصفقة على ذلك، لذلك لا یمكن 
تطبیقه على الفترة التي تتراوح بین تاریخ آخر أجل لصلاحیة العرض وتاریخ تبلیغ الأمر بالشروط في 

.4الخدمات التعاقدیة
عناصر التحیین-1

لا یمكن أن ینصب التحیین على السعر الابتدائي للصفقة العمومیة إلا إذا توافرت العناصر 
: التالیة

مدة صلاحیة العرض-1-1
لم یحدد التنظیم الجدید للصفقات العمومیة مدة لصلاحیة العرض، وترك تحدیدها لتقدیر 

، والمدة التقدیریة 5ع طرحهاالمصلحة المتعاقدة، وهذا تبعا لعناصر معنیة كتعقید موضوع الصفقة المزم
.6التقدیریة اللازمة للتحضیر العروض وإیصال التعهدات

، 18/03/2009، بتاریخ 167فهرس رقم 045619القسم الأول، ملف رقم قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، -1
.الشركة الوطنیة لكبریات أشغال الطرق بالرغایة، ضد ولایة ورقلة ومن معهاقضیة

.74بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -2
ر بمجلة مجلس، منشو 006052، ملف رقم 15/04/2003قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، الصادر بتاریخ -3

.72، ص 2003، 4الدولة، العدد 
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي66المادة -4
.75بن دعاس سهام، المرجع السابق، -5
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي01الفقرة 50المادة -6
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یحب أن یحتوي إعلان : "على الآتي236- 10المرسوم الرئاسي 46وقد نصت المادة 
أي مدة تحضیر العروض ..." مدة صلاحیة العروض : ..... المناقصة على البیانات الإلزامیة الآتیة

من الیوم الموالي للإعلان عن صفقة لغایة آخر أجل للإیداع، فتحدده وفق سلطتها التقدیریة وهذا 
المذكورة أعلاه، وفي نفس 46مستخلص ضمنیا من التنظیم القانوني للصفقات العمومیة وفق المادة 

.صلاحیة العرض في إعلان المناقصةبذكر مدة الالتزامالوقت على الإدارة 
.1وهي دائما ملتزمة بإعلانه وتبیانه للمترشحین

التاریخ المحدد لإیداع العروض-1-2
فإن التاریخ المحدد لإیداع العروض، 236- 10المرسوم الرئاسي 50طبقا لنص المادة 

الصفقة، والمدة تعقید موضوع(وتقدیره متروك لسلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة وتبعا لعنصرین 
).التقدیریة اللازمة لتحضیر العروض وإیصال التعهدات

واسعا لأكبر مجالاد لتحضیر العروض،الأجل المحدحومهما یكن من أمر فإنه یجب أن یفس
.2عدد ممكن من المتنافسین

الأمر بالشروع في تنفیذ الخدماتتاریخ-1-3
یشكل تاریخ الأمر الصادر من المصلحة المتعاقدة المتضمن البدء في تنفیذ الصفقة العمومیة 
وفق ما تم الاتفاق علیه مسبقا في دفتر الشروط، عنصرا هاما وعلى أساسه یتم إعمال قاعدة التحیین 

، وتخطي أو عدم جوازها، وهذا التاریخ یصبح معلوما بعد إبرام الصفقة ورسوها على متعامل متعاقد
.مرحلة اعتماد الصفقةالمرحلة الأخیرة من إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ألا وهي 

لأنه رغم الطابع الحاسم لمرحلة إرساء الصفقة، إلا أنها لا تعد المرحلة الأخیرة، بل لابد من 
والإعلان عن اعتماد المناقصة ومباشرة إجراءات التعاقد لإضفاء الطابع النهائي والرسمي على الصفقة 

.إتمام إجراءاتها
من قانون الصفقات العمومیة لا تكون صحیحة النهایة إلا إذا وافقت 07وقد نصت المادة 

.3...)الوزیر بالنسبة لصفقات الدولة (علیها السلطة المختصة وهي 
كان الأجل الفاصل بین آخر أجل لإیداع ماوتحدیده ینتج عنه أثرا هاما وهو أنه في حالة

أشهر، فإن هذا التأخیر یفتح 3العروض وتاریخ الأمر بالتنفیذ أكبر من مدة تحضیر الصفقة زائد 
.مجالا لإمكانیة تحیین السعر الابتدائي للصفقة

من حیث : ونستنتج مما سبق أنه هناك اختلاف جوهري بین تحیین الأسعار ومراجعة الأسعار
السعر قابلا للمراجعة شریطة الاتفاق المسبق علیه وذكر صیغته وكیفیاته، عة الأسعار، یكون أن مراج

.75المرجع السابق، صبن دعاس سهام،-1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي04الفقرة 50المادة -2
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق250-02رقممن المرسوم الرئاسي7المادة -3



الفصل الأول                                                                 تنفیذ الصفقات العمومیة 

- 86 -

والعكس من ذلك فإن التحیین یمكن أن یعرضه المتعامل المتعاقد على المصلحة المتعاقدة رغم عدم 
.الاتفاق المسبق علیه

ة الإنجاز، أما التحیین یكون ومراجعة الأسعار تكون على المواد المعنیة بتنفیذ الصفقة خلال فتر 
ذ إذا كانت المدة في الفترة الممتدة بین آخر أجل لإیداع العروض لغایة صدور الأمر بالشروع في التنفی

أشهر إلیها، وبالطبع ضرورة توفر 03ر من مدة تحضیر العروض مع إضافة الفاصلة بینهما أكب
.ئي للصفقةالظروف الاقتصادیة، ویكون التحیین على السعر الابتدا

وبناء على ما سبق تبین لنا جلیا أن كل من التنظیم القانوني للصفقات العمومیة وكذا 
الممارسات العملیة تفضل السعر الثابت وغیر القابل للمراجعة وهذه أسباب ترتبط أساسا بتحقیق 

لا یمكن أن ننكر أن إعمال السعر الثابت بصورة اقتصاد ووفرة الأموال العامة، ومن جهة أخرى
.1مطلقة من شأنه أن یلحق أضرارا بالمصلحة المتعاقدة وكذا بالمتعامل المتعاقد على حد سواء

ووعیا منها بالسلبیات التي تنتج عن إبرام الصفقات بأسعار جزافیة، تلجأ المصلحة المتعاقدة في 
ر بناء على قائمة الوحدة التي تمنح لها أفضل شروط أغلب الأحیان إلى إبرام الصفقات بأسعا

التفاوض على السعر، بحیث یكون السعر المدفوع للمتعامل المتعاقد متوازیا مع حجم وكمیة الخدمات 
. 2المنفذة فعلا

كیفیات دفع السعر: ثالثا-
في العقد، إن الحق الأول والأساسي للمتعاقد مع الإدارة هو الحصول على المقابل المتفق علیه

وتختلف صورة هذا المقابل حسب نوع العقد الإداري، فهو الثمن في عقد التورید والرسم في عقد 
.3الخ...الامتیاز 

ویخضع موضوع تسدید الثمن لقاعدة عامة في حسابات الدولة، وهي أن الدفع لا یكون إلا بعد 
.4أداء الخدمة

المحاسبة العمومیة والذي یقوم بعدم الدفع إلا بعد بمعنى التقید بمبدأ قانوني معبر عنه في قانون 
تنفیذ الصفقة، باعتبار أن هذا المقابل المالي یشكل نفقة عامة تدفع للمتعامل المتعاقد بمناسبة تنفیذه 

.فة هذا المبدأ وفق قانون الصفقات العمومیةلإلا أنه تم مخا، 5لصفقة عامة

.77بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -1
الدولة والمؤسسات: عمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، الفرعأكروم میریام، السعر في الصفقات ال-2

.113، ص 2007/2008العمومیة، جامعة الجزائر، 
.595ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -3
.32عباد صوفیة، المرجع السابق، ص-4
.77بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص-5
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أعلاه، ولأن صفقات اللوازم والأشغال تتطلب في ففي هذا المجال وتخفیفا من صرامة المبدأ 
أكثر الأحیان تمویلا معینا، وعبئا مالیا قد لا یستطیع الفرد تحمله لوحده حتى اكتمال التنفیذ، عمد 

.1تزم نسبة معینة من قیمة الالتزامالقانون إلى إجازة تسلیف المل
عاقد بتنفیذ العمل أو الخدمة وتعتبر الصفقة العمومیة عقد معاوضة یلزم فیه المتعامل المت

موضوع الصفقة تبعا للمواصفات والشروط المتفق علیه، وتلزم الإدارة المعنیة بدفع المقابل المالي 
.2بالأشكال والكیفیات التي حددها القانون

ولما كان للصفقة العمومیة كما تقدم البیان وثیق الصلة بفكرة المال العام وبحقوق الخزینة 
التأكد من حسن التنفیذ وأداء الخدمة قبل اتخاذ إجراء تحویل المال ووضعه في رقم العامة، وجب 

.3حساب المتعامل المتعاقد
كیفیات دفع سعر الصفقة، 236-10من المرسوم الرئاسي 91إلى 73ولقد فصلت المواد من 

الصفقة أین بما یعكس اهتمام المشرع بهذه المسألة نظرا لخطورتها خاصة في عقد الأشغال موضوع 
مادة لكیفیات الدفع، فالأمر 19یرتفع مبلغ الصفقة، إذن لا عجب أن یخصص المشرع و تعدد المهام،ت

وما بعدها من المرسوم 73ل المتعاقد من جهة أخرى، وبینت المادة میتعلق بحقوق الخزینة حق المتعا
.4قد یأخذ عدة أشكالالرئاسي أن التسویة المالیة للصفقة تتم بدفع قسط للمتعامل المتعاقد

أو الدفع على الحساب، بالتسویات على رصید /وتتم التسویة المالیة للصفقة بدفع التسبیقات و
.الحساب، وبهذه الصفقة، فإن الدفعات لا تمثل تسدیدا نهائیا للمبلغ

: التسبیق-أ
تدفع من تعد التسبیقات تسویة مالیة غیر نهائیة لثمن الصفقة، وتعرف على أنها مبالغ مالیة

.5قبل الإدارة للمتعاقد معها على حساب الثمن النهائي وقبل أداء وتنفیذ الخدمة
المشرع الجزائري بأنه كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل وعرفه 

.6للتنفیذ المادي للخدمة
:شكال التسبیقأ-1

ومن ثم فإن التسبیق قد یتخذ أحد " على التموین"أو " جزافیة"تسمى التسبیقات حسب الحالة 
: الشكلین التالیین

.77السابق، صبن دعاس سهام، المرجع -1
.136، المرجع السابق، ص 02الصفقات العمومیة في الجزائر، طعمار بوضیاف،-2
.160،  المرجع السابق، ص 01الصفقات العمومیة في الجزائر، طعمار بوضیاف،-3
.221، المرجع السابق، ص 1عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، ط-4
.78ابق، صبن دعاس سهام، المرجع الس-5
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236- 10رقمالفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي74المادة -6
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:زافي جالتسبیق ال-1-1
هو عبارة عن مبلغ من المال یوضع تحت تصرف المتعامل المتعاقد قبل بدء تنفیذ الصفقة 

دة كما حمن السعر الأولي للصفقة، ویمكن أن یدفع مرة وا%15على أن لا تتجاوز قیمته كحد أقصى 
من المرسوم 79یمكن توزیعه على فترات یتم الاتفاق علیها في الصفقة وهذا ما نصت علیه المادة 

.1الجدید
، ویحدد التسبیق الجزافي 2ومنه فإن سعر الصفقة الأولى هو الوعاء لتحدید التسبیق الجزافي

.3من السعر الأولي للصفقة) %15(في المائة بنسبة أقصاها خمسة عشرة
استثناء على القاعدة العامة التي جاء في مضمونها عدم إمكانیة تجاوز 78وقد أوردت المادة 

فأجازت للمصلحة المتعاقدة أن تدفع من السعر الأولي للصفقة، %15مبلغ التسبیق الجزافي لعتبة 
: شریطة توافر أحد العناصر التالیة78في المادة من النسبة الوارد ذكرهاتسبیقا جزافیا أكبر 

أو التمویل المقرر على الصعید الدولي، /إذا كان یترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و- 
ضرر أكید بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض على الصفقة، والضرر الأكید یعني ثابت ومؤكد ولیس 

الخروج عن القاعدة ومنح تسبیق أكثر من النسبة المذكورة، علما أن احتمالیا، ففي هذه الحالة یجوز 
.4لم یضع سقفا محددا بل أجاز مخالفة الحد بصورة مطلقة78النص الجدید أي المادة 

ضرورة الموافقة الصریحة من الوزیر الوصي أو مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوالي حسب - 
.5استشارة لجنة الصفقات المختصةالحالة، وتمنح هذه الموافقة بعد 

21من القرار الوزاري الصادر في 44ومن المفید الإشارة أن التسبیق الجزافي في المادة 

.6وأدقویبدو أن مصطلح الجزافي أبلغ" ليالتسبیق الإجما"أطلق علیه تسمیة 1964نوفمبر 
ویمكن أن یدفع التسبیق الجزافي مرة واحدة، كما یمكن أن یدفع في عدة أقساط تنص الصفقة 

.7على تعاقبها الزمني
:التسبیق على التموین-1-2

النوع من الم یورد ولم یشر إلى أي تعریف خاص بهذ236- 10رقم المرسوم الرئاسي 
.نحهاالتسبیقات واكتفى فقط بذكر موضوعها وشروط الواجب توافرها لم

.222، ص نفسهالمرجع ،01طعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة،-1
.78بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -2
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي77المادة -3
.222، ص 01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-4
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي78المادة -5
.المرجع السابقمن القرار الوزاري المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة، 44المادة -6
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي79المادة -7
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أنه یمكن لأصحاب صفقات الأشغال والتزوید باللوازم أن یقبضوا 80وجاء في المادة 
بالإضافة إلى التسبیق الجزافي، تسبیقا على التموین إذا أثبتوا حیازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد 

.1أو المنتوجات الضروریة لتنفیذ الصفقة
والتسبیق على التموین هو عبارة عن مبلغ من المال یوضع تحت تصرف المتعامل المتعاقد 

القانوني مع الغیر بهدف توفیر ارتباطهقبل التنفیذ إذا أثبت لجهة الإدارة موجب وثائق وعقود تؤكد 
الإدارة سند المادة أو المواد موضوع الصفقة، كأن یتعلق الأمر بعقد أشغال ویقدم المقاول المتعاقد مع 

إثبات یخص مادة الحدید أو الخشب أو الإسمنت ویطالب بناءا علیها بحقه في التسبیق على 
.2التموین

لفقرة الثانیة من ذات وفي حالة منح المصلحة المتعاقدة لتسبیق على التموین أجازت لها ا
ب من المتعامل المتعاقد شتراط تعهد وجاء فیها، إمكانیة لصالح المصلحة المتعاقدة أن تطلالمادة حق ا

یلاءمالمعنیة في الورشة أو في مكان التسلیم خلال أجل والمنتجاتمعها التزاما صریحا بإیداع المواد 
.3الرزنامة التعاقدیة تحت طائلة إرجاع التسبیق

لأصبح بإمكان المتعامل المتعاقد الاستفادة من تسبیق على وهذا الشرط معقول، إذ لولاه 
.4ة إداریة ثانیةجهتحویل هذه المواد لخدمة مشروع آخر لالتموین ثم 

التسبیق على التموین لا یخص إلا إن236-10من المرسوم الرئاسي 80ویتجلى من المادة 
یدل على القیمة المالیة إنمادل على شیئا إنوهذا .صفقات الأشغال والتورید بحكم قیمتها المالیة

.العقدینلهاذین 
للمتعامل المتعاقد والمعاملین الثانویین، ومتلقي الطلبات الثانویین، أن یتصرفوا في ولا یجوز 

التموینات التي حظیت بتسبیقات أو دفع على الحساب بالنسبة للأشغال أو اللوازم، وتطبق هذه الفقرة 
ه، إذا على اللوازم المنصوص علیها في الصفقة والمودعة في الورشة أو في مكان التسلیم المتفق علی
.5لم تستعمل في موضوع الصفقة في نهایة تنفیذ الخدمات رغم أن المصلحة المتعاقدة دفعت ثمنها

غیر أنه متى حدث الجمع بین التسبیق الجزافي والتسبیق على تموین فلا یجوز كحد أقصى 
ط في ، ویبدو هذا الشر 82من المبلغ الإجمالي للصفقة، وهذا ما نصت علیه المادة %50أن یتجاوز 

غایة من الموضوعیة فلا یمكن وقبل البدء في التنفیذ أن یحصل المتعامل المتعاقد على أكثر من 

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي80المادة -1
.223، المرجع السابق، 01، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، طعمار بوضیاف-2
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي02الفقرة 80المادة -3
.223، المرجع السابق، ص01شرح تنظیم الصفقات العمومیة، طعمار بوضیاف،-4
.، المعدل والمتمم، المرجع السابق236- 10من المرسوم الرئاسي 81المادة -1
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من القیمة المالیة للصفقة، ومن الطبیعي القول أن المبالغ المدفوعة بعنوان تسبیقات یتم 50%
.1اقتطاعها من المبلغ الإجمالي للصفقة

اه المتعاقد معها، فلیس للمتعاقد سوى أن یطلب فسخ أخلت الإدارة بالتزاماتها المالیة تجوإذا
العقد، دون أن یكون له الامتناع عن تنفیذ التزاماته وهو ما یجري بالنسبة للعقود المدنیة، وذلك لأن 

.2الامتناع عن التنفیذ من شأنه المساس بسیر المرفق العام وهو أمر لا یجوز إقراره
،3حالة تأخر المصلحة المتعاقدة في دفع على الحسابوهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي في 

مدى إلزامیة التسبیق-2
السؤال الذي یثار حول التسبیق ما إذا كان وجوبي بحیث الإدارة ملزمة بدفعه للمتعامل المتعاقد، 
أم احتیاري؟ بمعنى هل هو حق للمتعامل المتعاقد یمكن له أن یطالب به ولو لم یتم النص علیه 

الصفقة؟صراحة في 
لو تأملنا في أحكام التسبیق الجزافي، فلا نجد أن أي إجابة لهذا التساؤل، فلم تحدد الطبیعة

) %15(وأن نسبته أقصاها خمسة عشرة في المائة " جزافي"القانونیة له بل نصت فقط على نوعه بأنه 
عدة أقساط تنص من السعر الأولي للصفقة، وأنه یمكن أن یدفع مرة واحدة، كما یمكن أن یدفع في

.4الصفقة على تعاقبها الزمني
وبغض النظر عن التزاماته، فمن المنطقي احتیاج المتعامل المتعاقد لدعم وسند من المصلحة 
المتعاقدة بسبب قیمة الصفقات العمومیة في جانبا المالي، وإلا فإن تعنت المصلحة المتعاقدة أو 

في دفع التسبیق یؤدي إلى المساس بمبدأ سیر المرفق العام بانتظام وإطراد بسبب ضعف هاتماطل
.الموارد المالیة التي یحتاجها المقاول لإتمام تنفیذ الصفقة

من قانون الصفقات العمومیة أن له 80ق على التموین كما هو مبین في نص المادة التسبیأما
قات الأشغال والتورید باللوازم أن یقبضوا بالإضافة إلى طابع جوازي، وذلك أنه یمكن لأصحاب صف

...".التسبیق الجزافي، تسبیقا على التموین
ضمانات دفع التسبیق-3

لا تدفع التسبیقات إلا إذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بقیمة معادلة بإرجاع تسبیقات 
.نك أجنبي یعتمده بنك جزائريیصدرها بنك جزائري، أو صندوق ضمان الصفقات العمومیة، أو ب

.224، المرجع السابق، ص1عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-2
.361سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص -3

3 -JACKUELINE Morand-develler, Cours des droit administratif des biens, Montchrestien, 2005, p710.
« En cas de retard dans le mandatement de trois acomptes mensuels successifs – Hypothèse exceptionnelle –
l’entrepreneur a droit à la résiliation du marché aux torts du maître de l’ouvrage »

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236- 10من المرسوم الرئاسي 79المادة -4
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، وهذه 1المصلحة المتعاقدة والبنك التي تنتمي إلیهتلاءمالصیغ التي وتحرر هذه الكفالة حسب 
تم اذاإلا 236-10من المرسوم الرئاسي 75المادة لها نفس الصیغة والمضمون مع نظریتها المادة 

.23- 12من المرسوم الرئاسي 12تعدیلها عن طریق المادة 
فلا تدفع التسبیقات إلا إذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بقیمة معادلة بإرجاع تسبیقات 
یصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومیة، بالنسبة للمتعهدین 
ا الجزائریین، ویجب أن تصدر كفالة المتعهدین الأجانب من بنك خاضع للقانون الجزائري، یشمله

ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى، وتحرر كفالة إرجاع التسبیقات حسب نموذج 
.2یحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

فهذه المادة أتت بالكفالة كوسیلة فعالة لحفظ المال العام من الضیاع، فلیس للمتعامل المتعاقد 
ن شكله جزافي أو على التموین إلا إذا قدم المقاول كفالة الحق في الحصول على التسبیقات مهما كا

معادلة تضمن إرجاع قیمة التسبیقات صادرة عن بنك جزائري، أو صندوق ضمان الصفقات العمومیة 
.3ین الأجانباملبالنسبة للمتع

تقدیم الوثائق التي تبرر المصاریف التي صرفها المتعامل المتعاقد في حالة التسبیق على 
للمواد الضروریة لتنفیذ الصفقة، أو أن یقدم التزاما التموین، كالفواتیر والعقود المبرمة والمؤكدة لاقتنائه 

، كما یمكن للمصلحة المعینة في الورشة، أو في مكان التسلیموالمنتجاتصریحا بإیداع تلك المواد 
.4المتعاقدة القیام بمعاینة مادیة لذلك

ونجد أن قانون الصفقات لم ینص على نسبة معینة بها یتم تغطیة مبلغ التسبیقات، أو اعتبارها 
كقیمة معاجلة، فلو فرضنا أن القیمة المعادلة التي تقدم بها المتعامل المتعاقد كضمان مساوي لتسبیق، 

كال، والعكس من ذلك لو كانت القیمة المعادلة أقل من مبلغ التسبیق، أتمتنع فهنا لا یطرح أي إش
المصلحة المعاقدة عن الدفع لتسبیق رغم أن فارق الثمن بینهما قلیل وبخص، وهذا ماس بالقدرة المالیة 

وللمتعامل المتعاقد، وقد یمنعها ذلك من مباشرة التنفیذ وهذا یمس بمبدأ سیر المرفق العام بانتظام
.اطراد

نستنتج أنه ما یؤخذ على المشرع أنه لم یحدد المبلغ تحدیدا كافیا نافیا للجهالة، وكان بالإمكان 
".على الاقلكفالة بقیمة مساویة"بمصطلح أوضح وصریح وهو " كفالة بقیمة معادلة"استبدال مصطلح 

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق250-02من المرسوم الرئاسي رقم 70المادة -1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12من المرسوم الرئاسي رقم 12المادة -2
صندوق ضمان الصفقات العمومیة، یتضمن إنشاء 21/02/1998المؤرخ في 67-98المرسوم التنفیذي رقم -3

.11عوتنظیمه وسیره،
.80السابق، صبن دعاس سهام، المرجع -4
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استعادة التسبیق-4
التموین، عن طریق اقتطاعات من المبالغ تتم استعادة التسبیقات الجزافیة والتسبیقات على 

تقوم بها المصلحة المتعاقدة، التيالمدفوعة في شكل دفع على الحساب أو تسویة على رصید الحساب
تعاقدیا بخصم من المبالغ التي قد یستحقها حائز الصفقة، دتتم استعادة التسبیقات حسب وتیرة تحد

كن ، فإنه یجب أن ینتهي تسدید التسبیقات إذا بلغ مجموع ابتداء من دفع أول كشف أو فاتورة، ومهما ی
.1من مبلغ الصفقة) %80(المبالغ المدفوعة نسبة ثمانین في المائة 

أي أنه قام بعملیات جوهریة في تنفیذ %80إذا بلغ مجموعة المبالغ المدفوعة نسبة "ویقصد بـ 
.لإتمام موضوع الصفقة العمومیة%20الصفقة ولم یبق له فقط نسبة 

الدفع على الحساب- ب
الدفع على الحساب هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفیذ جزئي لموضوع 

هذا الدفع عبارة عن تسویة جزئیة لمبلغ الصفقة یتم قبل التنفیذ الكامل أن ، ومن هنا یتبین 2الصفقة
حساب لكل من حاز صفقة، إذا أثبت القیام بعملیات جوهریة والنهائي لها، فیمكن أن یقدم دفع على ال

.3في تنفیذ الصفقة
ویتضح مما سبق أن الدفع على الحساب یكتسي طابعا اختیاریا، وإن أثبت القیام بعملیات 

.جوهریة في تنفیذ هذه الصفقة
من المال ویختلف الدفع على الحساب عن التسبیق فإذا كان الثاني كما بینا هو عبارة عن قسط 

.4يیدفع قبل بدء الأعمال موضوع الصفقة، فإن الدفع على الحساب یتعلق بالتنفیذ الجزئ
أنواع الدفع على الحساب-1

نستنتج أن الدفع على 236-10من المرسوم الرئاسي 85و84بالتمعن في مضمون المادتین 
:الحساب نوعین

الدفع على الحساب عند التموین بالمنتوجات-1-1
یجعلنا نقتنع أن هذا الدفع متعلق فقط بعقد الأشغال 84بالتدقیق في الفقرة الثانیة من المادة 

غیر أنه، یجوز لحائزي صفقة أشغال أن یستفیدوا : "وذلك لأن الفقرة المذكورة وردت في الصیغة التالیة
.5المسلمة في الورشةبالمنتجاتمن دفعات على الحساب عند التموین 

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236- 10من المرسوم الرئاسي 83المادة -1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق250-02من المرسوم الرئاسي رقم 62المادة -2
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 84المادة -3
.224،  المرجع السابق، ص01تنظیم الصفقات العمومیة، طعمار بوضیاف، شرح-4
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236- 10، المرسوم الرئاسي رقم 84من المادة 02الفقرة -5
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معینة وتم استلامها في منتجاتفمتى أثبت المتعاقد مع الإدارة أنه وضع تحت ذمة المشروع 
.1المنتجاتمن مبلغ هذه %80الحصول على دفع على الحساب یقدر بـ فهنا بإمكانهالورشة 

لا یكون المتعامل المتعاقد قد ن غیر أنه ذات الفقرة اشترطت حتى یتم الدفع على الحساب أ
والتي لم تكن محل "التموین السابق الذكر، لذا قد وردت فیها العبارة التالیة علىسبیقحصل على ت

...".دفع عن طریق التسبیقات على التموین 
ونرى بأن الهدف من ذلك هو الحفاظ على المال العام من الإهدار، فمن غیر المنطقي أن 

.فع على الحساب عند التموینتكون نفس السلع كالحدید والإسمنت والخشب محل التسبیق والد
شرطا آخر، بأن لا یستفید المتعامل المتعاقد بأي حال من الأحوال من 03كما أضافت الفقرة 

.2هذا الدفع على الحساب إلا فیما یخص التموینات المقتناة في الجزائر
الدفع على الحساب الشهري-1-2

على الحساب شهریا، غیر والتي نصت على أن یكون الدفع 85ورد النص علیه في المادة 
أنه یمكن أن تنص الصفقة على فترة تتلاءم مع طبیعة الخدمات، ویتوقف هذا الدفع على تقدیم إحدى 

:3الوثائق الآتیة، حسب الحالة
.4بالأشغال المنجزة ومصاریفهاةخاص) میدانیة(حضوریة اتفو محاضر أو كش- 
.5ةجدول تفصیلي للوازم موافق علیه من المصلحة المتعاقد- 
جدول الأجور المطابق للتنظیم المعمول به أو جدول التكالیف الاجتماعیة، مؤشرا علیه من صندوق - 

.الضمان الاجتماعي المختص
یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمنح، بصفة استثنائیة، تسبیقا على دفع الحساب المنصوص علیه في 

والتنظیمیة المعمول بها وحسب الشروط من المرسوم، مع مراعاة الأحكام التشریعیة 73المادة 
:الصریحة الآتیة

.إذا انقضى الأجل التعاقدي لتسویة طلب الدفع على الحساب الذي قدمه المتعامل المتعاقد- 
من مبلغ الدفع ) %80(یجب ألا یتجاوز مبلغ التسبیق، بأي حال من الأحوال، نسبة ثمانین في المائة - 

.على الحساب

.225المرجع السابق، ص،01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236- 10سي رقم ، المرسوم الرسوم الرئا84من المادة 03الفقرة -2
.، المعدل والمتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 85المادة -3
.164، ص 01عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، ط-4
.138، ص02عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، ط-5
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الاستفادة من هذا التسبیق الإضافي لدى جمعها مع التسبیقات الممنوحة، بأي لا یجوز أن تتجاوز - 
من المبلغ الإجمالي للصفقة، ویسدد هذا التسبیق ) %70(حال من الأحوال، نسبة سبعین في المائة 

.1خلال الآجال والإجراءات الأكثر سرعة وتتم تسویة ذلك حسب الكیفیات نفسها
تسدید الدفع على الحساب- 02

یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بصرف الدفعات على الحساب أو التسویة النهائیة في 
یوما ابتداء من استلام الكشف أو الفاتورة، غیر أنه یمكن تحدید )30(أجل لا یمكن أن یتجاوز ثلاثین 

تجاوز هذا أجل أطول لتسویة بعض أنواع الصفقات بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة، ولا یمكن أن ی
، 3، وتعلم المصلحة المتعاقدة كتابیا المتعاقد معها بتاریخ الدفع، یوم إصدار الحوالة2الأجل شهرین

.یحدد أجل صرف الدفعات على الحساب في الأجل المحدد أعلاهو 
وللمتعامل المتعاقد الحق في الاستفادة من فوائد التأخیر محسوبة على أساس نسبة الفائدة 

ة على القروض القصیرة المدى، ابتداء من الیوم الذي یلي تاریخ نهایة الأجل حتى الیوم البنكیة المطبق
.4، الذي یلي تاریخ صرف الدفعات على الحساب) 15(الخامس عشر 

ویمكن توقیف أجل صرف الدفعات مرة واحدة فقط عن طریق إرسال رسالة موصى علیها مع 
أیام على الأقل من انقضاء الأجل، تطلعه على )8(قبل طلب إشعار بالاستلام إلى المتعامل المتعاقد

الواجب الأسباب المنسوبة إلیه والتي تبرر رفض صرف الدفعات، كما تبین على الخصوص، الوثائق
.5تقدیمها أو استكمالها

ولا یمكن أن یفوق الأجل المتاح للمصلحة المتعاقدة لصرف الدفعات ابتداء من تاریخ نهایة 
یوما، وفي حالة عدم الاتفاق على مبلغ الدفع على )15(ل من الأحوال خمسة عشرة التوقیف بأي حا

.6الحساب أو على الرصید، یتم الدفعات على أساس مؤقت للمبالغ المقبولة من المصلحة المتعاقدة
:التسویة على رصید الحساب-ج

اب بأنها الدفع التسویة على رصید الحس250- 02من المرسوم الرئاسي رقم 62عرفته المادة 
، وهو تعریف مطابق بما أتت7المؤقت أو النهائي للسعر بعد التنفیذ الكامل والمرضي لموضوع الصفقة

أتت
.741به المادة 

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقمالمرسوم الرئاسيمن 91المادة -1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي02الفقرة 89المادة -2
.82بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص-3
.مرجع السابق، المعدل و المتمم، ال236-10رقممن المرسوم الرئاسي05الفقرة ،89المادة-4
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236- 10رقممن المرسوم الرئاسي08الفقرة ،89المادة -5
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236- 10رقممن المرسوم الرئاسي08، الفقرة 89المادة -6
.86، ص 2005محمد الصغیر بعلي، -7
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على رصید الحسابصور التسویة-1
:التسویة على رصید الحساب صورتینتتخذ

التسویة على رصید الحساب المؤقت-1-1
الرصید كونها تتم بعد تسلیم على قد بینت أحكام المرسوم الرئاسي كیفیة التسویة المؤقتة 

المشروع أو أداء الخدمة، على أن تبادر الإدارة إلى اقتطاع الضمان والغرامات المالیة عند الاقتضاء 
.2والدفوعات بعنوان التسبیقات

ة، إلى دفع المبالغ المستحقة للمتعامل ولا یمكن تطبیق هذه التسویة إلا إذا نصت علیها الصفق
: المتعاقد بعنوان التنفیذ العادي للخدمات المتعاقد علیها، مع اقتضاء ما یأتي

.اقتطاع الضمان المحتمل- 
.الغرامات المالیة التي تبقى على عاتق المتعامل عند الاقتضاء- 
التي لم تسترجعها المصلحة الدفعات بعنوان التسبیقات والدفع على الحساب، على اختلاف أنوعها،- 

.المتعاقد بعد
ویة على رصید الحساب النهائيالتس-1-2

أنه یترتب على تسویة حساب الرصید236- 10من المرسوم الرئاسي 87فقد أفادت المادة 
.3النهائي اقتطاعات الضمان، وشطب الكفالات التي كونها المتعامل المتعاقد عند الاقتضاء

ث یلثمن الصفقة على تمام إنجاز العمل الذي تم التعاقد من أجله، حیتوقف التسدید النهائي 
تقوم الإدارة بمعاینة العمل المنجز أو السلعة الموردة، وتتأكد من مطابقة ذلك العمل أو تلك السلعة 

.4لشروط العقد
یجب أن تحدد الصفقة الآجال "236- 10من المرسوم الرئاسي 88ما جاءت به المادة وهذا 

للمصلحة المتعاقدة لتقوم بعملیات الإثبات التي تعطي الحق في الدفع، ویبدأ سریان الآجال المخولة
".اعتبارا من تقدیم حائز الصفقة طلبا بذلك مدعما بالمبررات الضروریة

وبعد عملیات إثبات الخدمات المتفق علیها في الصفقة یتعین على المصلحة المتعاقدة صرف 
یوما ابتداء من استلام الكشف أو الفاتورة )30(لا یمكن أن یتجاوز ثلاثین التسویة النهائیة في أجل 

غیر أنه یمكن تحدید أجل أطول لتسویة بعض أنواع الصفقات بقرار من الوزیر المكلف، ولكن دون أن 
، ویحدد أجل صرف الدفعات في الصفقة، وتعلم المصلحة المتعاقدة كتابیا 5یتجاوز هذا الأجل شهرین

.، المعدل والمتمم، المرجع السابق236- 10رقمالرئاسيمن المرسوم 03الفقرة ،74المادة -1
.139، المرجع السابق، ص02عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، ط-2
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي87المادة -3
.83بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص-4
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقمالمرسوم الرئاسيمن 89المادة -5
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یوم إصدار الحوالة، فبإنجاز المشروع من صاحب الأشغال یصبح له و المتعامل المتعاقد بتاریخ الدفع، 
الحق في الحصول على دینه النقدي المستحق، فأي امتناع عن الأداء یعد تعسفا وبه یمكن المقاول 

.1عویضمن طلب الت
نجد أن المشرع الجزائري فرق بین التسویة على رصید الحساب المؤقت والتسویة على رصید 

التسویة على الحساب المؤقت یقوم بدفع على الحساب، الحساب النهائي خاصة من جانب أن في 
یرتب المسؤولیة مستقبلا على عاتق ما.لالضمان المحتمغ لمباولكن في نفس الوقت یتم اقتطاع 

المشروع أو حدث به تلف بالغ بعد انهیار، فإن عیب یصیب محل الصفقةأيعن لمتعامل المتعاقدا
.قرینة على المخالفة للأوصاف الإنجاز المتفق علیهاالتسویة على الحساب المؤقت، فهذا یعد 

وبالتالي یعد اقتطاع الضمان، كضمان یكفل المحافظة على الأموال العمومیة ویجنب 
.المصلحة المتعاقدة الخسارة الناتجة عن خطأ المتعامل المتعاقد

وإذا قلنا التسویة على رصید الحساب النهائي تعني انتهاء العلاقة القانونیة بین طرفي العقد
.متعاقد عن أي ضرر یصیب المشروعوانتقاء المسؤولیة على المتعامل ال

.ونجد هذه التفرقة إیجابیة تكفل المحافظة على الأموال العمومیة من الضیاع والتبدد
الفرع الثاني

الحق في التعویض 
لمتعامل المتعاقد الحصول على تعویض، وذلك في حالات متعددة أهمها حدوث خطأ من لیحق 

بتعویضه وفقا للقواعد العامة، أو أن یقوم المتعاقد بأداء خدمات غیر الإدارة، یترتب علیه ضرر، فتلزم 
.2مطلوبة أصلا في العقد، ولم تطلبها منه الإدارة

وطبقا للقواعد العامة المقررة في القانون المدني، إذا تسببت في إحداث ضرر للمتعامل المتعاقد 
بإعمال المسؤولیة المدنیة للإدارة المتعاقدة، جاز لهذا الأخیر مطالبتها بالتعویض ولا یتأتى له ذلك إلا 

فالتجاوز أو الخرق قد یحدث من جانب المصلحة المتعاقدة بمناسبة تنفیذ بنود العقد فتلتزم عندئذ 
بالتعویض وفي كل الحالات وجب اللجوء للقضاء المختص وأن یثبت المتعامل المتعاقد وقوع الخطأ 

لأحد بنود العقد لأجل المطالبة بالتعویض أو حتى عند القیام من جهة المصلحة المتعاقدة أو تجاوزها
.3بأعمال قانونیة أو تحمل أعباء إضافیة، وغیرها من حالات التعویض

لهذا جمیع الأضرار التي تحیق بالمتعامل المتعاقد جراء تصرفات المصلحة المتعاقدة، تمكن 
:المقاول من المطالبة بالتعویض استنادا إلى

، المجلة القضائیة، العدد الأول، سنة 124356، الملف رقم 06/07/1977قرار المحكمة العلیا، الصادر بتاریخ -1
.177، ص 1998

.970المرجع السابق، صالطماوي،سلیمان-2
.47عباد صوفیة، المرجع السابق، ص-3
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.ؤولیة العقدیةالمس: أولا
.المسؤولیة التقصیریة: ثانیا
الأعمال الإضافیة: ثالثا

المسؤولیة العقدیة: أولا-
وذلك في حالة إخلال الإدارة المتعاقدة وعدم وفائها بالتزاماتها حیال المتعامل المتعاقد، كما هي 

ولكن علیه أولا أن یثبت أن هذا الضرر الذي وقع كان نتیجة ،1محددة في الصفقة ودفاتر الشروط
.2تصرف خاطئ من الإدارة وإلا فإنه لن یحصل على التعویض

فالمقاول یتعین علیه أن یقوم بتنفیذ العقد في مواعید محددة وأن یكون هذا التنفیذ مطابقا 
الالتزام بتسلیم الموقع خالیا من فیقع على عاتقه) الدولة(للمواصفات المتعاقد علیها، أما رب العمل 

العوائق والحیلولة دون أي إجراء یعوق التنفیذ وسداد مستحقات المقاول في المواعید المتفق علیها، وإذا 
ما أردنا أن نسرد صور الإخلال بالالتزامات المتقابلة باستقرار أحكام القضاء في هذا العقد من جانب 

:لال الآتیة من قبل جهة الإدارةطرفیه، فیمكننا نشیر إلى صور الإخ
.التأخیر في تسلیم الموقع عن الحد الزمني المعقول-أ

.ظهور عقبات تحول دون التنفیذ-ب
.إدعاء ملكیة الأرض المقام علیها المشروع من قبل الغیر- ج
.التأخر في صرف الدفعة المقدمة والمستخلصات-د
.التأخر في تسلیم الأعمال عن الحد الزمني المعقول- ه
م الموقع عن الحد الزمني المعقولالتأخیر في تسلی-أ

فالتأخیر في تسلیم الموقع عن الحد الزمني المعقول یمثل أول صورة لإخلال بعد التعاقد بین 
المتعاقد بتنفیذ امجهة الإدارة والمتعامل المتعاقد، ومن المسلم به أن الخطأ العقدي هو عدم قی

التزاماته الناشئة عن العقد أیا كان السبب في ذلك یستوي في ذلك أن یكون عدم التنفیذ ناشئا عن 
عدم قیام جهة الإدارة بتنفیذ التزاماتها بتسلیم المتعاقد معها موقع العمل مما یترتب علیه وقف تنفیذ 

من جانب الإدارة بواجباتها مما یستحق العملیة مدة طویلة تجاوز الحد المعقول یعد إخلالا جسیما
.3معه المتعاقد مع الإدارة تعویضا عما أصابه من أضرار

.87المرجع السابق، ص د صغیر بعلي،محم-1
رسالة دكتوراه دولة، جامعةالصفقات العمومیة في الجزائر، :ات النظریة العامة للعقد الإداريیاقوت علیوات، تطبیق-2

.175، ص2009قسنطینة، كلیة الحقوق، 
.161محمد عبد المجید إسماعیل، المرجع السابق، ص -3
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ظهور عقبات تحول دون التنفیذ- ب
لا یقتصر التزام جهة المصلحة المتعاقدة في الصفقة العمومیة على تسلیم الموقع في الحد 

اللازمة والممكنة لتجسید هذا المشرع الزمني المعقول فقط، بل لابد أن تسهر على توفیر الأرضیة 
.1على أرض الواقع

وذلك بأن یكون موقع العمل خالیا من الموانع أو العقبات التي یمكن أن تحول دون تنفیذ 
بها فإن أدى ذلك إلى انجاز العمل الصفقة أو كطفح میاه المجاري أو تواجد برك مائیة تعوق 

الإداریة بتوقیع غرامات تأخیر على المتعاقد معها دون وجه التأخیر في التنفیذ حیث قامت الجهة 
.2حق لثبوت الخطأ في جانبها فإنه یحق للمتعاقد مع الجهة الإداریة طلب التعویض

مقام علیها المشروع من قبل الغیرإدعاء ملكیة الأرض ال-ج
ة من أي یتعین أن تضمن جهة الإدارة للمتعاقد معها أن الأرض المقام علیها المشروع خالی

.تعد أو زعم بملكیتها من قبل الغیر
فلا یجوز لجهة الإدارة أن تدعي بأن السبب في إدعاء ملكیة الأرض المقام علیها المشروع 
من قبل الغیر هو من الأسباب الخارجة عن إرادتها إذا أن السبب لا یخل بالتزام جهة الإدارة 

لأعمال خالیا من المواقع ویقصد بذلك المستمد من نصوص العقد من أن تقوم بتسلیم موقع ا
.الموانع المادیة والقانونیة حتى یتمكن المتعاقدین في البدء في التنفیذ

وهذا الخطأ الثابت في حق الإدارة هو من قبیل الخطأ العقدي ولیس من قبیل السبب 
الإدارة نظیر هذا الأجنبي أو القوة القاهرة، ویستلزم هذا الخطأ الحكم بالتعویض للمتعاقد من جهة 

الخطأ، الذي قد یؤدي إلى التأخیر في التنفیذ، وكذلك الحكم بفروق الأسعار التي زادت من جراء 
.3هذا التأخیر الخارج عن إرادة المتعاقد مع جهة الإدارة

صرف الدفعة المقدمة والمستخلصاتالتأخیر في-د
لابد على المصلحة المتعاقد من الدفع لصالح المتعامل المتعاقد، وذلك لقاء الأعمال التي 

لمصلحة على ابتنفیذها، كون أن عقد الأشغال من عقود المعاوضة، والذي فیه هذا الأخیریقوم 
.عما تحصل علیه من أعمالدفع عوضالمتعاقدة 

تعاقد معها عما یكون قد نفذه من العقد وإذا تأخرت الإدارة في دفع المبالغ المستحقة للم
.4یمكن الحكم له بالتعویض

.165المرجع السابق، ص محمد عبد المجید إسماعیل، -1
.166محمد عبد المجید إسماعیل، المرجع السابق، ص -2
.170محمد عبد المجید إسماعیل، المرجع السابق، ص -3
.552، المرجع السابق، ص 2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -4
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لدلیل المثبت اتسبیق لمبلغ الأشغال لمؤسسة لم تقدم لالا یتنافي مع ففعلى هذا الأساس
.1"داء الخدمةلأ

أو التهاون في دفع مستحقات المتعامل المتعاقد لأن التباطؤفلا تستطیع المصلحة المتعاقدة 
.التزاماتها التعاقدیةبأخذذلك سیعرضها لطائلة المسؤولیة العقدیة كونها أخلت 

لا تستطیع البلدیة، التذرع بعدم توفر "وهذا ما أخذ به القضاء الجزائري في أحد قراراته أنه 
ل التي طلبتها، ولا تستطیع البلدیة الشروع في السیولة المالیة للامتناع عن تسدید مبلغ الأشغا

.2"أشغال لا تتوفر مسبقا على الاعتمادات الكافیة
م الموقع عن الحد الزمني المعقولالتأخیر في تسل- و

من الالتزامات الهامة الملقاة على عاتق جهة الإدارة أن تتسلم موقع الأعمال في وقت زمني 
قد تصیب المقاول المتعاقد معها ببعض الأضرار فهو بحاجة مناسب فإذا ما تأخرت في ذلك فإنها 

لأن یسلمها الموقع لیتسلم بقیة مستحقاته المالیة، ولینتقل بعماله وآلاته إلى مواقعه الأخرى ثم 
.3لم تأمینه النهائي في الوقت المناسبتلیس

في امتناع الإدارة متمثلا ویتعین لقیام المسؤولیة الإداریة توافر أركانها الثلاث، وهي الخطأ 
علاقة السببیة التي الیصیب المتعاقد و الذيعن الوفاء بالتزام تعاقدي أو تأخیرها في ذلك والضرر 

.4تربط بین خطأ الإدارة والضرر الذي أصاب المتعاقد معها بحیث لولا هذا الخطأ لما حدث ضرر
المسؤولیة التقصیریة: ثانیا-

أشخاص (بأنشطتها بواسطة أفراد ) الأشخاص المعنویة العامة(تقوم المرافق والإدارات العامة 
، فمن یتحمل 5أضرار للغیرةعاملین وموظفین بها، وقد یترتب عن أعمال وأنشطة الإدارة العام)طبیعیة

مسؤولیة التعویض وعلى أي أساس تقوم المسؤولیة الإداریة؟ هل على أساس الخطأ أم على أساس 
.المخاطر؟

.6یقع علیه العبء في تعویض ما سببه من ضررلمخطئالقاعدة هي أن ا

، منشور مجلة مجلس 013401، ملف رقم 20/01/2004مجلس الدولة، الغرفة الأولى، الصادر بتاریخ قرار -1
.2005، سنة 07العددالدولة،

، قضیة رئیس 020289، ملف رقم 12/07/2005مجلس الدولة، الغرفة الأولى، القسم الأول، الصادر بتاریخ قرار -2
.2005، سنة 7، مجلة مجلس الدولة، العدد)ز، د(المجلس الشعبي البلدي لبلدیة ثنیة الأحد، ضد 

.173محمد عبد المجید إسماعیل، المرجع السابق، ص -3
.190عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص -4
.225محمد عبد المجید إسماعیل، المرجع السابق، ص -5
الزیتونة، عادل أحمد الطائي، المسؤولیة المدنیة للدولة عن أخطاء موظفیها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، جامعة-6

1999.



الفصل الأول                                                                 تنفیذ الصفقات العمومیة 

- 100 -

إداریة على أساس مسؤولیة إداریة على أساس الخطأ لمسؤولیة والمسؤولیة التقصیریة تنقسم إلى 
.نظریة المخاطر

:أما الأولى یمكن تصور ثلاث حلول إذا ما أخذنا بها وهي الأصل
»إما أن یتحمل الموظف شخصیا المسؤولیة عن جبر الضرر تأسیسا على الخطأ  faute

personnelle ، أو تتحمل الإدارة العامة المسؤولیة عن القرار أو التصرف تأسیسا على فكرة الخطأ «
»المرفقي  faute de service ) لعامالمرفق ا(، أو تتوزع المسؤولیة بین الموظف العام والإدارة العامة «

.تبعا لدرجة الخطأ الشخصي أو المرفقي
لمرفقي، فإنه یمكن القاعدة العامة أن مسؤولیة الإدارة إنما تقوم على أساس الخطأ اتوإذا كان

»أیضا وحالات معینة أن تقوم تلك المسؤولیة على أساس فكرة المخاطر  risque ، أي بدون إثبات «
ن یقیم ویثبت علاقة سببیة بین نشاط الإدارة والضرر یكفي لتعویض المضرور أحیثخطأ الإدارة، 

الذي أصابه، والحقیقة أن مختلف الحالات التي یعتد بها بالمخاطر كسبب وأساس للمسؤولیة الإداریة 
.1یكتسیها الطابع الاستثنائي والغیر الاعتیادي أو الطبیعيوإنما یسودها و

: القضاء الإداري الفرنسي في عدة حالاتوتتمثل أبرز تطبیقات نظریة المخاطر والتي كرسها
أبدى مجلس الدولة حساسیته للخطر 1930من سنة ابتداء: travaux publicsالأشغال العامة - 

هذا الخطر بأنه في حالة الضرر توجد عنینتج عما الذي تمثله بعض الأشغال العمومیة 
.2مسؤولیة بدون خطأ لفائدة مستعملي المباني العمومیة وكذا بالنسبة للغیر

والأشغال العامة هي الأعمال المتعلقة بالأملاك العقاریة من حیث إنشائها أو ترمیمها أو صیانتها - 
ن تلك الأشغال، فإن مسؤولیة ، ونظرا للمخاطر الناجمة ع...)شق طریق، بناء سد، ترمیم بنایة (

.3الإدارة تقوم خاصة بالنسبة للغیر بدون حاجة لإثباته لخطأ الإدارة
ومسألة معرفة ما إذا كان لمبنى عمومي خطر، وینتج عنه المسؤولیة الإداریة على أساس 

، ألغى 05/06/1992بتاریخ CALAالمخاطر، هو مسألة وصف قانوني للوقائع، مثل قضیة كالا 
لطریق ا، والذي قرر بأن 18/01/1990الصادر في Lyonالدولة قرار المحكمة الإداریة لیون مجلس

بالرغم من تدابیر فیه انه معرضمتواجدة على حافة جرف عال ومتشقق طابع الخطورة الاستثنائیة 
.4ي سقوط صخورمتمثلة فالحراسة لمخاطر عالیة 

.227محمد صغیر بعلي، المرجع السابق، ص -1
.29، ص2007، الكتاب الثاني، دار الخلدونیة، 01لحسن بن شیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، ط-2
.228محمد عبد المجید إسماعیل، المرجع السابق، ص -3
.30لحسن بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص-4
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في مجال الأشغال العامة، فإن آلیة القرینة تتمثل في أن القاضي لا یطلب من المضرور إذن
علاقة السببیة بینه وبین الأشغال العامة، ومن هنا نستنتج الإثبات خطأ الإدارة، مكتفیا بإثبات الضرر و 

.1أمام نقل عبء الإثبات، أي أمام قرینة–وبكل وضوح –وجود الخطأ، إذن نحن هنا 
ال ذلك قرار مجلس الدولة الذي جاء بتأیید القرار المستأنف وواقع القضیة أنه تم حفر حفرة ومث

لتخزین المیاه بمزرعة فلاحیة، وبعد إمتلاء تلك الحفرة بالمیاه، سقط أحد الأطفال فیها، مما أدى إلى 
18/07/1994وفاته، فتم الالتجاء للقضاء من قبل ذوي حقوق الطفل، فقضت المحكمة بتاریخ 

راسة البلدیة، مع إلزام هذه الأخیرة ححیة في الحفرة الموجود تحت ضبتحمیل البلدیة مسؤولیة سقوط ال
لس الدولة ملتمسة إلغاء القرار والفصل من جدید مجبالتعویض، فاستأنفت البلدیة أمام أي البلدیة 

بالأشغال وهم سكان القریة برفض الدعوى لعدم التأسیس، على أساس أن المسؤولیة تقع على القائمین 
.2من القانون المدني172الذین قاموا بحفر الحفرة، وأن البلدیة غیر ملزمة بالتعویض طبقا للمادة 

أي إجراء وقائي لضمان الأمن حول الأماكن التي –البلدیة –وإذا لم تتخذ السلطات العمومیة 
.3بهمضرار اللاحقة عن تعویض الأمسئولةتسبب ضررا فإنها تكون 

هي على استقر القضاء الإداري على اعتبار هذه المسؤولیة غیر قائمة على الخطأ، بل لقد
.4أساس نظریة المخاطر، خاصة وأن الضحیة لیس بالمشارك في تلك الأشغال العامة

ما هي المسؤولیة الإداریة التي تقوم على عاتق المصلحة المتعاقدة : ولكن السؤال الذي یطرح
.المتعاقد نتیجة تصرفاتها؟ة العمومیة ضرر للمتعاملالصفقترتب عنحالة في 

فطبقا للمبادئ العامة المقررة في القانون المدني فإن الإدارة إذا تسببت في إحداث ضرر 
للمتعامل المتعاقد جاز لهذا الأخیر مطالبتها بالتعویض، على أساس مسؤولیة الإدارة على أساس 

»لمرفقي الخطأ ویأخذ صورة الخطأ ا faute de service »..
وقد صدر قرار من مجلس الدولة معتبرا أن منح الصفقة لمكتب دراسات رفضته لجنة تقییم 
العروض یعد خرقا للقانون مستوجبا التعویض لصالح الطاعن مع آخر، ورفض جمیع العروض 

، 03/07/2001یوم الأخرى، وقد أجلت المصلحة تاریخ اختیار من سیتم قبوله من المترشحین إلى 
عن 30/11/2001للقرار النهائي تفاجأ الاثنان بالإعلان في الجریدة الصادر بتاریخ وأثناء الانتظار 

د الرؤوف هاشم بسیوني، قرینة الخطأ في مجال المسؤولیة الإداریة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، عب-1
.174، ص 2008الإسكندریة، 

لحسن بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار الهومة، الفكر العربي، الإسكندریة، -2
.96، ص2008

د بلدیة تبسة رقم القرار ، ض)ق(، قضیة فریق 06/07/1997الغرفة الإداریة، تاریخ القرار مجلس الدولة،قرار -3
.1999، السنة 56نشرة القضاة، العدد ،123371

.70، المرجع السابق، ص2003لحسن بن شیخ آث ملویا، -4
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) ف.ع(مناقصة مفتوحة تدعو المقاولین الراغبین في إنجاز مشروع التقرب إلى مكتب الدراسات السید 
.26/06/20011الذي رفضت لجنة التقییم عرضه في اجتماعها المؤرخ في 

فیمثل الالتزام بالتعویض أثرا مباشرا للمسؤولیة، حیث یلتمس من القاضي من خلاله جبر 
.2الأضرار اللاحقة بالضحایا

الأعمال الإضافیة: ثالثا-
وذلك إذا قام المتعاقد مع الإدارة من تلقاء نفسه، وبدون تكلیف منها بأداء أعمال أو خدمات 

الصفقة، والأعمال الإضافیة هي الأعمال التي لم تدرج صراحة أو إضافیة غیر منصوص علیها في 
.3ضمنیا في مواصفات وخطة العمل المتفق علیها في العقد

والأعمال الإضافیة قد تكون غیر مطابقة للأعمال التي أداها المتعاقد مع الإدارة ولا تتفق مع 
.فنیة أو الكمیةالشروط المتفق علیها في العقد سواء من الناحیة المواصفات ال

والأصل أن الإدارة غیر ملزمة بأداء مقابل الأعمال التي تخرج عن إطار ما أتفق علیه في 
العقد، إلا أنه استثناء من هذا الأصل یمكن للمتعاقد مع الإدارة المطالبة بتعویض رغم ذلك عما أداه 

الإدارة، وثانیهما عدم أن تكون تلك الأعمال قد استفادت منها : من أعمال غیر مطابقة بشرطین
اعتراضها على أداء المتعاقد لتلك الأعمال، ولا یمكن أن یستند التزام الإدارة بتعویض المتعاقد في تلك 
الحالة إلى المسؤولیة العقدیة، حیث لا ینسب للإدارة خطأ عقدي، هذا بالإضافة إلى أن الأعمال التي 

.4علیهنفذت تقع خارج إطار العقد لمخالفتها لما أتفق 
أما الأعمال الإضافیة المطابقة، هي أعمال لم یرد ذكرها بالعقد وإن ورد سعرها في قائمة 
الأسعار، وهي أعمال مرتبطة بالعمل الأصلي على عكس العمل الجدید، الذي یكون بطبیعته غریبا 

خارج عن موضوع العقد، ویتعین لإسباغ وصف الأعمال الإضافیة على ما أداه المقاول من أعمال 
.5لك الأعمال والأعمال الأصلیة المنصوص علیها بالعقدنطاق العقد الإداري، تحقق الارتباط بین ت

إذن الأعمال الإضافة هي ما یقوم بها المتعاقد مع الإدارة، دون أن تكون واردة أصلا في 
.6للتنفیذ الحسن للصفقةindispensableالصفقة، إذا كانت ضروریة 

قضیة بلدیة العلمة ضد ، 014637، ملف رقم 15/06/2004قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، الصادر بتاریخ -1
.132، ص 2005، سنة 05، مجلة مجلس الدولة، العدد رقم )عه(
صدیقي نبیلة، مسؤولیة الإدارة عن الأضرار المترتبة عن الأشغال العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -2

.130، ص2005/2006تلمسان، " أبو بكر بلقاید"القانون  العام، جامعة 
.49ة، المرجع السابق، ص عباد صوفی-3
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مسؤولیة الإدارة عن تصرفاتها القانونیة، القرارات والعقود الإداریة، دار الفكر العربي،-4

.139، ص2007الإسكندریة، 
.140المرجع السابق، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،-5
.87المرجع السابق، ص محمد صغیر بعلي، العقود الإداریة،-6
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المتعاقد المطالبة بالتعویض حیث یأخذ صورة مقابل مادي یكون أساس استحقاق فیمكن للمتعامل 
المتعاقد له هو العقد ذاته حیث یلتزم المقاول بأداء تلك الأعمال بنفس الأسعار التي تم الاتفاق علیها 

.أصلا بالعقد دون أن یكون له الحق في المطالبة بأسعار أزید
الثانيالمطلب

الماليالحق في التوازن 
في –رأینا مما سبق أن المتعاقد مع الإدارة یتعرض أثناء التنفیذ لتدخل الإدارة، التي تملك 

زیادة التزاماته أو إنقاصها، لما كانت التزامات المتعاقد في هذه الظروف تتسم –الحدود التي رسمناها 
عقد أیضا، نظرا للعلاقة بالمرونة، فإن من الضروري إضفاء هذه الصفقة على حقوقه المستمدة عن ال

فالمتعاقد إنما یلتزم لأنه یضع نصب عینیه حقوقا معینة یعول : الوثیقة بین التزامات المتعاقد وحقوقه
علیها، ومادامت الالتزامات قابلة للزیادة أو النقص، فیجب أیضا أن یكون هذا هو شأن الحقوق 

le notion)لتوازن المالي للعقد الإداري المقابلة لها، وهذا هو ما یعبر عنه بصفة عامة، بفكرة ا

d’équilibre financier) أو التوازن الشریف بین حقوق المتعاقد والتزاماته ،(l’équivalence honnête

des prestations)1.
وقد ینجم عن تنفیذ الصفقة أحداث أو وقائع من شأنها إرهاق المتعامل المتعاقد والتأثیر البالغ 

ي بما یعطي له حق المطالبة بإعادة التوازن المالي، فإذا كانت المراكز الأطراف في على مركزه المال
عقود القانون الخاص متساویة ومتكافئة، فإنه وخلاف ذلك في الصفقة قد یتحمل المتعامل المتعاقد 
عبئا مالیا لم یكن في الحسبان ساعة التعاقد بما یفرض مراعاة هذا الطارئ الجدید والاعتراف له 

.2بحقوقه المالیة تشجیعا له على تنفیذ التزاماته
طرفي التعاقد، لذلك فإن أي اختلال یحدث ارتضاهاوالتوازن المالي للعقد یمثل حالة العدل التي 

ویؤثر على ذلك التوازن ینشئ الالتزام والحق في ذات الوقت، فحین تلتزم الإدارة بإعادة التوازن المالي 
إلى سابق عهده ینشأ للمتعاقد مع الإدارة حقه في التعویض عن الظروف التي أثرت على التوازن 

.3المالي
والتزاماته تساوي ) أ(إن حقوق المتعاقد التي یحصل علیها من العقد عند إبرامه لأول مرة تساوى 

، فإن نسبة حقوقه الجدیدة بعد الزیادة أو النقص إلى التزاماته الجدیدة یجب أن تكون هي ذات )ب(
.و حقوقهالأصلیةلتزاماته االنسبة بین 

.584،  المرجع السابق، ص 2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -1
.140المرجع السابق، ص ،02طعمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر،-2
.314، ص 1998حمدي یاسین عكاشة، العقود الإداریة في التطبیق العملي، منشأة المعارف، الإسكندریة، -3
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بصورة كبیرة وغیر متوقعة مما یجعل المقاول ) الخ..إسمنت، حدید(كأن ترفع أسعار مواد البناء 
في عقد الأشغال العامة في صعوبات مالیة تهدد التوازن المالي للصفقة، فإن الأمر یستلزم تدخل

.1الإدارة المتعاقدة لتدعم مالیا المتعاقد معها
توازنا حسابیا بین الالتزامات والحقوق –في مجال العقود الإداریة –ولا یعني التوازن المالي 

الالتزامات المتبادلة بین الإدارة والمتعاقد في المتقابلة، بل توازنا یهدف إلى إقامة تعادل نسبي شریف 
إلى نفسه في الاطمئنانمعها، لتمكین الأخیر من تنفیذ التزاماته التعاقدیة على خیر وجه، وإعادة 

ساسي من تعاقده مع الإدارة، وحتى لا تؤثر هذه الإجراءات بطریقة تحقیق الربح الذي كان الهدف الأ
مباشرة أو غیر مباشرة على خدمات المرفق العامل محل العقد وتشغیله وضمان استمراره بانتظام 

.2واطراد
ر نظریة التوازن المالي نظریة قضائیة یعود للقضاء الفرنسي الفصل في إظهارها إلى حیز بوتعت

ل القضایا المعروضة علیه، كان أولها قضیة العربات الكهربائیة بتاریخ الوجود من خلا
، ویعود سر إقرار هذه النظریة أن المتعاقد مع الإدارة یلزم في كل الحالات بالوفاء 11/03/1910

بالتزاماته، وبتنفیذ ما تعهد به ولا یحق له التوقف عن أداء الخدمة بحجة غلاء أسعار بعض المواد 
.3مثلا

أنه ومن جهة لا یمكن تركه لوحده یعاني من هذه الضائقة المالیة وقد یؤدي به الأمر إلى كما
الإفلاس وغلق المشروع والتوقف عن كل نشاط، وهو ما سیؤثر على سیر المرفق العام وخدمة 

ه في التوازن قالجمهور ومدة إنجاز المشروع، مما یفرض في النهایة الاعتراف للمتعامل المتعاقد بح
.4لماليا

على أن هذا الوضع یتطلب ) الجزائر، مصر، فرنسا(وعلیه، فقد استقر القضاء والفقه الإداریان 
: إیجاد توافق وتوازن ومعادلة بین عاملین، هما

التزام المتعامل المتعاقد بمواصلة الصفقة لما لها من أثر على المصلحة العامة واحتیاجات الجمهور، - 
.الصفقة من شأنه الإخلال بمبدأ استمراریة المرافق العامة من جهةذلك أن توقفه عن تنفیذ 

ضرورة تدخل الإدارة أو المصلحة المتعاقدة لسد ومنع أي اختلال في التوازن المالي للعقد، من خلال - 
، 5تحمل الأعباء المالیة المترتبة عن الأحداث المستجدة، نظیر ما تتمتع به من حقوق وسلطات

.88العقود الإداریة، المرجع السابق، ص ، محمد الصغیر بعلي-1
.367، ص2007نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -2
.166، المرجع السابق، ص 01ط،یاف، الصفقات العمومیة في الجزائرعمار بوض-3
.228، المرجع السابق، ص 01الصفقات العمومیة، طعمار بوضیاف، شرح تنظیم-4
.88المرجع السابق، ص مد الصغیر بعلي،مح-5
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دم فإن مبدأ التوازن المالي قد نشأ في مواجهة السلطات الواسعة النطاق التي تتمتع وتأسیسا على ما تق
.1بها المصالح المتعاقدة في تعدیل شروط تنفیذ عقودها المبرمة مع الغیر

غیر أنه لا یتم الاعتراف للمتعامل المتعاقد بحقه في التوازن المالي إلا إذا استند على ما یسمى 
:بـ 

.(le fait du prince)یر نظریة فعل الأم- 
.(théorie de l’imprévision)نظریة الظروف الطارئة - 

.(théorie des sujétions imprévues)نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة - 
الفرع الأول

"le fait du prince"نظریة فعل الأمیر 
الفرنسي في مجال العقود بتدعها مجلس الدولة النظریة من أقدم النظریات التي اتعد هذه

الإداریة لتعویض المتعاقد مع الإدارة تعویضا كاملا عن الأضرار التي أصابته من جراء إصدارها 
لبعض الإجراءات الإداریة وفقا لشروط محددة، فعمل الأمیر یعني تدخل السلطة العامة المتعاقدة 

.2فة بالنسبة للمتعاقد معهاتدخلا غیر متوقع یؤدي إلى جعل تنفیذ العقد الإداري أكثر تكل
ةویقصد بها أیضا كل إجراء مشروع تتخذه السلطات العامة ویكون من شأنه زیادة الأعباء المالی

للمتعاقد مع الإدارة، والالتزامات التي ینص علیها في العقد وقد یتخذ عمل الأمیر أو ما یسمى 
د قبالمخاطر الإداریة شكل قرار فردي خاص، كالقرار الذي یصدر عن السلطة الإداریة التي أبرمت الع

الأمیر ون عمل نظام الأسعار وغیر ذلك، كما قد یكظام المرفق أوبتعدیل شروط التعاقد أو تعدیل ن
بمثابة قواعد تنظیمیة عامة، كما في حالة صدور قانون یقضي برفع الرسم الجمركي مثلا، أو برفع 
أجور الأیدي العاملة أو تنظیم شؤون العمال بالزیادة في الإجازات وساعات العمل، وعموما فإن 

اتها في مواجهة المتعاقدالمخاطر الإداریة هي المخاطر الناتجة عن ممارسة السلطة العامة لامتیاز 
.4جحةا، وفكرة التوازن المالي للعقد الإداري كأساس لنظریة الأمیر هي الر 3معها

ورغم أن التصرفات الصادرة من المصلحة المتعاقدة مشروعة إلا أنها تؤدي عرضا إلى إرهاق 
الذي یقتضي دعمه ، الأمر"Aléa administratifمخاطر إداریة "المتعامل المتعاقد معها بصورة جدیة 

مالیا وتعویضه حتى یتمكن من الاستمرار في تنفیذ الصفقة، تحقیقا للمصلحة العامة من خلال 

، 1975علي عبد العزیز الفحام، سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري، رسالة دكتوراه، جامعیة عین الشمس، سنة -1
.318ص 

.371نواف كنعان، المرجع السابق، ص -2
.85لمرجع السابق، صبن دعاس سهام، ا-3
.201، ص2002آنس جعفور، العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -4
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تبعا ) الخ...الصحة، النقل، التعلیم(مواصلة تقدیم الخدمات العامة للجمهور في شتى المجالات 
.1لموضوع ومحل العقد

الأساس القانوني: أولا-
نم12الأمیر تستند، وفق قانون الصفقات العمومیة على المادة یمكن القول أن نظریة فعل 

:23-12المرسوم الرئاسي 
تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول "

بها، غیر أنه یجب على المصلحة المتعاقدة، دون المساس بتطبیق هذه الأحكام أن تبحث عن حل 
:للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما یأتيودي 

.إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین- 
.التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة- 
.الحصول على تسویة نهائیة أسرع وبأقل تكلفة- 

مسؤول الهیئة الوطنیة وفي حالة اتفاق الطرفین، یكون هذا الاتفاق موضوع مقرر یصدره
المستقلة أو الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، حسب طبیعة النفقات المطلوب الالتزام 

.بها في الصفقة
.2ویصبح هذا المقرر نافدا، بغض النظر عن غیاب تأشیرة هیئة الرقابة الخارجیة

لأساسیة التي تحكم المرافق العامة ألا وكما یمكن القول أنها تستند على مبدأ عام من المبادئ ا
.3وهو مبدأ الاستمراریة أي ضرورة سیر المرفق العام بانتظام وإطراد تلبیة للاحتیاجات العامة

وحسنا فعل المشرع حین أقر مبدأ الحل الودي لحسم النزاعات الناتجة عن تنفیذ الصفقات 
یعید االنظر في الأحكام المالیة للصفقة بمالعمومیة، وكذلك عندما رخص للطرفین المتعاقدین إعادة 

الاعتبار المالي للمتعامل المتعاقد ویدفعه أكثر للوفاء بالتزاماته وبمواصلة التنفیذ، فما كانت الصفقات 
العمومیة یوما مجالا لدفع المتعامل المتعاقد على تحمل خسائر لم تكن متوقعة ساعة إبرام الصفقة ثم 

.4ي الإدارة المتعاقدة نفسهاإن المتسبب في إحداثها ه
وحتى یطالب المتعامل المتعاقد بحقه في التوازن المالي بعنوان نظریة فعل الأمیر وجب توفر 

.شروط

.89المرجع السابق، صمحمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة،-1
، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12رقممن المرسوم الرئاسي12المادة -2
.90السابق، ص محمد الصغیر بعلي، المرجع -3
.230المرجع السابق، ص، 01طعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة في الجزائر،-4
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شروط تطبیق نظریة الفعل الأمیر: ثانیا-
أن یكون ثمة صفقة عمومیة-أ

.یجب أن یكون ثمة صفقة عمومیة بمعناها المتفق علیه، والذي حددناه سابقا
فنظریة عمل الأمیر هي الأفكار الإداریة التي لا مقابل لها في القانون الخاص، ولهذا فلا 

ل لتطبیق نظریة عمل الأمیر إلا بصدد منازعة تتعلق بعقد إداري، وبالرغم من حداثة اختصاص مح
ادر ز هذا الشرط في حكمها الصامحكمة القضاء الإداري المصریة في مجال العقود الإداریة، فإن أبر 

متى كان الأمر بین الشركة والحكومة خارجا عن نطاق الرابطة "تقول 1957مارس سنة 3في 
عمل "العقدیة، فإن طلب التعویض عن الأضرار التي تترتب عن التشریع الجدید استنادا إلى النظریة 

.1...."یكون على غیر أساس سلیم من القانون" الأمیر
Acte juridiqueصدور تصرف أو عمل قانوني - ب

سائد بالدولة، أي أن یكون عمل أي أن یكون صادرا على نحو غیر مخالف للنظام القائم وال
فعل الأمیر مشروعا، أي مطابقا للنظام القانوني السائد بالدولة، المتكون من مختلف مصادر أ

نظریات المشروعیة المكتوبة منها وغیر المكتوبة، أما إذا كان غیر مشروع فالأمر یقتضي إعمال 
.2وقواعد أخرى

ادرا عن المصلحة المتعاقدة ذاتهاأن یكون ص-ج
لابد أن یصدر الإجراء الضار عن الشخص العام الذي أبرم العقد، وقد درج القضاء 
الإداري الفرنسي على حصر تطبیق هذه النظریة على هذا الشرط وفیما عداها من الإجراءات التي 

.3د فإن هناك مجالا لتطبیق نظریة الظروف الطارئة علیهاتصدر عن جهة إداریة أجنبیة في العق
فإذا مارست الإدارة حقها في تعدیل العقد ونجم عن ذلك أثار مالیة، عاد للمتعاقد حق 

.4المطالبة بإعادة التوازن المالي
رتب على فعل الأمیر ضرر للمتعاقدأن یت-د

هنا درجة معینة من الجسامة یجب أن یترتب على عمل الأمیر ضرر للمتعاقد، ولا یشترط 
في الضرر، فقد یكون الضرر جسیما أو یسیرا، وقد یتمثل في ضرر فعلي یصیب المتعاقد، وقد 
یكون مجرد إنقاص من الربح الذي عول علیه، وكل ما یتطلبه مجلس الدولة الفرنسي في هذا 

.600سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص-1
.90محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص-2
.167فاروق أحمد خمس، محمد عبد االله الدلیمي، المرجع السابق، ص-3
.183، المرجع السابق، ص 01شرح تنظیم الصفقات العمومیة،  طعمار بوضیاف، -4
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ما سبق، وبهذا الشرط الصدد هو حدوث اختلال في التوازن المالي للعقد بالمعنى الذي حددناه فی
.1عن نظریة الظروف الطارئة كما سنرى" عمل الأمیر"یتمیز 

غیر متوقعأن یكون الإجراء -ه
وتشارك نظریة عمل الأمیر في هذا راء الصادر من الإدارة غیر متوقع، یجب أن یكون الإج

العقد الإجراء، فإن الشرط نظریتا الظروف الطارئة، والصعوبات المادیة غیر المتوقعة، لأنه إذا توقع 
.2أحكام نظریة عمل الأمیر تستبعد، وتطبق النصوص التعاقدیة

رتبة على تطبیق نظریة عمل الأمیرالآثار المت: ثالثا-
ة عمل الأمیر نتیجة رئیسیة هامة، وهي منح المتعاقد المضار من ییترتب على التسلیم بنظر 

كاملا ولكن قد یتولد عن عمل الأمیر بجانب هذه جراء العمل الصادر من السلطات العامة، تعویضا 
:النتیجة الرئیسیة، نتائج أخرى فرعیة منها

.3تحرر المتعاقد من الالتزام بالتنفیذ إذا ترتب على عمل الأمیر استحالة التنفیذ- 
.4حق الملتزم بالمطالبة بعدم توقیع الغرامات المالیة عن التأخیر في التنفیذ- 
.5بالفسخ إذا زادت الأعباء المالیة وفاقت إمكانیة المالیة أو الفنیةحقه في المطالبة - 

الفرع الثاني
"théorie de l’imprécision"نظریة الظروف الطارئة 

الأصل في القواعد المدنیة التقلیدیة أن العقد شریعة المتعاقدین، ولا یعفى أحد المتعاقدین من 
الطرف الآخر إلا القوة القاهرة، وهي الحادث الفجائي، والأمر غیر المتوقع، مستحیل تجاهالتزاماته 

.6الدفع، یؤدي إلى استحالة تنفیذ الالتزام ویترتب علیه الإعفاء من هذا التنفیذ
وقد كانت نشأة هذه النظریة في بادئ الأمر في ظل القانون العام، فلم یكن القضاء المدني 

على علاقات القانون الخاص، وقد بذلت محاولات لتطبیقها في المحاكم الفرنسیة لیوافق على تطبیقها
والمصریة فباءت بالفشل، أما بالنسبة للقانون العام فقد طبقها مجلس الدولة الفرنسي مند أوائل القرن 

وكانت أول قضیة طبقت فیها هذه النظریة هي قضیة غاز مدینة بوردو، الصادر فیها حكم مجلس 19
.30/07/19167دولة الفرنسي في ال

.602المرجع السابق، ص،2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة،-1
.602المرجع السابق، ص ،2005سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة،-2
.90بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -3
.626المرجع السابق، ص،2008الطماوي الأسس العامة للعقود الإداریة،سلیمان-4
.627المرجع السابق، ص،2005سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة،-5
.109، ص2000ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، دار الجامعة للطبع والنشر، الإسكندریة، مصر، -6
.91ام، المرجع السابق، ص بن دعاس سه-7
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توقعه وهو یحول "والقوة القاهرة هي حادث مستقل عن إرادة الأطراف المتعاقدة وغیر ممكن 
قد كومثال ذل، 1بین الملتزم المتعاقد والإدارة(بصورة مطلقة دون تنفیذ مجموعة الالتزامات العقدیة 

.2والمواد الأولیةالمواصلات وغلاء الحاجیاتتكون الحرب سببا في تقلب سعر العملة وانقطاع 
، فعندما أدت ظروف 1916وقد بدأ تطبیق هذه النظریة في قضیة غاز بورد الشهیرة عام 

ب العالمیة الأولى إلى ارتفاع أسعار الفحم الذي یستخرج منه الغاز ارتفاعا كبیرا، بحیث یصبح ر الح
في الحسبان، قضى مجلس الدولة بإلزام الإدارة بدفع تنفیذ عقد الالتزام مرهقا لشركة لدرجة لم تكن 

.3أحكامه على هذه النظریةاضطرتتعویض مناسب للشركة، ثم 
الأساس القانوني: أولا-

تضاربت آراء الفقهاء في تحدید الأساس القانوني لنظریة الظروف الطارئة والتي یمكن ذكر 
: أهمها في ما یلي

دي لوبادیر إلى القول أن أساس هذه النظریة هو مبدأ ضرورة فقد ذهب رأي وعلى رأسهم الفقیه 
التزام المتعاقد مكلفا للغایة قد یتوقف المرفق العام عن ق العام بانتظام، ذلك نتیجة لكون سیر المرف

.الإدارة على تحمل جزء من خسارته، فإن المتعاقد سیمتنع عن تنفیذ التزامههالعمل، فإن لم تساعد
من 03فقرة 107وف الطارئة أساس القانوني في الجزائر في نص المادة وتجد نظریة الظر 

غیر أنه إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها "القانون المدني والتي جاء فیها 
حیثوترتب على حدوثها أن تنفیذ الالتزام التعاقدي، وإن لم یصبح مستحیلا، صار مرهقا للمدین، ب

ة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاته لمصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المرهق یهدده بخسار 
.4"إلى حد المعقول، ویقع باطلا كل اتفاق خلاف ذلك

الحادث غیر المتوقع، غیر : عناصر هيونلاحظ أن تعریف المشرع للظرف الطارئ یتضمن 
.5یقي في العقدحقانقلابالعادي، مستقل عن إرادة الطرفین، یؤدي إلى 

من المرسوم 115وتجد نظریة الظروف الطارئة أساسها في تنظیم الصفقات العمومیة في المادة 
حیث جاء فیها بصریح العبارة 23- 12من المرسوم الرئاسي 12المعدلة بالمادة 236- 10الرئاسي 

ازن على المصلحة المتعاقدة البحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند التنفیذ وذلك بإیجاد التو "
.الحاجة لتأشیرة هیئة الرقابة الخارجیة القبلیةدون للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین وذلك 

ارها القانونیة، دراسة مقارنة الدكتور محمود عبد المجید المغربي، المشكلات التي یواجهها تنفیذ العقود الإداریة وآث-1
.253، ص1998، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 01النظریة والتطبیق، طفي

دون (العامة للعقود الإداریة والتعویضات، دار محمود للنشر والتوزیع، الدكتور خمیس السید إسماعیل، الأصول -2
.253، ص)طبعة

.599ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -3
.، المرجع السابق05- 07من القانون المدني رقم 3ة فقر 107المادة -4
.75عباد صوفیة، المرجع السابق، ص -5
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ومن الواضح أن فكرة الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري لا یمكن تطبیقها من قبل 
یة لعدم ملائمتها القاضي الإداري على الصفقات العمومیة في حالة الاختلال المالي للصفقة العموم

.1لمتطلبات المصلحة العمومیة ولتنفیذ الصفقات
) دَ ج(من القانون المدني في قرار المحكمة العلیا في قضیة 107إلا أنه قد أخذ القضاء بالمادة 

ولما ثبت من مستندات القضیة " ضد المجلس الشعبي البلدي لبلدیة عین الباردة حیث جاء في حیثیاته 
وق محل العقد المبرم بین المستأنف والمستأنف علیه رئیس بلدیة عین الباردة بقي مغلقا الحالیة أن الس

بسبب مرض الحمى الذي أصاب المواشي، فإن ذلك یعد حادثا استثنائیا غیر متوقعا یجب الأخذ 
.)2("به
شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة: ثانیا-

:فیما یليیمكن إجمال شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة 
مرا لم یكن متوقعا أثناء التنفیذأن یطرأ بعد التعاقد أ-أ

أو إضراب، وقد أو فتنةیكن متوقعا عند إبرام العقد كحربأن یطرأ بعد التعاقد أمر لم 
وذلك –غیر الإدارة المتعاقدة–یتمثل هذا الأمر في إجراء عام تتخذه إحدى سلطات الدولة 

ةكالتشریعات التي من شأنها أن تقلب الوضع الاقتصادي، كزیادة الرسوم الجمركیة والتسعیر 
.3خفض قیمة العملةو ةیكر مالج

وإذا طرأ الظرف قبل إبرام العقد فالأصل ألا تطبق النظریة تداركه،بحیث لا یمكن دفعه أو 
قاش في حالة ما إذا طرأت الظروف طالما یمكن الرجوع عن الإیجاب ولم یصدر القبول، ویثار الن

م، فالرأي الغالب هو عدم تطبیق النظریة إذا كان تالطارئة بعد المدة المحددة للتنفیذ، ولم یكن التنفیذ قد
التأخیر في التنفیذ ناشئا عن خطأ المتعاقد المتسبب في التأخیر، أما إذا كان التأخیر ناشئا عن خطأ 

موافقة الطرفین، استحق المتعاقد التعویض تطبیقا لهذه بتأخیر الطرف الآخر من العقد، أو كان ال
الطارئ الذي بموافقة الإدارة، فإن الظرفدالنظریة، وإذا كان التنفیذ قد امتد عن المدة المحددة في العق

، ویأخذ الظرف الطارئ صورا 4یحدث أثناء المدة الإضافیة یأخذ نفس حكم وقوعه خلال المدة الأصلیة
، إذا هذا الظرف )الخ..إعلان الحرب، أزمة اقتصادیة، ارتفاع الأجور أو الأسعار، زلزال، جفاف(عدة 

، 2002القانوني لعقد الأشغال العامة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، أنسیة سعاد قریشي، النظام -1
.144ص 

ضد المجلس الشعبي ) د ج(، في قضیة 10/10/1993قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، الصادر بتاریخ -2
.217، ص1994، منشورة بالمجلة القضائیة، العدد الأول، سنة 99694ملف رقم البلدي،

.600المرجع السابق، ص ماجد راغب الحلو،-3
.92بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص-4
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كورنادي في تعلیقه على حكم قالیفوق كل تقدیر یمكن أن یتوقعه الطرفان المتعاقدان، أو كما 
« fromassol : حیث یقول«

:دة المتعاقدن الظرف خارجا عن إراأن یكو
یؤكد الفقه الكلاسیكي أن الظرف الطارئ لا یمكن أن یكتسب هذه الصفة إلا إذا كان 
مستقلا عن إرادة كل من الطرفین، ویتشدد مجلس الدولة الفرنسي في تطبیق هذا الشرط، فهو 
یفرض التعویض كلما كان الظرف منسوبا إلى المتعاقد المضار سواء أكان هذا المتعاقد هو الذي
تسبب في إحداث الظرف الطارئ بعمله عن عمد أو إهمال، أو كان المتعاقد قد قصر في بدل 
الجهود اللازمة لتوقي هذا الطارئ، فإذا كان المتعاقد قد تسبب في إحداث الظرف الطارئ جزئیا 

.1أو ساعد بخطئة في زیادة أعبائه، فإن القاضي یراعي ذلك في تقدیر التعویض
لمتعامل المتعاقد من إعادة التوازن المالي تحت عنوان الظروف الطارئة ولهذا لا یستفید ا

.إذا تسبب هو بعمله في إحداث السبب أو الطارئ الجدید
ینجم عن الحادث خسائر غیر مألوفةینبغي أن - ب

ویقصد بالخسائر المألوفة أن الظروف أدت إلى قلب الوضع الاقتصادي للمتعامل المتعاقد 
رأسا على عقب، حیث ألحقت به خسائر كبیرة غیر طبیعیة وغیر متوقعة، كأن تقبل السلطة 

نسب عالیة تتعلق بالمواد ذات المختصة على زیادة الضرائب أو تقبل على استحداث رسوم جدیدة 
تنفیذ المشروع أو تصدر نصا جدیدا یتضمن شبكة للأجور تختلف عن الشبكة المستعملة في

القدیمة اختلافا جوهریا أو تقبل على رفع الرسوم الجمركیة أو المواد المستعملة في المشروع وهكذا، 
ینتج عن مواصلة تنفیذ المشروع إرهاق المتعاقد مع الإدارة مالیا، لذا وجب ففي مثل هذه الحالات

.2ف بإعادة توازنه الماليأن ینص
أن یكون الحادث الطارئ غیر متوقعینبغي -ج

أن لا یكون بوسع أطراف العقد توقعه، كحدوث أزمة اقتصادیة أو صدور نصوص قانونیة 
أو تنظیمیة جدیدة وغیرها، بما یشفع للمتعامل المتعاقد المطالبة بحقه في التوازن المالي، لذلك 

نظریة الظروف الطارئة تقوم على فكرة أن"ا في مصر إلى القول الإداریة العلیةذهبت المحكم
".العدالة المجردة التي هي قوام القانون الإداري

فإذا توافرت هذه الشروط یلزم المتعامل المتعاقد بمواصلة التنفیذ وعدم التوقف تطبیقا لمبدأ 
رضه ووصل غفإن تحقق المطالبة ودیا بإعادة الاعتبار لوضعه المالي، حقالاستمراریة وبالموازاة له

.650، المرجع السابق، ص2005سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، -1
.233، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-2
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إلى اتفاق مع الإدارة المتعاقدة، فإن هذا الاتفاق ینفذ، وإلا جاز له للمطالبة قضاء بإعادة الاعتبار 
. 1لوضعه المالي وعلیه یقع عبئ إثبات توافر الشروط سابقة الذكر

ظریة الظروف الطارئةة عن تطبیق نالآثار المترتب: ثالثا-
:یمكن حصرها وإجمالها في الآتي

استمرار الطرف المتعاقد مع الإدارة في تنفیذ التزاماته التعاقدیة رغم حدوث الاختلال بالتوازن المالي - 
.نزولا وتطبیقا لمبدأ ضرورة انتظام وإطارد سیر المرفق العامذلكللعقد بفعل نظریة الظروف الطارئة، و 

المتعاقد مع الإدارة على مساعدة ومساهمة من الإدارة المتعاقدة في صورة تعویض حصول الطرف - 
جزئي ومؤقت لإعادة تصحیح التوازن المالي للعقد والتعویض الجزئي من طرف الإدارة للطرف 

بسبب الظروف الطارئة یكون هذا التعویض الجزئي تحت رقابة هالمتعاقد معها والذي أرهقه تنفیذ
ي، وإذا لم یتوصل الطرفان إلى الاتفاق حول إعادة التوازن المالي للعقد الإداري بمساعدة القضاء الإدار 

وتعویض الطرف المتعاقد مع الإدارة بحكم القضاء بفسخ العقد بناء على طلب أحد طرفي العقد 
.3الحكم بالتعویضفي والقاضي الإداري تنحصر سلطته في مواجهة الظروف الطارئة . 2الإداري

الثالثالفرع
قعةنظریة الصعوبات المادیة غیر المتو 

هي نظریة قضائیة المنشأ، كانت تعتبر امتداد لنظریة القوة القاهرة إلا أن هذا الوضع لم یدم 
ت معالمها بل وغدت بعد ذلك مستقلة دطویلا، حیث تمت فكرة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة وتحد

.4قائمة بحد ذاتها
أن ظروفا خارجة عن إرادة طرفي العقد، ولا یمكن توقعها، تظهر أثناء تنفذ تفترض هذه النظریة 

العقد وخاصة عقد الأشغال العامة، تختلق صعوبات تتجاوز المخاطر الطبیعیة، ومن غیر أن تصل 
.هذه الصعوبات إلى أن تجعل التنفیذ مستحیلا

فیذ العقد لكنه في هذه الحالة یمتلك ووفقا لهذه النظریة فإن المتعاقد مع الإدارة لابد أن یستمر بتن
الحصول على تعویض، وتطبق نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة على العقود الجزافیة في الحق 

(Marché a forfait)المتعاقد جمیع مخاطر العقد، مع ذلك، یشترط القضاء المتعامللتحم، حیث ی
.5لتطبیق هذه النظریة، أن تكون الشروط الاقتصادیة للعقد قد انقلبت

.172، المرجع السابق، ص 01لعمومیة في الجزائر، طعمار بوضیاف، الصفقات ا-1
.595، ص1990دي، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بعمار عوا-2
سعید السید علي، نظریة الظروف الطارئة في العقود الإداریة والشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة، دار الكتب -3

.164، ص2005المصریة، 
مجلة القانون الاقتصاد للبحوث القانونیة، "نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة"أحمد رسلان، أنورالدكتور-4

).825-824(، ص1980، العددان الثالث والرابع، السنة 1978، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، دیسمبر والاقتصادیة
.178السابق، فاروق أحمد خماس، محمد عبد االله الدلیمي، المرجع-5
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إن المتعاقد مع الإدارة في عقود الأشغال العامة ملزم بأن یتحدى بنفسه طبیعة الأعمال، وكل 
ا المشروع محل العقد، ومراجعة ما یلزم لها من اختیارات خاصة بطبیعة التربة التي یقام علیه

الرسومات والتصحیحات والمعلومات المقدمة إلیه من الإدارة صاحبة المشروع وإبداء ملاحظاته علیها 
صر في ذلك وكان بوسعه تبین الصعوبات المادیة وقت التعاقد فإنه لا قفي الوقت المناسب، وأنه إذا 

.1لمتوقعة للمطالبة بالتعویضیستطیع الاستناد لنظریة الصعوبات المادیة غیر ا
هذا الوضع لم یدم طویلا، حیث نمتنفقد كانت هذه النظریة امتداد لنظریة القوة القاهرة، إلا أ

، 2فكرة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة وتحددت معالمها، بل وغدت بعد ذلك مستقلة قائمة بحد ذاتها
.3قد، وتجعله أكثر تكلفةتطبق في حالة نشوء صعوبات مادیة، تعترض تنفیذ الع

فعندما یصادف المتعاقد مع الإدارة وخاصة في مجال عقود الأشغال العامة صعوبات مادیة، 
تنفیذ لوتكون لهذه الصعوبات خصائص استثنائیة أي غیر طبیعیة إطلاقا، ویكون من شأنها أن تجع

ذه الصعوبات من ضرر عن العقد مرهقا فإنها تفسح المجال بالمطالبة بتعویض كامل عما تسببه ه
.4طریق رفع أسعار العقد

ن الصعوبات المادیة غیر المتوقعةالأساس القانوني للتعویض ع: أولا-
على أساس أن ، "یة المشتركة للطرفین المتعاقدینالن"یقال عادة أن مرجع هذه النظریة إلى 

عادیة، أما الصعوبات غیر السعر المتفق علیه في العقد إذا قصد به مواجهة التنفیذ في ظروف 
المتوقعة، والتي لم تخطر ببال الطرفین، فیفترض أنهما قصدا أن یقدر مقابلها بطریقة خاصة، ومن 

إلا أنه هذا التبریر تعسفي في كثر من الحالات، لاسیما إذا رأي الفقیه جیز، الذي یقرر صراحة،هذا ال
.5حتواء العقد على شرط صریح باستبعادهالاحظنا أن مجلس الدولة الفرنسي یطبق النظریة رغم ا

وذهب الفقیه بیكینو إلى رد هذه النظریة إلى نظریة عمل الأمیر أو إلى فكرة المسؤولیة 
التقصیریة للإدارة، ولكن هذا التبریر لا یكفي لمواجهة جمیع الفروض، إذ كثیرا ما یكون مرجع 

.6الصعوبات المادیة إلى غیر عمل الإدارة
عتبر هذه النظریة القضائیة ولیدة اعتبارات العدالة، والطبیعة الذاتیة للعقود الراجح یَ والقول 

الإداریة، نظرا للعلاقة الوثیقة بین العقود الإداریة وبین المرافق العامة، تلك العلاقة التي تجعل من 

.375نواف كنعان، المرجع السابق، ص -1
مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونیة، "نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة"الدكتور أنور أحمد رسلان، -2

.1980، العددان الثالث والرابع، السنة 1978، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، دیسمبر والاقتصادیة
.96دعاس سهام، المرجع السابق، ص بن -3
، الدار"دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبیقها في لبنان"عبد االله بسیوني عبد االله، القانون الإداري، -4

.535، ص )د ط(الجامعیة، 
.688المرجع السابق، ص ، 2008سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة،-5
.689المرجع السابق، ص ،2005الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة،سلیمان-6
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ل من الفقیهین فالین المتعاقد معاونا ومساعدا للإدارة في تسییر تلك المرافق، وهذا الرأي الذي رجحه ك
.1ودي لوبادیر

ة الصعوبات المادیة غیر المتوقعةشروط تطبیق نظری: ثانیا-
حتى یستحق المتعامل المتعاقد التعویض عن الخسائر بسبب الصعوبات المادیة غیر المتوقعة، 

: لابد من توافر الشروط التي یمكن إجمالها في الآتي
تكون الصعوبات ذات طبیعة مادیة یجب أن-أ

واهر طبیعیة، لأنه یطلق على هذه وهذه الصعوبات المادیة ترجع في أغلب الحالات إلى ظ
المادیة ترتبط في أكثر الصعوباتاماعمل الأمیر، أي النظریة أیضا بـنظریة المخاطر الإداریة 

یة كثیفة لم تكن متوقعة تضیف نفقات الأحیان إلى الظواهر الطبیعیة كأن یواجه المتعاقد طبقات مائ
مالیة لم یكن قد وضعها في حسبانه، لأنه أمام هذه الظاهرة سیضطر إلى سحب هذه المیاه وتجفیف 
الأرض، إلا أن هذا لا یعني ارتباط هذه النظریة بالظواهر الطبیعیة في جمیع الحالات، فقد یكون 

قناة خاصة بجوار موقع العمل لم تظهر في ، كوجود "فعل بعض الناس من الغیر"مصدر الصعوبات 
. 2المواصفات التي على أساسها أعد العقد

خارجة عن ظروف المتعاقدینو الواقعة غیر متوقعة - ب
إن الصعوبات المادیة ینبغي بادئ دي بدء، لكي تفسح المجال للحق بالتعویض، أن تكون 

إذا كان الفعل الذي سبب الصعوبة أجنبیة عن الأطراف المتعاقدة، فالقاضي یرفض طلب التعویض 
في جزء منه متأتیا من أحد المتعاقدین، أو لتفاقم سببه، أو إذا كانت الفرصة قد سمحت للمتعاقد لتكون 
لدیه وسیلة ما لمنع تحققها، أو كان سلوكه لا ینطبق على شروط العقد أو أوامر الخدمة الصادرة إلیه 

.من الإدارة
طریق ضروري لتنفیذ الأشغال العامة، ویجب أیضا أن تكون أو یضطر المقاول إلى إصلاح

الصعوبة غیر المتوقعة هي واقعة أجنبیة عن الإدارة، ولكن لا یعني أن المصاعب الجدیدة الناشئة عن 
تدخل الإدارة لا تعطي الحق في التعویض للمتعاقد إنما لا تكون في هذه الحالة بمواجهة نظریة 

.3الأمیرلفعبتوقعة بل تجاه ما یطلق علیه الصعوبات المادیة غیر الم

.98بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص-1
.180فاروق أحمد خماس، محمد عبد االله الدلیمي، المرجع السابق، ص-2
ا القانونیة، المرجع السابق، الدكتور محمود عبد المجید المغربي، المشكلات التي یواجهها تنفیذ القعود الإداریة وآثاره-3

.66ص 
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بات غیر متوقعة عند إبرام العقدیجب أن تكون الصعو -ج
فلا یستحق التعویض إلا إذا كانت الصعوبات المادیة من النوع الذي لا یمكن توقعه عند 

الصعوبات التي التعاقد وفقا للظروف التي أبرم فیها العقد، والقاعدة هي أن المقاول ملزم بتحري طبیعة 
.قد تصادفه عند التنفیذ

ل في ن یبحث ما إذا كان المتعاقد قد بذهنا یبدو دور القاضي هاما إذ یتعین علیه أمن و 
تاریخ إبرام العقد الجهد الضروري، وأن یكون قد تحرى بنفسه طبیعة الأعمال، وعمل كل ما یلزم لذلك 

إعلام الإدارة في الوقت و ، ت المعتمدةاوالتصمیممن اختیارات وغیرها للتأكد من صلاحیة المواصفات 
.1المناسب بملاحظاته

تیجب أن تكون الصعوبات ذات طابع استثنائي بح-د
التنفیذ، ولكنها عقبات دیصادفها المتعاقد عنعقباتلیست مجردذلك أن الصعوبات المادیة 

من نوع غیر مألوف، ولا یمكن أن تنتمي إلى المخاطر العادیة التي یتعرض لها المتعاقد عند التنفیذ 
موقف ذاتي، إذ یترك للقاضي أن یقدر في كل حالة على إلىعادة، وواضح أن هذا الشرط ینتهي بنا 

لمتعاقد، مما یمكن اعتباره من قبیل حدة، ما إذا كانت الصعوبات غیر المتوقعة، التي صادفها ا
مجلس الدولة الفرنسي على التشدد في تقدیر هذا الشرط، كلما وجرىالمخاطر العادیة أو الاستثنائیة، 

.2المخاطر عند التنفیذاحتوى العقد على نصوص تحمل المتعاقد كافة 
أن تكون الصعوبات متعلق بالعقود الجزافیة-ه

وهي التي تتضمن تحدیدا لكمیة الأعمال المطلوبة تحدیدا إجمالیا لما تلتزم الإدارة بدفعه من 
–وفقا لقضاء مجلس الدولة الفرنسي –ثمن یقابلها، فهذا الطابع الجزافي في تحدید الثمن، لا یحول 

نوفمبر 8دون تطبیق نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة، أو كما یقول في حكمة الصادر في 
.(Léauté)م في قضیة 1938سنة 

أن تكون من شأن هذه الصعوبات الإخلال باقتصادیات العقد - و
فإذا كانت الصعوبات المادیة غیر المتوقعة بسیطة بالنسبة لما هو مطلوب من المقاول تنفیذه، 

كذلك في حالة بحیث لا یخل إخلالا جسیما باقتصادیات العقد، امتنع تطبیق هذه النظریة، ولا تطبق 
القوة القاهرة التي تجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا، إذا ینقضي بذلك العقد، أي أنه یجب أن یترتب على 

.3التنفیذ نفقات تجاوز الأسعار المتفق علیها في العقد وتزید في أعباء المتعاقد مع الإدارة

.97بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -1
.697المرجع السابق، ص،2005الأسس العامة للعقود الإداریة، سلیمان الطماوي،-2
.98بن دعاس سهام، المرجع السابق، ص -3
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ر المتوقعةالصعوبات المادیة غیالآثار المترتبة عن تطبیق نظریة: ثالثا- 
إن الصعوبات غیر المتوقعة من شأنها أن تبقى الالتزام بالتنفیذ قائما من جهة وتفسح للمتعاقد 

.المجال بحق التعویض من جهة ثانیة
بقاء الالتزام بالتنفیذ-أ

إن الصعوبات غیر المتوقعة لا تحرر المتعاقد من الالتزام بالتنفیذ ولكن تفسح المجال أمامه 
ولا یكون الأمر غیر ذلك إلا عندما یصبح التنفیذ للالتزام مستحیلا، وعندئذ وفي هذا للحق بالتعویض،

الخصوص بالذات لا نكون في مواجهة صعوبات غیر متوقعة بل نصبح أمام فكرة القوة القاهرة، وكل 
ه ما في الأمر أن اعتراض الصعوبات للتنفیذ قد تؤدي إلى إعفاء المتعاقد من غرامات التأخیر وتحرر 

من الجزاءات التي تترتب عادة على مثل هذا التأخیر في تنفیذ الأشغال موضوع العقد ویترتب على 
ذلك ضرورة استمرار المتعاقد في تنفیذ الأعمال رغم مواجهة الصعوبات غیر المتوقعة وألا یعرض 

ة غیر نفسه للجزاءات كما قد یسقط حقه بالمطالبة بالتعویض على أساس نظریة الصعوبات المادی
.1المتوقعة

یضحق المتعاقد في الحصول على تعو - ب
:یقدر هذا التعویض على أساس مبدأین التالیین

یتعین على الإدارة متى توافرت الشروط السابقة أن ترد إلى المتعاقد كافة :مبدأ التعویض الكامل- 
.للعقدالنفقات الإضافیة التي تحملها لمواجهة الصعوبات التي اعترضت التنفیذ العادي 

وفي حساب التعویض الكامل یلجأ مجلس الدولة الفرنسي عادة إلى السعر المتفق علیه في العقد، - 
.2لیقدر التعویض على هداه

.72محمود عبد المجید المغربي، المرجع السابق، ص-1
.702، المرجع السابق، ص2008، الأسس العامة للعقود الإداریة، سلیمان الطماوي-2
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الثانيالفصل
الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة

الرقابة هي تلك العملیة التي تتضمن الأعمال السیاسیة والاقتصادیة  والاجتماعیة والقانونیة 
و القضائیة، وكذلك الإجراءات و الأسالیب و الوسائل و المعاییر التي تضطلع بها المؤسسات و 

الرقابي في بیة والقضائیة والإداریة المختصة لتحقیق أهداف النظامالهیئات والمرافق الدستوریة والشع
.1الدولة، بكفاءة وفعالیة لحمایة المصلحة العامة وحریات الإنسان و المواطن في نفس الوقت معا

لما كان لصفقات العمومیة بمختلف أنواعها صلة بالخزینة العامة فانه أضحى من الضرورة 
ابة تلازم مختلف مراحلها سواء قبل إبرام الصفقة أو دخولها حیز إخضاعها لصور شتى من الرق

.2التنفیذ أو بعد التنفیذ
المجال الخصب لصرف الاعتمادات المالیة الضخمة على تعتبر الصفقات العمومیة

الأمر الذي یجعلها عرضة لولوج الفساد ،ماریة التي تسعى الدولة لتحقیقهاالمشاریع والخطط الاستث
.3بشتى صوره

ونظرا للأهمیة القصوى للمال العمومي، جعل كل أجهزة الرقابة محل اتهام مباشر في عدم 
لك الإجراءات و القواعد التي نص علیها تالأمر الذي جعل من المحافظة على المال العام العمومي،

سعة من تنظیم الصفقات العمومیة تفقد معناها في غیاب رقابة فعالة، وكما هو معلوم فانه شریحة وا
الباحثین في علم القانون و المالیة العمومیة ، یواجهون صعوبات في هذا الموضوع  خاصة وأنهم 
یدركون جیدا أن الرقابة هي الحصن الحصین وصمام الأمان للحفاظ على المال العمومي، مع العلم 

تفعیل عملیة التنمیة انه لا یستطیع احد أن ینكر في الوقت ذاته الدور الرائد الذي تلعبه الصفقات في 
.4الوطنیة و المحلیة، مما یجعل فرض آلیات الرقابة على جمیع المستویات أمر لابد منه

وعلى هذا الأساس فإنه یتضح لغیر المختص في مجال القانون الأهمیة القصوى لموضوع 
م الرقابة على الصفقات العمومیة، حیث طالما كانت أجهزة الرقابة محل إتهام مباشر في عد

المحافظة على المال العمومي، الأمر الذي جعل كل أجهزة الرقابة محل إتهام مباشر في عدم 

، العدد الأول، مجلة الفكر البرلمانيفي الدفاع عن حقوق المواطن، عمارعوابدي، عملیة الرقابة البرلمانیة ودورها -1
.52-51، ص2002دیسمبر

.177، المرجع السابق، ص 2عمار بوضیاف ، الصفقات العمومیة في الجزائر، ط-2
، حول الوقایة من الفساد ومكافحته في الصفقات العمومیةأعمال الملتقى الدوليهدایا، فتحي وردیة، جریمة تلقي ال-3

. 54، ص2013افریل 25- 24سیدي بلعباس، یومي،م السیاسیة ، جامعة جیلا لي یابسكلیة الحقوق و العلو 
شهادة الماجیستر ،مذكرة لنیلبجاوي بشیرة، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة على المستوى المحلي،-4

.08، ص 2011/2012السنة الجامعیة تخصص إدارة و مالیة، 
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المحافظة على المال العمومي، الأمر الذي جعل من كل الإجراءات والقواعد التي نص علیها تنظیم 
ة، فإن الصفقات العمومیة تفقد معناها في غیاب رقابة فعالة، وإذا كان هذا بالنسبة للنظرة العام

شریحة واسعة من الباحثین في علم القانون والمالیة العمومیة، یواجهون صعوبات مع هذا الموضوع 
خاصة وأنهم یدركون جیدا أن الرقابة هي الحصن وصمام الآمان للحفاظ على المال العمومي، ذلك 

ها بدون رقابة أن الإعتمادات المالیة الضخمة والتي تخصص لإشباع الطلبات العمومیة لا یمكن ترك
لأنه لا یستطیع أحد أن ینكر على الرقابة دورها في حمایة المال العمومي، كما لا یستطیع أحد أن 
ینكر في الوقت ذاته الدور الرائد الذي تلعبه الصفقات في تفعیل عملیة التنمیة الوطنیة والمحلیة، مما 

.1نهیجعل فرض آلیات للرقابة على جمیع المستویات أمر لا بد من م
تخضع الصفقات العمومیة إلى أشكال عدیدة من الرقابة، حاول الفقه تقسیمها وتصنیفها 

أدت إلى إیجاد تقسیمات عدیدة فهناك من قسمها إلى رقابة ماد على معاییر مختلفة و متعددة، بالاعت
، و رسهاماسابقة و لاحقة، والبعض قسمها إلى رقابة داخلیة و خارجیة وهذا من حیث السلطة التي ت

هناك من قسمها إلى رقابة الأموال ورقابة على الأشخاص
.2وهذا من حیث موضوع الرقابة وغیر ذلك من التقسیمات النظریة

لهذا فان الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة الهدف منها هو التأكد من مطابقة 
مول بهما وترمي أیضا إلى الصفقات المعروضة على الهیئات الخارجیة للتشریع و التنظیم المع

.3التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة أم لا
على هذا الأساس یمكن تقسیم الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة إلى رقابة بواسطة 

قلة و القضاء ، ورقابة سلطتي الضبط المست)المبحث الأول(اللجان المتخصصة و الهیئات المالیة
:لة التي أتطرق إلیها كالأتيأوهي المس، فكیف یتم ذلك ؟)المبحث الثاني(على الصفقات العمومیة

.08صالمرجع السابق،بجاوي بشیرة، -1
نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة، رسالة ماجیستر كلیة الحقوق : مجوج نوار، مجلس المحاسبةأ-2

.64، ص2007-2006جامعة منتوري، قسنطینة، 
، العدد الخامس، مجلة الاجتهاد القضائينسیغة، النظام القانوني للصفقات العمومیة والیات حمایتها ، فیصل -3

.121ثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، صاجامعة محمد حیضر بسكرة، مخبر 
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المبحث الأول
المالیة على الرقابة الخارجیة بواسطة اللجان المتخصصة و الهیئات

الصفقات العمومیة
الملغى 08/338الرئاسیرقمتبنى الصفقات العمومیة في عمومها لاسیما بعد صدور المرسوم

حریة الوصول إلى وهي236- 10على التأكد من احترام مبادئ كرسها أیضا المرسوم الرئاسي 
غیر أن هذه المبادئ العامة ،ملة المرشحین و شفافیة الإجراءاتالمساواة في معاالطلبات العمومیة،

اختیار المتعامل العمومي في تكاد تخص فقط احد مراحل الصفقة وذلك في شقها المتعلق بإجراءات
.1بعد التنفیذثم ماعبر مراحل التنفیذ،ذلك حین أن الصفقة تستمر حیاتها إلى ابعد من 

تعتبر الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة نظاما یضمن رقابة صارمة على إبرام
إلى جمیع المستویات زیادة على أنها رقابة متنوعة ومكثفة و متوسطة و تمتد ،الصفقات العمومیة

.2راحل المختلفة لإبرام الصفقة العمومیةموال
ولجنة تقییم ،3والصفقات العمومیة تخضع لرقابة داخلیة عن طریق لجنة فتح الأظرفة

.4العروض
بة ولكن تفعیلا لأنظمة الرقابة الداخلیة الصفقات العمومیة استحدث المشرع آلیات الرقا

وتلعب هذه ،لجان الرقابة الخارجیة المتخصصةعن طریق،5الإداريالخارجیة الواقعة خارج الجهاز

.369خرشي النوي، المرجع السابق، ص-1
جل الحصول على شهادة أي الجزائر، مذكرة من بحري إسماعیل، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة ف-2

، 2009-2008الماجیستر في الحقوق، فرع قانون الدولة و المؤسسات العمومیة ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
.48ص

یحدث في اطار الرقابة الداخلیة ، لجنة دائمة لفتح الاظرفة لدى "236-10من المرسوم الرئاسي رقم121المادة-3
".متعاقدةكل مصلحة 

یحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لفتح الاظرفة لدى كل "236-10من المرسوم الرئاسي رقم125المادة-4
".مصلحة متعاقدة

دراسة میدانیة لولایة برج بوعریریج، مذكرة تخرج ضمن :بن مرزوق عنترة، الفساد الإداري في الإدارة الجزائریة-5
بقسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص إدارة الموارد البشریة، جامعة ترمتطلبات نیل شهادة الماجیس

.48، ص2008الجزائر،
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الأخیرة دور كبیر في عملیة التحضیر للصفقات العمومیة و إتمام إجراءاتها، وذلك عن طریق منح 
.2یمكن أن نتصور تنفیذ الصفقة دونها، والتي لا1التأشیرة أو رفضها وقفا للآجال المحددة قانونا

العمومیة لرقابة الهیئات المالیة في مختلف مراحلها من مرحلة الإبرام كذلك تخضع الصفقات
لغایة ما بعد التنفیذ وذلك عن طریق رقابة من قبل هیئات لاسیما التابعة لوزارة المالیة وبواسطة 
موظفین متخصصین أو موظفین آخرین تكون من بین صلاحیاتهم ممارسة بعض أعمال الرقابة 

.3لمالیةعلى تنفیذ العملیات ا
ه الهیئات في المراقب المالي، و المحاسب العمومي، و المفتشیة العامة للمالیة،دوتتمثل ه
.فكیف یتم ذلك، ومجلس المحاسبة

الأولالمطلب
الرقابة الخارجیة بواسطة اللجان المركزیة على الصفقات العمومیة

عددة منها الوزارة الوصیة تمارس الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة أجهزة كثیرة ومت
على المصلحة المتعاقدة، فیوكل إلیها التحقق من مطابقة الصفقات مع الأولویات المسطرة من قبل 

.4عالقطا
ومنها مجلس المحاسبة والذي یعتبر مؤسسة علیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات 

وط استعمال الهیئات للموارد والوسائل المادیة الإقلیمیة والمرافق العمومیة، وبهذه الصفة یدقق في شر 
والأموال العامة التي تدخل في نطاق اختصاصه، وتهدف الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة من 
خلال النتائج التي یتوصل إلیها، إلى تشجیع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادیة 

.5وتقدیم الحسابات، وتطویر شفافیة تسییر المالیة العمومیةوالأموال العمومیة، وترقیة إجباریة 
وهو مؤهل للقیام بجمیع التحریات من خلال الوثائق أو في عین المكان بصفة مباغتة أو بعد 

، وله في الأخیر أن یصدر قرارات ممهورة بالصیغة التنفیذیة، ومن ثم فهي تكون قابلة 6الإشهار
للتنفیذ 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2في التشریع الجزائري، طقدوجة حمامة، عملیة إبرام الصفقات العمومیة-1
.137ص ،2006

المتضمن تنظیم ،250-02رقمالمرسوم الرئاسي:فقات العمومیةلوز ریاض، دراسة التعدیلات المتعلقة بالص-2
في القانون، فرع الدولة المؤسسات العمومیة، جل الحصول على شهادة الماجیسترأالصفقات العمومیة، مذكرة من 
.83ص ،2007- 2006كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

.134یلة، الجزائر، ص، دار الهدى، عین مل02طمحمد مسعي، المحاسبة العمومیة، -3
.252، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-4
.39عالمتضمن مجلس المحاسبة، ج ر، 17/11/1995المؤرخ في20-95الامر-5
یتعلق بممارسة وظیفة 1980الموافق أول مارس سنة1400ربیع الثاني عام 14مؤرخ في05- 80القانون رقم -6

.10ع راقبة من طرف مجلس المحاسبة، ج ر، الم
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.1تي تصدرها الهیئات القضائیة الإداریةمثلها مثل القرارات ال
الشيء المقضى فیه، والملزمة لكلى ةبموجب القرارات القضائیة الحائزة لقو وذلك اء ومنها القضّ 

الطرفین، أما الرقابة الخارجیة بواسطة اللجان المركزیة، تتم عن طریق لجان مختصة دون غیرها في 
لإداریة، وتختلف كل لجنة تابعة لهیئة عن غیرها من الرقابة على الصفقات التي تبرمها الهیئة ا

اللجان وذلك بموجب ما نص علیها تنظیم الصفقات العمومیة، سواء من حیث التشكیل، أو من حیث 
:ولهذا سوف یتم معالجة هذا المبحث في مطلبینالاختصاص، 

الفرع الأول
قات العمومیةعلى الصفو اختصاصاتهاتشكیل لجان الرقابة الخارجیة المركزیة

الارتباط الوثیق بین الصفقات العمومیة والواقع الاقتصادي للبلاد والذي یشهد تحولات لعلى 
جذریة متسارعة جعل من المشرع یضطرب ویتردد في معالجة هذا الموضوع وذلك في كم هائل من 

نیة، مما یثبت التعدیلات، وفي فترة زمنیة وجیزة وبنصوص قانونیة مختلفة تفاوتت في قوتها القانو 
.2الأهمیة البالغة لها

تشكیل لجان الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة: أولا
وعلى هذا الأساس سیتم تأصیل كل لجنة رقابة خارجیة مركزیة على الصفقات العمومیة من 

.حیث تشكیلها وأهم التعدیلات الواردة علیها
تشكیلة اللجنة الوطنیة- 1

قاطعة من فرنسا فلا یتصور بحال من الأحوال أن تخضع لتشریع أخر لما كانت الجزائر م
غیر التشریع الفرنسي الذي حكم نظام الصفقات العمومیة سنوات كثیرة عن طریق المراسیم والقرارات، 
ومن الطبیعي القول أن الإدارة الاستعماریة حاولت عبر هذه الأوامر والمراسیم والقرارات جاهدة أن 

.3العمومیة أداة لتكریس سیاستها وتحقیق أهدافها وأطماعها الاستعماریةتجعل الصفقات 
وعندما حصلت الجزائر على استقلالها اضطرت وتحت دوافع وأسباب موضوعیة للاحتفاظ 
بالتشریع والتنظیم الفرنسي المتعلق بالصفقات العمومیة، إذ من غیر الممكن على الإطلاق أن یتم 

ئیا عن التشریع الفرنسي وقطع العلاقة به لأن ذلك ببساطة كان یستوجب الإعلان رسمیا بالتخلي نها
.4)تشریع الإدارة الاستعماریة(الإعلان أیضا عن التشریع الجدید الذي سیحل محل التشریع الملغى 

.59مجوج نوار، المرجع السابق، صأ-1
عبد الوهاب علاق، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجیستر، كلیة الحقوق جامعة -2

.02، ص2003بسكرة، 
.111بق، ص، المرجع السا01عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، ط-3
.101، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، ط-4
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، وبین 90-67ولقد صدر أول تشریع للصفقات العمومیة في مرحلة الاستقلال وهو الأمر رقم 
المتعلقة بلجان الصفقات العمومیة مجددا تشكیلة اللجنة المركزیة للصفقات الباب الخامس الأحكام

.138إلى 116ومهامها وقواعد عملها وسیرها وهذا من المادة 
:، تتكون من1شكلت بالوزارة المكلفة بالتجارة لجنة مركزیة للصفقات

مدیر التجارة الداخلیة رئیسا،- 
.ممثل لرئاسة مجلس الوزراء- 
.العمل والشؤون الاجتماعیةممثل لوزارة - 
.ممثل للوزارة المكلفة بالتخطیط- 
.ممثل للوزارة المكلفة بالصناعة- 
.ممثل لوزارة المكلفة بالمالیة- 
.ممثل لوزارة الأشغال العمومیة والبناء- 
.ممثل لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي- 
.2مراقبة مالیة الدولة- 

سریانه لجنة وطنیة واحدة، ومقرها بالوزارة أنه كان في فترة 90- 67ما یلاحظ في الأمر 
..." تشكل بالوزارة المكلفة بالتجارة لجنة مركزیة"114المكلفة بالتجارة، هذا ما یفهم من نص المادة 

.وأن رئیس تشكیلة اللجنة المركزیة للصفقات هو مدیر التجارة الداخلیة
لمختصة والتي لها درایة بنشاط ، من هي الوزارة االسؤال الذي یتبادر إلى الذهن هوولكن

الصفقات العمومیة في مجال البناء للمرافق العمومیة والطرقات، هل هي وزارة التجارة الداخلیة أم 
وزارة الأشغال العمومیة والبناء؟ الجواب المنطقي هو أن وزارة الأشغال العمومیة والبناء هي الأدرى 

قات، لهذا كان من الأحرى والأجدر أن تخول رئاسة بشؤون البناء والاستیراد وكل ما یتعلق بالصف
.اللجنة لممثل وزارة الأشغال والبناء

، أضاف 90- 67، زیادة على الأعضاء المذكورین في الأمر 93-74إلا أنه بصدور الأمر 
ممثل عن رئیس مجلس الوزراء، ممثل عن وزیر الدفاع الوطني، ممثل عن وزیر الدولة "15بالمادة 

نقل، ممثل عن وزیر الشؤون الخارجیة، ممثل عن وزیر الداخلیة، ممثل عن وزیر الطاقة المكلفة بال
والمناجم، وممثلان عن وزیر التجارة، وممثلان عن وزیر المالیة بدل ممثل واحد، وممثل عن كتابة 

من الأمر المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، المعدل و المتمم، المرجع 90-67من الامررقم114المادة-1
.السابق

.المتمم، المرجع السابقن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و مالمتض90-67رقممن الامر 129المادة-2
، یتضمن مراجعة قانون الصفقات 1974ینایر سنة 30الموافق1394محرم عام 6المؤرخ في9-74الامررقم-3

.1974فیفري12مؤرخة في 13ع ج، .ج.ر.العمومیة، ج 
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یر الدولة للمیاه، وممثل عن الحزب، والمدیر العام للمعهد الوطني للأسعار أو ممثله، والرئیس المد
العام للبنك الجزائري للتنمیة أو ممثله، ویمكن للجنة المركزیة للصفقات أن تستعین بأي شخص 

.1لاستشارته ویكون حضوره ضروریا
أهم ما یلاحظ في هذه المادة أن تمثیل یكون من قبل ممثلین یمثلون رؤساء الهیئات الإداریة 

. فهي آمرة ولا یجوز الاتفاق على لمخالفتهاوجاءت هذه المادة بصیغة الأمر،15المذكورة في المادة 
ممثل عن رئیس : بید أن تشكیلها یقتصر على الأعضاء المذكورین فیما یلي وهم"كونها جاء كالآتي 

".الخ....مجلس الوزراء
أي أن رئیس مجلس الوزراء لا یجوز له أن یكون كعنصر مشكل للجنة، بل لابد من ممثل 

".عن"لبناء له، وهذا واضح وجلي في حرف ا
، بأن اللجنة الوطنیة للصفقات 2بصیغة التعمیم145-82من المرسوم 139وجاءت المادة 

تبقى برئاسة وزیر التجارة أو ممثله من ممثلین للحزب، ورئاسة الجمهوریة، وكل وزارة، وكل كتابة 
یریة العامة للأمن دولة، والمدیر العام للبنك الجزائري للتنمیة، كما یمثل فیها الدرك الوطني والمد

.الوطني
، وهذا منافي لما 434-91بالمرسوم التنفیذي 145- 82وقد تم تعدیل المرسوم الرئاسي 

درجت علیه مبادئ القانون، كون أن التعدیل یكون من قبل نفس الجهة المصدرة للتشریع أو الجهة 
ه بمرسوم رئاسي أو كان من المفروض تعدیل145-82التي تعلوها، ولهذا فإن المرسوم الرئاسي 

.أمر، أو قانون، ولیس بمرسوم تنفیذي
لمصلحة من تم هذا التصرف إذا كان "ولقد طرح السؤال نفسه من قبل أحد الباحثین بالقول 

أن یصوغوه في صورة أمر ویجنبوا ) مدیر الصفقات لدى وزارة التجارة(یكفي واضعو المرسوم 
.3"المؤمنین شر القتال

نیة للصفقات برئاسة وزیر الاقتصاد أو ممثله من ممثل واحد لكل وزارة، وتتكون اللجنة الوط
.4ممثلین) 3(ولوزارة التجهیز والسكن ) 2(غیر أن لوزیر الاقتصاد ممثلین اثنین
مادة، 154، وقد تضمن 2002جویلیة 24بتاریخ 250- 02ولقد صدر المرسوم الرئاسي 

منه، كما أولى الرقابة 2یار العضوي حملته المادة ولعل أهم ما جاء به أنه قدم وجها جدیدا للمع

.السابقوالمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومیة المعدل و المتمم، المرجع9- 74من الأمر رقم15المادة -1
، ینظم الصفقات العمومیة التي یبرمها المتعامل المتعاقد، ج 1982افریل 10، المؤرخ في 145- 82المرسوم رقم-2

.15عر، 
.20، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-3
.57عفقات العمومیة، ج ر، ، یتضمن تنظیم الص1999نوفمبر09المؤرخ في 343- 91المرسوم التنفیذي رقم -4
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على الصفقات العمومیة الأهمیة اللازمة وأحدث تغییرا نوعیا في أجهزتها وكرس العدید من المبادئ 
.المتعلقة بالصفقات كمبدأ المساواة

ة وأتى بتعدیل هام، مضمونه إسناد رئاسة اللجنة الوطنیة للصفقات إلى الوزیر المكلف بالمالی
.أو ممثله، من ممثل واحد لكل وزارة

اثنان، ویعین ) 2(غیر أنه، لكل من الوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الأشغال العمومیة ممثلان 
الوزیر المكلف بالمالیة بقرار أعضاء اللجنة الوطنیة للصفقات ومستخلفهم، بأسمائهم، بناء على 

.1تارون لذلك نظرا لكفاءتهماقتراح الوزیر أو السلطة التي ینتمون إلیها، ویخ
.2سنوات) 3(كل ثلاث ) ⅓(تجدد اللجنة الوطنیة للصفقات بنسبة الثلث

:وتثیر هذه التشكیلة الملاحظات التالیة
أن رئاستها عهدت لوزیر المالیة وهو ما یؤكد عمق علاقة الصفقات العمومیة بالخزینة العامة، - 

ا تجتمع تحت رئاسة ممثل الوزیر نظرا لانشغالات هذا وبحسب المصادر المیدانیة فإن اللجنة غالبا م
.3الأخیر ومهامه الكثیرة والمتنوعة

رئیس اللجنة (إن وزارة المالیة وبالنظر لرئاستها للجنة الوطنیة للصفقات صارت ممثلة بثلاثة أعضاء - 
بالأساس ممثلین اثنین وهو ما یعطي لها الحصة الأولى في عدد مقاعد اللجنة وتفسیر ذلك یعود + 

.4لدور هذه اللجنة المتعاظم في مجال الصفقات العمومیة ولعلاقة الصفقات العمومیة بالمال العام
وقد اعترف المشرع لكل وزارة بحق أن یكون لها مقعد في اللجنة بما یجعلها ینطبق علیها وصف - 

.اللجنة الوطنیة
و السلطة، الكفاءة وهو ما لم یشترطه وقد اشترط تنظیم في أعضاء اللجنة المقترحین من قبل الوزیر أ- 

.5"ویختارون لذلك نظرا لكفاءاتهم"132في بقیة اللجان كما سیأتي البیان، إذ ورد في المادة 
) 3(كل ثلاث ⅓تجدید اللجنة الوطنیة للصفقات بنسبة 132من المادة 02وفرضت الفقرة 

لجنة الوطنیة لها تمثیل واسع وكبیر سنوات، وذلك دون أن تبین وتحدد طریقة التجدید، وبما أن ال
یضم مختلف القطاعات والوزارات فقد صدر نظامها الداخلي بموجب قرار صادر عن وزیر المالیة 

.09/09/2002بتاریخ 

، 52عمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر،المتض24/07/2002المؤرخ في 250-02المرسوم الرئاسي رقم-1
.2002جویلیة28المؤرخة في 

.المعدل و المتمم، المرجع السابق، المرجع السابق250-02من المرسوم الرئاسي رقم 132المادة-2
.202، المرجع السابق، ص01لعمومیة في الجزائر، طعمار بوضیاف، الصفقات ا-3
.203المرجع السابق، ص،01عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، ط-4
.المعدل و المتمم، المرجع السابق250-02من المرسوم الرئاسي رقم132المادة-5
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والذي لم یأتي 301- 03وخضع المرسوم الجدید لتعدیلین الأول بموجب المرسوم الرئاسي 
.338- 08قتضى المرسوم الرئاسي بجدید یذكر حول اللجنة الوطنیة، والثاني بم

، فأصبح هناك 338- 08من المرسوم الرئاسي 126واستبدالها بالمادة 131فتم إلغاء المادة 
: لجنتان وطنیتان للصفقات

.اللجنة الوطنیة لصفقات الأشغال- 
.اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات- 

.الأخرىوكل لجنة لها تشكیلة خاصة بها، مختلف عن 
236- 10إن التأمل لقواعد الرقابة على الصفقات العمومیة التي تضمنها المرسوم الرئاسي 

، نجد فیه أن تنظیم الصفقات العمومیة أولى اللجان 338-08المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 
الوطنیة للصفقات العمومیة الاهتمام الكبیر والرعایة من حیث كم النصوص الخاصة المتضمنة

.تشكیلة هذه اللجان وصلاحیتها
ولیس ذلك بغریب طالما أسند لها المشرع دورا ممیزا غیر معهود للجان الصفقات سواء البلدیة 

.1أو الولائیة أو اللجان الخاصة بالمؤسسات أو حتى اللجنة الوزاریة
ة حددت تشكیل150حددت تشكیلة اللجنة الوطنیة لصفقات الأشغال، والمادة 149فالمادة 

قد حددت تشكیلة اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات 151اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم، أما المادة 
.والخدمات

أن طریقة تعیین أعضاء اللجان الوطنیة للصفقات ومستخلفیهم تتم 153وقد بینت المادة 
.بموجب قرار، یصدر من الوزیر المكلف بالمالیة، بأسمائهم، وذلك نظرا لكفاءتهم

وباستثناء الرئیس ونائب الرئیس یعین أعضاء اللجان الوطنیة للصفقات ومستخلفوهم من قبل 
.2قابلة للتجدید) سنوات3(إدارتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة 

:وتثیر تشكیلات اللجان العدید من الملاحظات
لفة، وهذا تشكیلة اللجنة الوطنیة للصفقات الأشغال تضم ممثلي عدة وزارات من قطاعات مخت

یضفي علیها صبغة وطنیة، وإن رئاسة هذه اللجنة تتم من وزیر المالیة أو ممثله وهذا یؤكد وصایة 
.هذه الوزارة على الصفقات، ولقد اشترط المشرع عنصر الكفاءة في الأشخاص المقترحین

له وهو ما أما تشكیلة اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم، فإن رئاستها عهدت لوزیر المالیة أو ممث
الخزینة العامة، وأن معظم الوزارات لها الحق في مقعد في بیؤكد عمق علاقة الصفقات العمومیة 

وهو ما یفسر تسمیتها باللجنة الوطنیة، وهذه اللجنة لم تتضمن أي عنصر منتخب بل كلهم اللجنة
.مقترحین تم تعیینهم

.289ص، المرجع السابق، 01عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، ط-1
.المعدل والمتمم، المرجع السابق، 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 153المادة -2
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راقبة نوعین من الصفقات هي أما اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات والخدمات تتكفل بم
.صفقات الخدمات وصفقات الدراسات لذلك نجد اختصاصها الموضوعي أوسع من اللجان السابقة

وتضم اللجنة أربعة مقاعد مخصصة لوزارة المالیة، بما یؤكد علاقة الصفقات بالجانب وحقوق 
.1الخزینة

المقترحین من كل الوزارات وقد اشترط تنظیم الصفقات العمومیة عنصر الكفاءة في الأعضاء
.2"ویختارون لذلك نظرا لكفاءتهم" إذ وردت كالآتي

كل ثلاث سنوات، ویحدد العدد الأقصى للعهدة ) ⅓(تجد اللجنة الوطنیة للصفقات بالثلث 
.3)3(سنوات بثلاث 

تشكیلة اللجنة الوزاریة- 2
منه، 16المادة ، ونصت علیها9-74استحدثت هذه اللجنة لأول مرة بموجب الأمر رقم 

في برمجة الطلبیات العمومیة التابعة لقطاعها وذلك ضمن واعتبرت هذه اللجنة بأنها مشاركة
: الشروط التالیة

یتعین على الوزارات أن توجه إلى لجنة الصفقات المختصة تقدیرات احتیاجاتها، وذلك على أساس - 
.برامجها السنویة

جة المتممة على مستواها، بإحصاء المؤسسات التي تشرع لجان الصفقات كذلك في إطار البرم- 
.یمكن أن تساهم في الصفقات العمومیة

:4ویحدد تشكیل لجان الصفقات كما یلي
.الوزیر الذي تقوم لدیه اللجنة، بصفته رئیسا أو ممثله المعین خصیصا لهذا الغرض- 
.ممثلا عن وزیر الدفاع الوطني- 
.ممثلا عن وزیر الداخلیة- 
.ر التجارةممثلا عن وزی- 
).مدیرة المالیة الخارجیة(ممثلا عن وزیر المالیة، - 
.ممثلا عن كاتب الدولة للتخطیط- 
.ممثلا عن الحزب- 
المراقب المالي أو مندوب الحسابات المعني عندما تبت اللجنة في الصفقات الداخلیة في طار - 

.نشاطاتها المتعلقة بالمراقبة

.296، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم153المادة-2
.المعدل و المتمم، المرجع السابق236- 10سوم الرئاسي رقم من المر 03، الفقرة153المادة-3
.، المرجع السابق9-74من الأمر رقم 21المادة -4
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.ممثلا عن البنك الذي ستوطن لدیه الصفقة- 
ما یلاحظ في هذه التشكیلة، أن جمیع الأعضاء معینین من قبل وزیر كل قطاع، مثل الممثل 
عن وزیر الدفاع الوطني، فهنا یتم تعیینه من قبل وزیر الدفاع الوطني، وفي نفس الوقت لا یجوز 

ولیس وردت بصیغة الأمر 21لأن المادة ،1الوزاریةلوزیر الدفاع الوطني أن یكون عضوا في اللجنة 
الجواز لهذا هي قاعدة قانونیة آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، وللوزیر المعني في هذه الحالة 

.أن یعین نائبه أو أحد موظفي القطاع الذي یراه أهلا وكفئ لذلك
، والذي استبعد ممثل عن وزیر الدفاع 145- 82وبعدها تم تعدیل هذا الأمر بموجب المرسوم 

.ل المتعامل كعضو في اللجنة الوزاریةالوطني، وأضاف ممث
تشكیلة مغایرة لما سبقه في 117الذي أورد في نص المادة 434- 91وتلاه المرسوم التنفیذي 

تنظیم الصفقات العمومیة وأضاف في آخر فقرة من هذه المادة ما هو متعلق باختصاص هذه اللجنة، 
جنة إلى مشاریع الصفقات التي تبرمها بأنه یمكن أن یوسع الوزیر بمقرر مجال اختصاص هذه الل

.2مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري تحت وصایته
، فإنه لا یعدوا أن یكون 3وحتى بتعدیل ما سبق من حیث أعضاء المكونین للجنة الوزاریة

ار مجرد نزع العضویة من وزارة واستبدال التمثیل بعضو من وزارة أخرى، كأن المشرع الجزائري محت
.من حیث الوزارات التي لها العلاقة والكفاءة بالصفقات العمومیة
تتكون اللجنة : "، والتي جاء فیها1334ولقد أعلنت عن تشكیلة اللجنة الوزاریة للصفقات المادة 

: الوزاریة للصفقات من
الوزیر المعني أو ممثله رئیسا،- 
ممثل عن المصلحة المتعاقدة،- 
زانیة والمدیریة العامة المحاسبة،المدیریة العامة للمی/لف بالمالیة ممثلین مختصین للوزیر المك- 
لف بالتجارة،ممثل عن الوزیر المك- 

:وتثیر هذه التشكیلة الملاحظات التالیة
أن الرئاسة في هذه اللجنة خولت للوزیر أو ممثله، وهذا أمر معقول طالما سمیت هذه اللجنة - 

ریة في التنظیم الإداري الخاص بقطاعه، وبذلك إن بالوزاریة، فالوزیر هو أعلى شخصیة إدا

.، الرجع السابق434-91رقم من المرسوم التنفیذي07، فقرة117المادة-1
ارة العضویة في لقد خلت اللجة الوزاریة من العنصر المنتخب، واعترف المشرع لممثلي الوزیر المكلف بالتج"-2

اللجنة الوزاریة للصفقات وهو ما اعترف به محلیا بالنسبة للجة الولائیة للصفقات والتي ضمت من بین أعضاءها 
".مدیر المنافسة و الأسعار

.338- 08المرسوم الرئاسي 23والمادة250-02من المرسوم الرئاسي رقم 119المادة:نظرأ-3
.و المتمم، المرجع السابق، المعدل236-10رقممن المرسوم الرئاسي 133المادة -4
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المشرع أحدث توافقا وتناسقا بین كل اللجان، وأسند رئاسة اللجنة الولائیة لوالي الولایة، ورئاسة 
.اللجنة البلدیة كما سنرى لرئیس المجلس الشعبي البلدي

ا النحو لجنة قد خلت اللجنة الوزاریة من أي عضو منتخب، فكلهم معینون، فصارت على هذ- 
.1تقنیة محضة

المدیریة العامة (عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 2(اعتراف المشرع في اللجنة الوزاریة بممثلین - 
، وهذا الاعتراف یؤكد صلة الصفقات العمومیة بالخزینة )للمیزانیة والمدیریة العامة للمحاسبة

یخرج من الخزینة العامة بعنوان العامة والمال العام، فطالما تعلق الأمر بغلاف مالي ضخم س
صفقة عمومیة، وجب أن یشارك الجهاز المختص ممثلا في وزارة المالیة في دراسة مشروع 

.2الصفقة
نسجل غیاب القواعد التي تبین سیر ومكان انعقاد اللجنة، ولكن لم یلبث الأمر طویلا حتى بین - 

.3المشرع ذلك بموجب مرسوم تنفیذي
لوزاریة بمبادرة من رئیسها، في جلسات لیست علنیة، وفي حالة غیاب فتجتمع لجنة الصفقات ا- 

رئیس اللجنة الوطنیة للصفقات أو حصول مانع له، تجتمع اللجنة بمبادرة من نائب رئیسها، 
أو ضروریة لإبداء رأي مؤسس، وفي هذا الصدد، /ویمكن للجنة أن تستعین بأي كفاءة مفیدة و

.4ص بإمكانیة توضیح أشغالها بآرائهتستطیع أن تقرر الاستماع لكل شخ
لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائها، وإذا لم یكتمل النصاب - 

أیام  )8(بالنسبة لجدول أعمال معین، یجمع الرئیس اللجنة من جدید في غضون الثمانیة 
.5الموالیة

تشكیلة اللجنة القطاعیة- 3- 
زائري في تشریع الصفقات العمومیة، هو استحداثه للجنة القطاعیة  أحدث ما أتى به المشرع الج

وحدد لها تشكیلة خاصة بها، مختلفة بذلك عن نظیرتها اللجنة الوطنیة من حیث الأعضاء المكونین 
.الاختصاص، وسماها في صلب النص باللجنة القطاعیة للصفقاتلها ومن حیث 

: وتتشكل هذه الأخیرة من
.أو ممثله، رئیساالوزیر المعني- 

.281، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-1
.281صالمرجع السابق،،01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-2
، یتضمن الموافقة على 2011مارس سنة16الموافق 1432ربیع الثاني عام 11مؤرخ في118-11مرسوم تنفیذي-3

.07عالنظام الداخلي النمودجي للصفقة العمومیة، ج ر، 
.118-11من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة-4
.، المرجع السابق118- 11رقممن المرسوم التنفیذي 18المادة-5
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.ممثل الوزیر المعني، نائب رئیس- 
.عن القطاع المعني) 2(ممثلان - 
).المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة للمحاسبة(عن وزیر المالیة ) 2(ممثلان - 
).2(ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة- 

ستخلفوهم من قبل یعین الوزیر المعني، بموجب قرار أعضاء لجان للصفقات القطاعیة وم
.سنوات قابلة للتجدید) 3(اتهم وبأسمائهم بهذه الصفقة لمدةإدار 

سنوات، ویحدد ) 3(كل ثلاث ) ⅓(تجدد اللجان الوطنیة واللجان القطاعیة للصفقات بالثلث 
).3(العدد الأقصى للعهد بثلاث 

للصفقات یحضر ممثل المصلحة المتعاقدة اجتماعات اللجان الوطنیة واللجان القطاعیة 
بانتظام وبصوت استشاري، ویكلف بتقدیم جمیع المعلومات الضروریة لاستیعاب محتوى الصفقة التي 

"یتولى تقدیمها
:الملاحظات التي تثیرها هذه التشكیلة

أن اللجنة القطاعیة للصفقات هي لجنة لم تكن معروفة في تنظیم الصفقات العمومیة على - 
ة للصفقات واللجنة الوزاریة التي یعود أصلها التاریخي مند العكس من نظیرتیها اللجنة الوطنی

.90- 67قانون 
تنظیم الصفقات العمومیة جعل رئاسة هذه اللجة في حالة غیاب رؤساءها أو حدوث مانع لهم - 

وانه یتم تعیین أعضاء هذه اللجنة و ،هذا حتى لا یتأخر عقد اجتماعاتهاو إلى نواب الرؤساء،
.بموجب قرار ،ذلك بأسمائهم ونظرا لكفاءتهمزیر المعني،مستخلفیهم من طرف الو 

ورئاسة هذه اللجنة یمكن أن تكون لوزیر القطاع أو ممثله رئیسا، وهذا الممثل حسب ما - 
یستخلص من نص المادة ضمنیا أنه یتم اختیاره من قبل الوزیر، بذلك یتحصل على صفة رئیس 

.لجنة القطاعیة للصفقات
المعدلة بموجب 236- 10مكرر من المرسوم الرئاسي 152ة من المادة أما في الفقرة الثانی- 

ممثل الوزیر المعني، -"، جاءت على الصیغة التالیة 23-12من المرسوم الرئاسي 21المادة 
، یقصد بها إذا أسندت رئاسة اللجنة القطاعیة لوزیر القطاع ولیس لممثلة، فإن "نائب رئیس- 

.1"هو نائبه في رئاسة اللجنةالوزیر یختار ممثل له ویكون 

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23- 12من المرسوم الرئاسي رقم21المادة-1
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أعضاء وهو ما 07أن العدد الإجمالي لأعضاء الجنة القطاعیة للصفقات یتشكل من ویلاحظ
.1یساعد على التداول بحكم أنه عدد فردي

المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة (مشرع في اللجنة القطاعیة بممثلان عن وزیر المالیة اعتراف ال- 
.2، وهذا ما یؤكد على صلة الصفقات العمومیة بالخزینة العامة والمال العام)بةالعامة للمحاس

وقد أحسن المشرع عندما بین قواعد سیر اللجنة القطاعیة للصفقات من حیث كیفیة تعیین أعضاء - 
.اللجنة، وكیفیة تجدید اللجنة، وما تتوج به عملها والمتمثل في إصدار التأشیرة

4 -الوطنیة والهیاكل ت للمؤسسة العمومیة الوطنیة ولمراكز البحث والتنمیةتشكیلة لجنة الصفقا
الاقتصادیةمیة غیر الممركزة للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمو

مكرر والتي بموجبها 119المذكورة على استحداث المادة 08/338قد أعلن المرسوم الرئاسي 
المؤسسات العمومیة ومراكز البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة المذكورة تم إنشاء لجنة صفقات 

.2503- 02من المرسوم الرئاسي 02المادة في 
:وتتكون اللجنة من الأعضاء الآتیة

.ممثل عن السلطة الوصیة، رئیسا- 
.المدیر العام أو مدیر الهیئة أو المؤسسة- 
.ممثل عن وزیر الأشغال العمومیة- 
.الموارد المائیةممثل عن وزیر - 
.ممثل عن وزیر السكن والعمران- 
.ممثل عن وزیر التجارة- 
.4مختصین عن الوزیر المكلف بالمالیة من مصلحتین المیزانیة والخزینة) 02(ممثلین - 

منه، ولم یكن 134مثبتا وجود هذه اللجنة بموجب المادة 236-10وجاء المرسوم الجدید 
من 07جنة صفقات المؤسسة العمومیة الوطنیة، مجرد الفقرة هناك اختلاف كبیر من حیث تشكیلة ل

والتي 236- 10من المرسوم الرئاسي 134المادة 3، التي استبدلت بالفقرة 338- 08المرسوم 
ممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة أحدهما عن المدیریة العامة - "جاءت على الصیغة التالیة 
".العامة للمحاسبةللمیزانیة والآخر عن المدیریة

یمكن لكل دائرة وزاریة "مكرراتت كالأتي142ء اللجنة أمر اختیاري و لیس إجباري، كون أن صیغة المادة إنشا" -1
مكرر وتنصب هذه 148إنشاء لجنة قطاعیة للصفقات، وتكن مختصة عن حدود المستویات المحددة في المادة

"اللجنة بموجب قرار من الوزیر المعني
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23- 12رقم اسيمن المرسوم الرئ05فقرة22المادة-2
.276، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-3
.، المرجع السابق338-08من المرسوم الرئاسي رقم 24المادة-4
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ما یلاحظ أن هذه اللجنة وخلافا للجنة البلدیة للصفقات واللجنة الولائیة لا تحتوي على عنصر 
منتخب سواء بلدي أو ولائي أو حتى وطني، وهذا أمر طبیعي ولا یمثل إخلالا في النص، فلا 

ة أو مؤسسة یتصور والأمر یتعلق بمركز بحث وتنمیة وطني أو یتعلق بمؤسسة عمومیة وطنی
عمومیة اقتصادیة مثلا أن تتضمن قائمة اللجنة عضویة منتخب بلدي أو ولائي نظرا لاستقلالیة هذه 
الجهات جمیعها عن كل من الولایة والبلدیة، فالولایة والبلدیة فقط لها سلطان على المؤسسات المحلیة 

أو في مؤسسة عمومیة وطنیة التابعة لها، ولیس لها الحق في أن تمثل في مركز بحث وتنمیة وطني 
.1أو مؤسسة عمومیة اقتصادیة

تشكیلة اللجنة الخاصة بالهیئات الوطنیة المستقلة- 5
تتولى السلطة التنفیذیة ممارسة اختصاصاتها في شكل مجموعة الإدارات المعروفة، والتي 

ارة المركزیة، أو تتصل فیما بینها برابطة السلطة الرئاسیة والتي یحكمها إما نصوص دستوریة كالإد
.نصوص قانونیة وتنظیمیة شأن الإدارات غیر الممركزة

بینما تعد السلطات الإداریة المستقلة جهات إداریة متواجدة على المستوى المركزي، ولا نجد 
أو بنص تنظیمي، وتمارس –وهو الغالب –سندا دستوریا لوجودها، بل تنشأ إما بنص قانوني 

.تةصلاحیات ومهام إداریة بح
ویمكن تعریفها بأنها تلك الجهات والمؤسسات الإداریة التي تنشأ بنص قانوني أو تنظیمي، 

الأخرى، والتي لا ترتبط بأیة مهام إداریة تنظیمیة بحتة دون المهاموالمتواجدة في العاصمة وتمارس 
لة وغیرها من سلطة أخرى بأي رابطة رئاسیة أو وصائیة، ومنه فالفرق بین السلطات الإداریة المستق

.2المؤسسات الشبیهة یبدو واضحا
إلا أنه هناك من یخالف هذا الطرح ویرى أن بعض المؤسسات المنشأة بنص الدستور تعتبر 
من الهیئات الوطنیة المستقلة كالمجلس الشعبي الوطني، أو مجلس الأمة أو المجلس الاقتصادي و

.3الخ..الاجتماعي 
ذكر القائمة الكاملة 236- 10یرد في المرسوم الرئاسي وبما یخص ذكر تشكیلة اللجنة لم

بالاعتراف لمسئول الهیئة الوطنیة 128للجنة صفقات الهیئة الوطنیة المستقلة، واكتفت المادة 
أعلاه بتحدید تشكیلة لجنة الصفقات الموضوعیة لدى 2المستقلة المنصوص علیها في المادة 

.277، المرجع السابق، 01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-1
التنظیم الإداري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، :ین عشى، مدخل القانون الإداري، الجزء الأولعلاء الد-2

.46، ص2007
.273، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-3
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للجنة وقواعد عملها هي تلك المنصوص علیها المؤسسة المعنیة وتكون اختصاصات هذه ا
.1بخصوص اللجنة الوزاریة للصفقات

وننوه أنه من وجهة نظرنا، أن الاعتراف لرئیس الهیئة الوطنیة المستقلة سواء كانت منشأة 
بحق اختیار أعضاء لجنة " كمجلس المنافسة"أو عن طریق التنظیم " كالبرلمان"بموجب الدستور 
لسر من وراءه كونها لا تخضع لوصایة معینة، بمعنى لا تخضع لرقابة سابقة، الصفقات للهیئة، ا

.2نظرا لتمتعها بالاستقلالیة یجب استبعاد الأوامر والتوجیهات القبلیة، لهذا سمیت بالهیئة المستقل
ذات العلاقة 128ومع ذلك كان من الأفضل ذكر ممثلین تابعین لوصایا مختلفة في المادة 

العمومیة خاصة وزارة المالیة، طالما كانت الخزینة العامة هي مصدر تمویل كل بشأن الصفقات 
صفقات الهیئات الوطنیة المستقلة، ولا مانع في أن نعترف لمسئول الهیئة المستقلة باختیار ثلاثة أو 
أربعة أشخاص ممثلین في اللجنة، أما أن نطلق له المجال لاختیار كل أعضاء لجنة الصفقات للهیئة 

ذا الأمر غیر سدید من وجهة نظرنا لسبب واحد على الأقل، كیف یمكن تصور وجود لجنة لا فه
.3على ممثل أو أكثر لوزیر المالیةتحتوي 
لجان الرقابة الخارجیة المركزیة على الصفقات العمومیةاختصاصات:ثانیا

تنظیمي ورقابي لقد خص المشرع الجزائري لجان الصفقات الوطنیة خلافا لباقي اللجان، بدور
وبدراسة معمقة لقواعد الرقابة على الصفقات التي تضمنها تشریع الصفقات العمومیة مند الاستقلال، 
تصل إلى نتیجة هامة، وهي أن تشریع الصفقات أولى اللجنة الوطنیة اهتمام بالغ ورعایة من حیث 

.كم النصوص الخاصة المتضمنة صلاحیات هذه اللجنة
الوزاریة والقطاعیة عن باقي اللجان من حیث الاختصاص الذي یتحدد على ولا تبتعد اللجنة 

.أساس الحد المالي، وفصلها في الطعون الناتجة عن المنح المؤقت
ولا یختلف الأمر كذلك بالنسبة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسة الوطنیة ولمراكز البحث 

تقلة، التي تختص بدراسة دفاتر شروط والتنمیة الوطنیة، ولجنة الصفقات للهیئة الوطنیة المس
مناقصات ضمن إطار السقف المالي المحدد في تشریع الصفقات العمومیة كما تختص بدراسة ملف 

.المناقصة ومنح التأشیرة

-12من المرسوم الرئاسي 14، المعدلة بموجب المادة236- 10الفقرة الأخیرة من المرسوم الرئاسي رقم 128المادة-1
23.

.276، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-2
خلف االله كریمة ، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في -3

ة لاختیار كل أعضاء كما أن إطلاق المجال لمسئول الهیئ"38ص،2012/2013السنة الجامعیةالقانون العام،
عن التركیبة البشریة 128في المادة236- 10رقماللجنة غیر سدید وكان من الأفضل أن یعلن المرسوم الرئاسي

".تفادیا لأي إشكال قانوني،یة المستقلة على غرار بفي اللجانللجة الصفقات العمومیة الهیئات الوطن
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ویقوم اختصاص لجان الصفقات السابقة الذكر على أساس معیارین، المعیار العضوي 
.والمعیار المالي

اختصاص اللجنة الوطنیة- 1
، وذلك في القسم الأول من 90- 67اللجنة الوطنیة هو قانون قانون نظم اختصاصأول

الفصل الأول منه، وأوكل لها صلاحیة إبداء الرأي في جمیع الاقتراحات المتعلقة بتنظیم الصفقات 
.العمومیة

بناء على اقتراح مختلف الأسعار المطبقة على –وتكلف اللجنة المركزیة للصفقات بأن تعد 
أن تجري عن طریق المصالح المختصة كل مراقبة –لهذا الغرض –فقات العمومیة ویجوز لها الص

.1وتحقیق وخبرة
.2الإنتاج الوطنيبإحصاء إمكانیات–الوزارات المعنیة بالتعاون مع –وتقوم اللجنة 

وتلزم الوزارات والمكاتب والمؤسسات العمومیة بأن ترسل إلى اللجنة المركزیة للصفقات 
.3قدیرات احتیاجاتها وذلك بالاستناد إلى برامجها السنویةت

وهذه اللجنة مكلفة بإبداء رأیها في الصفقات والملحقات المبرمة من طرف الدولة والمؤسسات 
.4العمومیة والمكاتب العمومیة الوطنیة

على مشاریع الصفقات المبرمة بعد المناقصة أو طلب العروض والمقدرة بمبلغ یعادل أو یزید- 
.دج2000.000

.دج1.000.000جمیع مشاریع الصفقات المبرمة بالتراضي والمقدرة بمبلغ یعادل أو یزید على - 
).أشغال التوریدات، وتقدیم خدمات(جمیع مشاریع الملاحق والمتمثلة في - 
.العقود التي یكون موضوعها الدراسات الاقتصادیة ذات المدى العام- 
.ن قبل مؤسسات أجنبیة مهما كان مبلغهاالصفقات أو الملاحق الممضاة م- 

أما الصفقات التي تتطلب خدمات المحافظة على السر نظرا لطبیعتها، أو التي تبرم لتلبیة 
.5حاجیات الدفاع الوطني تعفى من طلب رأي اللجنة المركزیة واللجان العمالیة للصفقات

لمصلحة المتعاقدة لیس لها أن ، بمعنى ا6ویكتسي رأي اللجنة المركزیة للصفقات صیغة إلزامیة
.تقوم بتصرف مخالف لمضمون رأي اللجنة

.بق، المرجع السا90-67من الأمر رقم 117المادة -1
.، المرجع السابق90-67من الأمر رقم 121ادة الم-2
.، المرجع السابق90-67من الأمر رقم 122المادة -3
.، المرجع السابق67/90من الأمر رقم 123المادة -4
.، المرجع السابق67/90من الأمر رقم 124المادة -5
.، المرجع السابق67/90من الأمر رقم 125المادة -6
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:1یتناول ما یليویجب أن تكون كل صفقة موضوع تقریر 
.عرض نوع ومدى الحاجیات المطلوب تلبیتها- 
.بیان سبب اختیار الإجراءات المفضلة لإبرام الصفقة- 
.تبریر اختیار المقاول أو المورد- 

ر في هذه المادة یكون مقدما من قبل الإدارة المعنیة التي تخضع وهذا التقریر حسب ما یظه
، وكون أن الصفقات العمومیة عبارة عن عقود تكلف في نشاطها لرقابة اللجنة المركزیة للصفقات

الخزینة العامة أموالا طائلة، فلابد من إخضاعها لرقابة، وتقرر لجنة الصفقات مدى أهمیتها 
.ومشروعیتها

الأخیرة وفق سلطتها التقدیریة أنه من المستحسن عدم إبرامها، فرأیها هنا یكتسي فإذا رأت هذه 
.طابعا إلزامیا، ولا تملك الإدارة الراغبة في إبرام الصفقة إلا العدول عن إبرامها

ونظم اختصاص اللجنة المركزیة للصفقات من 9- 74بالأمر 90-67وقد تم تعدیل الأمر 
.همن14إلى المادة 11المادة 

وما یلاحظ في هذا الأمر أن المشرع نظم اختصاص اللجنة المركزیة وحصرها ي ثلاث 
:2عناصر أساسیة وهي

.برمجة الطلبیات العمومیة وتوجیهها وفقا للسیاسیة العامة التي تحددها الحكومة- 
.تنظیم الصفقات العمومیة- 
.مراقبة إبرام الصفقات العمومیة- 

).15، 14، 13(د التالیة وعلى الترتیب وشرح المقصود بكل عنصر في الموا
:3اللجنة الوطنیة تختص في دراسة جمیع مشاریع الصفقات وملاحقها الآتیة

مشاریع الصفقات التي تبرمها الدولة أو المؤسسات الاشتراكیة الموضوعیة تحت وصایة الوزراء - 
.دج10.000.000عقب المناقصة أو إعلان المناقصة بمبلغ یساوي أو یفوق 

یع مشاریع الصفقات التي تبرمها الدولة والمؤسسات الاشتراكیة الموضوعة تحت وصایة جم- 
.دج5.000.000الوزراء عن طریق التراضي بمبلغ یساوي أو یفوق 

دج مهما كان الإجراء 1.000.000مشاریع عقود الدراسات الاقتصادیة بمبلغ یساوي أو یفوق - 
.دس الاستشاريالمتبع ماعدا عقود المهندس المعماري والمهن

.مشاریع الملاحق التابعة لأصناف الصفقات المذكورة أعلاه- 
.مشاریع الملاحق المشتملة على مبلغ صفقة تتجاوز الحدود المعینة أعلاه- 

.، المرجع السابق67/90من الأمر رقم 128المادة -1
.، المرجع السابق9-74الأمر رقم من 11المادة -2
.، المرجع السابق9-74مر رقم من الأ18المادة - 3
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، ولعل السؤال الذي یطرح لماذا عمدت 145- 82وقد تم تعدیل هذا الأمر بموجب المرسوم 
، وما 145- 82امة للصفقات ممثلا في المرسوم الدولة إلى إصدار نص تنظیمي یحكم القواعد الع

هي دواعي عدم عرض القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة على المجلس الشعبي الوطني 
.1لتصدر فیما بعد بموجب قانون لا تنظیم

:اختصاص اللجنة الوطنیة في مجال التنظیم ما یأتي137وقد حددت المادة 
یحسن ظروف إبرام الصفقات وتسهم زیادة على ذلك في تطبیق تقترح أي إجراء من طبیعة أن- 

.أي إجراء ضروري لتحسین ظروف إعداد الصفقات وإبرامها وتنفیذها
تفحص دفاتر الشروط العامة ودفاتر الأحكام المشتركة ونماذج من الصفقات النموذجیة الخاصة - 

.2التوریدات أو الخدمات، مقدما وقبل المصادقة علیهابالأشغال و
:3وتتولى اللجنة الوطنیة للصفقات، في مجال الرقابة البت في كل صفقة تتعلق بما یأتي

.ملیون دج وكذلك أي ملحق بهذه الصفقة100الاستثمار الذي یساوي مبلغه أو یفوق - 
.ملیون دج وكذلك أي ملحق بهذه الصفقة200التموین الذي یساوي مبلغه أو یفوق - 
.ملیون دج40وي مبلغها أو یفوق الدراسات والخدمات التي تسا- 

ولم یلبث المشرع الجزائري طویلا، بأن عدل مجال الرقابة، من حیث البت في كل صفقة 
:4تتعلق بما یأتي

.ملیون دج وكذلك أي ملحق بهذه الصفقة200الاستثمار الذي یفوق مبلغه - 
.ملیون دج وكذلك أي ملحق بهذه الصفقة300التموین الذي یفوق مبلغه - 
.ملیون دج وكذلك أي ملحق بهذه الصفقة60لدراسات والخدمات التي یفوق مبلغها ا- 

، وتضمن في نص مادته 250- 02بالمسوم الرئاسي 334- 91وقد تم إلغاء المرسوم التنفیذي 
:اختصاصات كثیرة عهد بها للجنة الوطنیة للصفقات یمكن حصرها في ما یلي127

.جیههافي مجال برمجة الطلبات العمومیة وتو - 
كأن تقترح أي إجراء من شأنه أن یعمل على تحسین ظروف إبرام الصفقات (في مجال التنظیم - 

).الخ...وظروف تنفیذها، تتولى فحص دفاتر الأعباء العامة ودفاتر الأحكام المشتركة 
نیة بمنح التأشیر أو من المرسوم الرئاسي للجنة الوط130اعترفت المادة : في مجال الرقابة- 

دج بالإضافة إلى كل ما 250.000.000بالنسبة لصفقات الأشغال التي یفوق مبلغها رفضها
دج بالإضافة إلى ما 100.000.000اللوازم التي یفوق مبلغها یلحق لهذه الصفقة، وصفقات

.20المرجع السابق، ص ،01العمومیة في الجزائر، طعمار بوضیاف، الصفقات- 1
.، المرجع السابق145- 82من المرسوم الرئاسي 137ة الماد-2
.، المرجع السابق145- 82من المرسوم الرئاسي 138ة الماد-3
.، المرجع السابق434-91من المرسوم التنفیذي 130المادة-4
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دج 60.000.000یلحق لهذه الصفقة، كذا صفقات الدراسات والخدمات التي یفوق مبلغها 
.1ذه الصفقةبالإضافة إلى كل ما یلحق له

250- 02المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 338-08وبصدور المرسوم الرئاسي رقم 

والمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، تم إنشاء لجنتین وطنیتین والمتمثلتین في اللجنة الوطنیة 
.لصفقات الأشغال واللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات

:نة الوطنیة لصفقات الأشغال البت فيفي مجال الرقابة للج
بالإضافة إلى كل ) دج400.000.00(كل صفقة للأشغال یفوق مبلغها أربعمائة ملیون دینار - 

.ملحق بهذه الصفقة
.2أي ملحق یرفع مبلغ الصفقة الأساسیة إلى المستوى المحدد أعلاه وإلى أكثر من ذلك- 

والخدمات في مجال الرقابة البت في كل وتتولى اللجنة الوطنیة لصفات اللوازم والدراسات
.صفقة

بالإضافة إلى كل ملحق بهذه ) دج100.000.000(اللوازم التي یفوق مبلغها مائة ملیون دینار - 
.الصفقة

بالإضافة إلى كل ) دج60.000.000(الدراسات والخدمات التي یفوق مبلغها ستین ملیون دینار - 
.ملحق بهذه الصفقة

.3صفقة الأساسیة إلى المستویات المحددة أعلاه وإلى أكثر من ذلكأي ملحق یرفع مبلغ ال- 
أصبح هناك ثلاث لجان وطنیة بدل لجنتین، والمتمثلة 236- 10وبصدور المرسوم الرئاسي 

:في
.اللجنة الوطنیة لصفقات الأشغال- 
.اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم- 
: جان دور تنظیمي ودور رقابيولهذه الل، 4اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات والخدمات- 

والتي اعترفت 145فالاختصاص التنظیمي للجان الوطنیة للصفقات ورد النص علیه في المادة 
بدورها للجان الوطنیة للصفقات بالنظر لمركزها وطبیعة مهامها بممارسة جملة من الاختصاصات 

ف إبرام الصفقات العمومیة، كما التنظیمیة، فهي تملك سلطة اقترح أي إجراء من شأنه تحسین ظرو 
لجان الصفقات وهو ما تم تأكیده في المادتین نموذجیا یحكم عمل مختلفتملك اقتراح نظاما داخلیا 

.236-10من المرسوم 156و140

.213، المرجع السابق، ص 01عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، ط-1
.تمم، المرجع السابق، المعدل و الم338- 08من المرسوم الرئاسي 32المادة - 2
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق338- 08من المرسوم الرئاسي 33المادة -3
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236- 10من المرسوم الرئاسي 142المادة -4
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وفعلا مارست اللجان الوطنیة للصفقات دورها التنظیمي الأساسي والمتمثل في المصادقة على 
لجان الوطنیة ولجان المصلحة المتعاقدة وصدر هذا النظام بموجب النظام الداخلي النموذجي ل

من الجریدة الرسمیة لسنة 16في العدد 2011مارس 16المؤرخ في 118-11المرسوم التنفیذي 
20111.

أما الاختصاص الرقابي یتمثل في دراسة مشاریع دفاتر الشروط التي تندرج ضمن 
وكذلك تختص في دراسة الطعون التي یرفعها المتعهدون اختصاصها، ومشاریع الصفقات والملاحق، 

الذین یعارضون الاختیار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار مناقصة أو التراضي بعد 
الاستشارة، وتدرس الطعون التي یرفعها المتعاملون المتعاقدون قبل أي دعوى قضائیة بشأن النزاعات 

.الناجمة عن تنفیذ الصفقة
زم المشرع بإخطارها بالصعوبات الناجمة عن تطبیق قراراتها، وتسهر على التطبیق كذلك أل

.2الموحد للقواعد المقررة في هذا المرسوم
لا تكون اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة مختصة إلا بتوافر كل من المعیار العضوي و

: والمعیار المالي
المعیار العضوي-أ

لعمومیة دون سواها من اللجان اختصاصا عضویا واسعا یشمل تملك اللجان الوطنیة للصفات ا
، 033- 13من المرسوم الرئاسي رقم 02جمیع الإدارات والمؤسسات المذكورة في نص المادة 

.236- 10الذي یعدل المرسوم الرئاسي 
:لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل النفقات

.الإدارة العمومیة- 
.المستقلةالهیئات الوطنیة- 
.الولایات- 
.البلدیات- 
.المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري- 
مركز البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي - 

والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي 

.298، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط- 1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقمسوم الرئاسيمن المر 144المادة -2
، یعدل ویتمم 2013ینایر سنة 13الموافق 1434المؤرخ في أول ربیع الأول عام 03- 13مرسوم رئاسي رقم -3

والمتضمن تنظیم 2010أكتوبر سنة 07الموافق 1431شوال عامة 28المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم 
.02عج،.ج.ر.جات العمومیة ،الصفق
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ت العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة، والتقني والمؤسسا
.وتدعى في صلب النص بالمصلحة المتعاقدةساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة، كلیا أو جزئیا، بم

یلاحظ في التعدیل الجدید لتنظیم الصفقات العمومیة انه تم إلغاء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 
الخضوع لقانون الصفقات العمومیة ،سواء كانت ممولة كلیا أو جزئیا من الدولة ،بصفة دائمة أو من 

.مؤقتة
المعیار المالي- ب

:لا یعقد اختصاص اللجان الوطنیة للصفقات إلا بتوافر الحد المالي المطلوب وهو
بالنسبة لعقد الأشغال-

لابد من أن یفوق السقف المالي حتى تكون اللجنة الوطنیة للصفقات الأشغال مختصة، 
لصفقة الأشغال المراد عرضها على لجنة صفقات الوطنیة للأشغال عن ستمائة ملیون دینار 

، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبین في المادة )دج600.000.000(
.1من هذا المرسوم106

ون دج فإنه یدخل في اختصاص لجان ملی600أي إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یقل عن 
.أخرى كما سیتم تبیانه

أما سلطة مراقبة ملاحق الصفقة فإنه لا ینعقد اختصاص اللجنة الوطنیة للأشغال إلا إذا 
من المبلغ الأصلي للصفقة، بالنسبة إلى %20كان المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق قد تجاوز 

.ت التابعة للمصلحة المتعاقدةالصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقا
من المبلغ الأصلي للصفقة، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص %10ویتجاوز 

من المرسوم 18المذكور أعلاه بموجب المادة 146، وتم تعدیل المادة 2اللجان الوطنیة للصفقات
نة الوطنیة للصفقات ، حیث رفعت من السقف المالي الذي به یعقد الاختصاص للج23- 12الرئاسي 

تفصل اللجنة الوطنیة لصفقات الأشغال، في مجال الرقابة، في كل "الأشغال، حیث جاء فیها 
:مشروع

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي146المادة -1
یها من معنى ذلك أن هناك بعض الملاحق معفاة من الرقابة عل"، 236-10من المرسوم الرئاسي 106المادة -2

مشرع أن ینص على اختصاص اللجنة الوطنیة و إلا انه كان من الأحرى على ال،قبل لجان الصفقات المختصة
بالمائة وهذا تفادیا لأي 01%المصالح المتعاقدة في الرقابة على الملاحق مهما كان مبلغها ولو وصل لحدلجان 

ترط في تحایل بالمال العام و الأهم من ذلك عدم أقصاه جهة رقابة هامة كاللجنة الوطنیة التي یشتلاعب أ 
".تشكیلها الكفاءة
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، وكذا كل مشروع ملحق بهذه )دج1.000.000.000(ملیار دینار صفقة أشغال یفوق مبلغها - 
.1من هذا المرسوم106الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 

ة لصفقة اقتناء اللوازمبالنسب-
ینبغي أن یفوق السقف المالي لصفقة اقتناء اللوازم المراد عرضها على اللجنة الوطنیة 

، أي إذا 236-10من المرسوم الرئاسي 147ملیون طبقا للمادة 150لصفقات اقتناء اللوازم عن 
ن أخرى كما ملیون دج فإنه یدخل في اختصاص لجا150كان مبلغ الصفقة یساوي أو یقل عن 

سیتم الإشارة إلیها، ویعود للجنة سلطة مراقبة ملاحق الصفقات العمومیة ضمن الحدود المبنیة في 
من المرسوم الرئاسي والسابق الإشارة إلیها، ویشترط أیضا أن تتعلق الصفقة بأحد 106المادة 

.2من المرسوم الرئاسي2الإدارات أو الجهات المشار إلیها في المادة 
23-12من المرسوم الرئاسي 18المذكورة أعلاه بموجب المادة 147عدیل المادة وتم ت

حیث رفعت من الحد المالي الذي على أساسه ینعقد اختصاص اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم في 
:مجال الرقابة، في كل مشروع

شروع ملحق بهذه وكذا كل م) دج300.000.000(صفقة لوازم یفوق مبلغها ثلاثة مائة ملیون دینار "- 
.3..."من هذا الرسوم106الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 

ویشترط أیضا أن تتعلق الصفقة بأحد الإدارات أو الجهات أو المؤسسات المشار إلیها في 
.03-13من المرسوم الرئاسي 02المادة 

بالنسبة لعقد الدراسات-
دراسات المراد عرضها على اللجنة الوطنیة لصفقات لابد أن یتجاوز السقف المالي لصفقة ال

، فإنه تفصل اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات في 1484ملیون دج، وطبقا للمادة 60الدراسات عن
، )دج60.000.000(صفقة دراسات یفوق مبلغها ستین ملیون دینار - : مجال الرقابة في كل مشروع

.من هذا المرسوم106المستوى المبین في المادة وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود
ملیون دج فإنه یدخل في اختصاص لجان 60أي إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یقل عن 

.أخرى
148لم یعدل هذه الفقرة، وبهذا تبقى الفقرة الثالثة من المادة 23-12والمرسوم الرئاسي 

المرسوم 18ة الخدمات التي عدلت بموجب المادة ساریة المفعول دون الفقرة الأخرى المتعلقة بصفق
.23-12الرئاسي 

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12رقممن المرسوم الرئاسي18المادة -1
.300، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-2
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12رقممن المرسوم الرئاسي18المادة -3
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10مرقمن المرسوم الرئاسي148المادة -4
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بالنسبة لصفقات الخدمات-
ینبغي أن یفوق السقف المالي لصفقة الخدمات المراد عرضها على اللجنة الوطنیة لصفقات 

، أي إذا كان مبلغ 236- 10من الرسوم الرئاسي 148ملیون دینار طبقا للمادة 100الوزارة عن 
ملیون دینار یدخل في اختصاص لجان أخرى، كما یعود للجنة 100یساوي أو یقل عن الصفقة 

من المرسوم الرئاسي 106سلطة مراقبة ملاحق الصفقات العمومیة ضمن الحدود المبینة في المادة 
والسابق الإشارة إلیها ویشترط أیضا أن تتعلق الصفقة بأحد الإدارات أو الجهات أو المؤسسات 

.03- 13من المرسوم الرئاسي 02ها في المادة المشار إلی
المرسوم الرئاسي 18بموجب المادة 236- 10المرسوم الرئاسي 148ولقد عدلت المادة 

تفصل اللجنة "ملیون دج، وجاءت صیاغتها كالآتي 200ورفت السقف المالي إلى غایة 23- 12
:وعالوطنیة لصفقات الدراسات والخدمات في مجال الرقابة في كل مشر 

، وكذا كل مشروع بملحق بهذه )دج200.000.000(صفقة خدمات یفوق مبلغها مائتي ملیون دینار - 
...".من المرسوم106الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 

:وتثیر القواعد المتعلقة باختصاص لجان الصفقات الوطنیة الملاحظات التالیة
- 10من المرسوم الرئاسي142ة وفق المادةة إلى أنواع ثلاثأنه لأول مرة فصل المشرع اللجان الوطنی

236.
أن اختصاص هذه اللجان في المجال التنظیمي اختصاص مشترك، كسلطة اقتراح أي إجراء من - 

شأنه تحسین ظروف إبرام الصفقات العمومیة، وسلطة اقتراح نظام داخلي نموذجي، وكذا 
.والملاحق، ومشاریع الصفقاتالشروط،ودفاتر،الاختصاص الرقابي والمتمثل في دراسة الطعون

لها اختصاص عام على كل الصفقات إذا ما تجاوزت الحد المالي الذي على أساسه یعقد - 
الاختصاص للجنة الوطنیة للصفقات، معهما كانت المصلحة المتعاقدة مركزیة أم محلیة، والعبرة 

.بالسقف المالي ولیس بالجهة المبرمة للصفقة
د اختصاص اللجنة الوطنیة لصفقات الأشغال إذا كان السقف المالي لصفقة الأشغال یفوق ینعق- 

دج، وهو مبلغ ضخم مقارنة مع المبالغ الأخرى التي ینعقد اختصاص اللجان على 1000.000.00
أساسها ویرجع سبب ذلك لنوعیة المشروع، فصفقات الأشغال تحتاج لسلع وبضائع وآلات وید عاملة 

.من عقود التورید والدارسات والخدماتومدة أكبر
اختصاص اللجنة الوزاریة-3

، وهذه اللجان 9-74أول لجنة وزاریة منشأة في تشریع الصفقات العمومیة تمت بموجب الأمر 
منعقدة على مستوى الوزارات، وتشارك في برمجة الطلبیات العمومیة التابعة لقطاعها وذلك ضمن 

: الشروط التالیة
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ى الوزارات، أن توجه إلى لجنة الصفقات المختصة تقدیرات احتیاجاتها وذلك على أساس یتعین عل- 
.برامجها السنویة

تشرع لجان الصفقات كذلك وفي إطار البرمجة المتممة على مستواها، بإحصاء المؤسسات التي - 
.یمكن أن تساهم في الصفقات العمومیة

.1للصفقات جدول التقدیرات والإحصاءتوجه لجان الصفقات دوریا إلى اللجنة المركزیة - 
نجد أن المشرع ذكر لجان صفقات الوزارات والولایات والمؤسسات الاشتراكیة في نفس المادة 

: وتشمل هذه المراقبة ما یلي9-74من الأمر 16
جمیع المشاریع الخاصة بالصفقات التي یبرمها الوزیر أو المؤسسات الاشتراكیة تحت وصیاته على - 

دج ویساوي أو یفوق 10.000.000، بمبلغ یقل عن قصة أو إعلان بطلب تقدیم عروضأثر منا
.دج200.000

جمیع المشاریع الصفقات المبرمة عن طریق التراضي من طرف الوزیر أو المؤسسات الاشتراكیة - 
.دج100.000دج ویساوي أو یفوق 5.000.000الموضوعة تحت وصایته بمبلغ یقل عن 

الصنفین من الصفقات التي لا یتجاوز مبلغها الحد الأدنى من اختصاص مشاریع الملاحق لهذین- 
.اللجنة المركزیة للصفقات

مشاریع عقود الدراسات التقنیة بما فیها حقوق المهندس المعماري والمهندس الاستشاري والمساعدة -
مراقبتها للجنة التقنیة مهما كان مبلغها، باستثناء ما یتعلق منها بالدراسات الاقتصادیة التي تخضع

، واختصاصات اللجنة الوزاریة للصفات العمومیة لا تبتعد عن باقي اللجان 2المركزیة للصفقات
السابقة من حیث صلاحیتها، فهي تصادق على المشاریع دفاتر الشروط الخاصة بالمناقصات التي 

وم الرئاسي، من المرس130تدخل في نطاق اختصاصها ضمن الحد المالي المذكور في نص المادة 
كما تتولى المصادقة على مشروع المناقصة وتفصل في الطعون الناتجة عن المنح المؤقت، وهو ما 

:    3سنبینه فیما یلي
:لمصادقة على مشاریع دفاتر الشروطا-

فإن اللجنة تقدم مساعدتها في مجال تحضیر الصفقات العمومیة، 116طبقا لنص المادة 
تقد رأیا حول كل طعن یقدمه متعهد یحتج على اختیار المصلحة المتعاقدة في ، و 4وإتمام تراتیبها

فقات المختصة إطار إعلان المناقصة وتخضع مشاریع دفاتر شروط المناقصات لدراسة لجان الص
حسب تقییم إداري للمشروع، وتؤدي هذه الدراسة في أجل خمسة عشر قبل إعلان المناقصة

.9-74من الأمر 16المادة -1
.، المرجع السابق9-74من الأمر 18المادة -2
.168، المرجع السابق، ص 01عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، ط-3
.سابق، المعدل و المتمم، المرجع ال250-02رقممن المرسوم الرئاسي116المادة -4
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من لجنة الصفقات المختصة، وبعد انقضاء هذا الأجل، یعتبر ) أشیرةالت(یوما إلى صدور مقرر )15(
.1مشروع دفتر الشروط كأنه مصادق علیه

فإن اللجنة الوزاریة تتولى دراسة 236- 10رقمإلا أنه بالتعدیل  بموجب المرسوم الرئاسي
موافقة مقرر یوم من إیداع المشروع لدى كتابة اللجنة، وتصدر في حال ال45دفتر الشروط في أجل 

تأشیرة تكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاریخ توقیعها، فإذا انقضى هذا الأجل تعرض دراسة دفتر 
.2الشروط من جدید على لجنة الصفقات الوزاریة

:دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة- 
لجان الصفقات تتولى اللجنة الوزاریة في الوقت ذاته وعلى غرار الاختصاص المنوط بباقي

دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة، وتطبیقا للنصوص الواردة في المرسوم الرئاسي 
:فإن الاختصاص یعقد للجنة الوزاریة متى توفر المعیار العضوي والمعیار المالي

المعیار العضوي-أ
المعنیة بالتعاقد أحد حتى تمارس اللجنة الوزاریة رقابتها على الصفقة وجب أن تكون الجهة 

: من المرسوم الرئاسي، وهي133الهیئات المذكورة في المادة 
إن الوزارة باعتبارها جهة إداري علیا، وإن لم تكن تتمتع بالشخصیة المعنویة وتستعمل 
الشخصیة الاعتباریة للدولة في سائر تعاقداتها، فإنها معنیة بالدخول في روابط عقدیة وإبرام صفقات 

ة كأن تدخل وزارة التعلیم العالي في صفقة كبیرة لتجهیز الإدارة المركزیة ومؤسسات التعلیم عمومی
العالي بأجهزة الحاسوب أو السیارات فمثل هذه الصفقة تخضع للرقابة السابقة للجنة الصفقات 

.3الوزاریة
خرى فالمؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي رغم تمتعها هي الأ

بالشخصیة الاعتباریة وانفصالها عن الوزارة الوصیة، إلا أن المشرع أخضعها للرقابة السابقة للجنة 
.الوزاریة للصفقات متى توافر الحد المالي المطلوب

والحكمة في إخضاعها لرقابة اللجنة الوزاریة للصفقات یعود إلى المبالغ الضخمة الناتجة عن 
الوزیر المعني بالقطاع وممثل وزیر التجارة وممثلي وزیر المالیة كل هذا التعاقد، لذا وجب تمكین

فیما یخصه برقابة هذه الصفقة قبل توقیعها باعتبارهم جمیعا أعضاء في اللجنة الوزاریة للصفقات، 
وهذا من باب ترشید النفقات العمومیة وتكریس مبدأ الشفافیة في إبرام الصفقات وضمان حقوق الغیر 

.4نمن المتعهدی

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق250-02رقممن المرسوم الرئاسي118المادة -1
.284، المرجع السابق، ص 01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-2
.284، المرجع السابق، ص 01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-3
.199، المرجع السابق، ص01ة في الجزائر، طعمار بوضیاف، الصفقات العمومی-4
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كذلك المؤسسات العمومیة ذات طابع صناعي وتجاري التي عرفت في الجزائر انتشارا واسعا 
بأنها 01- 88من القانون 44یدان الصناعي والتجاري، وقد عرفتها المادة نتیجة تدخل الدولة في الم

بیع ق عائدالمؤسسة العمومیة التي تتمكن من تمویل أعبائها الاستغلالیة جزئیا أو كلیا عن طری"
إنتاج تجاري بحقوق طبقا لتعریفة معدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي یحدد الأعباء والتقییدات 

.1وكذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملین
وتصنف هذه المؤسسة كشخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، وهي غیر معنیة 

:افرت الشروط التالیةبالخضوع لتنظیم الصفقات العمومیة إلا إذا تو 
أن تكلف مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري بإنجاز عملیة وتكون ممولة كلیا أو جزئیا - 

.من الدولة
.2أن تكون المساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة- 

أما المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني هي مؤسسة حدیثة العهد في 
المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي "05-99من القانون 32ا في المادة الجزائر تم تعریفه

وقد حددت "3والثقافي والمهني هي مؤسسة وطنیة للتعلیم تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي
".من القانون المذكور أعلاه أشكالا لها، الجامعة، المراكز الجامعیة، المعاهد والمدارس38المادة 

ك هذه المؤسسات الشخصیة الاعتباریة بما یمكنها الدخول في معاملات وروابط عقدیة، تمل
.4غیر أنها خاضعة لرقابة اللجنة الوزاریة للصفقات متى توافر الحد المالي المطلوب

المعیار المالي- ب
لكي تمارس اللجنة الوزاریة للصفقات رقابتها وجب إلى جانب توافر المعیار العضوي، كون أن
الوزارة هي المعنیة بالصفقة، وأن یتوافر المعیار المالي المتمثل في السقف المالي المحدد في المادة 

.من المرسوم الرئاسي حسب ما هو مبین أدناه148و147و146وكذلك المواد 133
بالنسبة لعقد الأشغال-

133د أنه وفق المادة بالتأمل في القواعد القانونیة التي تحدد الاختصاص للجنة الوزاریة نج

قد حدد التشكیلة المكونة للجنة الصفقات الوزاریة صراحة وعلى 236-10من المرسوم الرئاسي 

، یتضمن القانون 1988ینایر سنة 12الموافق 1408جمادى الأول عام 22مؤرخ في 01-88قانون رقم -1
.03رقمر،.جالتوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة،

.، المرجع السابق03-13المرسوم الرئاسي رقممن 02المادة -2
، المعدل و 24العالي، ج ر عددالمتضمن القانون التوجیهي للتعلیم1999أفریل 4المؤرخ في 05-99قانون -3

، ج ر 2008فیفري 23المؤرخ في 06-08، المعدل والمتمم بقانون 75، ج ر العدد 04-2000المتمم بالقانون 
.10،ع 

.199، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، ط-4
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رقابة علیها سبیل الحصر، ومن حیث المعیار العضوي أي الإدارات التي تختص اللجنة الوزاریة بال
تختص اللجنة "بالصیغة التالیة 133من المادة 01وورد النص علیها في الفقرة ،هي الإدارة المركزیة

".الوزاریة للصفقات بدراسة مشاریع صفقات الإدارة المركزیة
والتي وردت 148و147و146إلى المواد 133ولكن لمعرفة المعیار المالي أحالتنا المادة 

.148و147و146كالآتي تختص اللجنة الوزاریة للصفقات ضمن الحدود المرسومة في المواد 
رأینا سابقا أن هذه المواد الثلاث أتت محددة للسقف المالي الذي على أساسه وحسب ما

ینعقد الاختصاص للجنة الصفقات الوطنیة التي یكون اختصاصها على جمیع الهیئات الإداریة سواء 
.مركزیة أو محلیة إذا ما تجاوزت المبالغ المحددة فیها

والتي 133ومة، الواردة في نص المادة ولكن ما یأخذ علیه المشرع، هو الصیغة غیر المفه
، وكان من 148و147و146ضمن الحدود المرسومة في المواد : "جاءت على الشكل الآتي

ضمن "المفروض أن یوضح لكي یكون النص مفهوما غیر غامض للمطلع علیه، فبدل صیغة 
".یساوي أو یقل عن الحدود المرسومة"یدرج " الحدود المرسومة

فإن اللجنة الوزاریة للصفقات ینعقد اختصاصها في مجال الرقابة 146ادة فباستقراء الم
یساوي مبلغه أو یقل عن ستمائة ملیون دینار : لصفقات الأشغال، في كل مشروع

دج، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبین في المادة 600.000.000
.1لأصلي للصفقة أو یقل عن المستوى المحدد أعلاهمن هذا المرسوم أو ملحق یساوي المبلغ ا106

من المرسوم 18بموجب المادة 236- 10من المرسوم الرئاسي 146إلا أنه تم تعدیل المادة 
، فرفعت من السقف المالي الذي على أساسه ینعقد الاختصاص للجنة الوزاریة 23- 12الرئاسي 
.للصفقات

:، في مجال الرقابة، في كل مشروعإذن تفصل اللجنة الوزاریة لصفقات الأشغال
، وكذا كل مشروع )دج1.000.000.000(صفقة أشغال یساوي مبلغها أو یقل عن ملیار دینار - 

.من هذا المرسوم106ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبین في المادة 
.2ملحق یساوي المبلغ الأصلي للصفقة أو یقل عن المستوى المحدد أعلاه- 

لصفقة اقتناء اللوازمبالنسبة -
ینبغي أن لا یفوق السقف المالي لصفقة اقتناء اللوازم المراد عرضها على لجنة صفقات 

ملیون دج، ما زاد عن هذا السقف المالي یدخل في اختصاص اللجنة الوطنیة 150الوزارة عن 
.236- 10من المرسوم الرئاسي 147للصفقات طبقا للمادة 

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي146المادة -1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23- 12من المرسوم الرئاسي رقم 18المادة-2
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ملیون دج یدخل في اختصاص لجنة 150یساوي أو یقل عن أي إذا كان مبلغ الصفقة 
صفقات الوزارة، كما یعود للجنة سلطة مراقبة ملاحق الصفقات العمومیة ضمن الحدود المبینة في 

.1من المرسوم الرئاسي والسابق الإشارة إلیها106المادة 
من المرسوم 18بموجب المادة236-10من المرسوم الرئاسي 147إلا أنه تم تعدیل المادة 

، فرفعت من السقف المالي الذي على أساسه ینعقد الاختصاص للجنة الوزارة 23- 12الرئاسي 
إذ تفصل اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم في : للصفقات بالرقابة على صفقات اللوازم وذلك كالآتي

: مجال الرقابة، في كل مشروع
أو یقل عنه، وكذا كل مشروع ) دج300.000.000(صفقة اللوازم مبلغها ثلاث مائة ملیون دینار - 

.من هذا المرسوم106ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 
ملحق یساوي مبلغ الصفقة إلى المستوى المحدد أعلاه أو أقل، في حدود المستویین المبینین في - 

ص اللجنة القطاعیة، كما هو من هذا المرسوم، باستثناء تلك التي تكون من اختصا106المادة 
.2مكرر أدناه148منصوص علیها في المادة 

بالنسبة لعقد الدراسات-
ینبغي أن لا یفوق السقف المالي لصفقة الدراسات المراد عرضها على لجنة صفقات الوزارة 

ملیون دینار، ما زاد عن هذا السقف المالي یدخل في اختصاص اللجنة الوطنیة للصفقات طبقا 60
.236- 10من المرسوم الرئاسي 148للمادة 

ملیون دج،  یدخل في اختصاص لجنة 60أي إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یقل عن 
صفقات الوزارة، كما یعود للجنة سلطة مراقبة ملاحق الصفقات العمومیة ضمن الحدود المبینة في 

.3من المرسوم الرئاسي والسابق الإشارة إلیها106المادة 
من 18بموجب المادة 236- 10من المرسوم الرئاسي 148ذلك تم تعدیل المادة ومع 

.والتي نجد أنها لم تمس بالفقرة المتعلقة بالرقابة على صفقات الدراسات23-12المرسوم الرئاسي 
تفصل اللجنة الوزاریة لصفقات الدراسات، في مجال الرقابة في كل مشروع صفقة دراسات 

أو یقل عنها، وكذا كل مشروع ملحق بهذه ) دج60.000.000(لیون دینار یساوي مبلغها ستون م
.من هذا المرسوم106الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 

ملحق یساوي المبلغ الأصلي لصفقة دراسات إلى المبالغ المحددة أعلاه أو أقل من ذلك في 
.4من هذا المرسوم106حدود المستوى المبین في المادة 

.285، المرجع السابق، ص 01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12رقم من المرسوم الرئاسي18المادة -2
.286، المرجع السابق، 01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-3
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12من المرسوم الرئاسي رقم 118المادة-4
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بالنسبة لصفقات الخدمات-
ینبغي أن لا یفوق السقف المالي لصفقة الخدمات المراد عرضها على لجنة صفقات الوزارة 

عن هذا السقف المالي یدخل في اختصاص اللجنة الوطنیة للصفقات ملیون دینار، ما زاد 100عن 
.236- 10من المرسوم الرئاسي148طبقا للمادة 

ملیون دینار یدخل في اختصاص لجنة 100یساوي أو یقل عن أي إذا كان مبلغ الصفقة 
صفقات الوزارة، كما یعود للجنة سلطة مراقبة ملاحق الصفقات العمومیة ضمن الحدود المبینة في 

.1من المرسوم الرئاسي والسابق لإشارة إلیها106المادة 
من المرسوم 18ة بموجب الماد236- 10من المرسوم الرئاسي 148إلا أنه تم تعدیل المادة 

: وذلك كالآتي23-12الرئاسي 
صفقة خدمات یساوي : تفصل اللجنة الوزاریة لصفقات الخدمات، في مجال الرقابة، في كل مشروع- 

، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود )دج200.000.000(مبلغها مائتي ملیون دینار 
.من هذا المرسوم106المستوى المبین في المادة 

حق یساوي المبلغ الأصلي لصفقة خدمات المبالغ المحددة أعلاه أو أقل من ذلك، في حدود مل- 
.2من هذا المرسوم106المستویین المبینین في المادة 

اختصاص اللجنة القطاعیة-3
:صلاحیات اللجان القطاعیة للصفقات فیما یأتي

.تمام تراتیبهاتساعد المصالح المتعاقدة في مجال تحضیر الصفقات العمومیة وإ - 
.تساهم في إعداد تنظیم الصفقات العمومیة- 
.تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة- 

:ففي مجال رقابة مدى قانونیة إجراء إبرام الصفقات العمومیة تقوم بدراسة ما یأتي
.مشاریع دفاتر الشروط التي تندرج ضمن اختصاصها- 
.اختصاصهامشاریع الصفقات والملاحق التي تندرج ضمن- 
الطعون التي تندرج ضمن اختصاصها، والتي یرفعها المتعهدون الذین یعارضون الاختیار الذي - 

.قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار مناقصة أو التراضي بعد الاستشارة
الطعون التي یرفعها المتعاملون المتعاقدون قبل أي دعوى قضائیة، بشأن النزاعات الناجمة عن تنفیذ - 

.3فقةالص
:أما في مجال التنظیم تتولى اللجان القطاعیة للصفقات ما یأتي

.286، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12من المرسوم الرئاسي رقم 18المادة -2
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23- 12من المرسوم الرئاسي رقم19المادة-3
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.تقترح أي إجراء من شأنه أن یحسن ظروف إبرام الصفقات العمومیة- 
156و140تعد وتقترح نظاما داخلیا نموذجیا یحكم عمل لجان الصفقات المذكورة في المادتین - 

.من هذا المرسوم
المعیار العضوي ت مختصة بدراسة كل مشروع إلا بتوافرولا تكون اللجنة القطاعیة للصفقا

والمعیار المالي
المعیار العضوي-أ

تختص اللجنة القطاعیة للصفقات بدراسة مشاریع الصفقات والملاحق ودفاتر الشروط والطعون 
وكذا النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقات التي تكون من اختصاص الإدارة المركزیة والمصالح 

ر الممركزة للدولة والمؤسسات الوطنیة التابعة لها، والجماعات المحلیة والمؤسسات المحلیة التابعة غی
كما تختص اللجنة القطاعیة للصفقات بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر، عندما تتصرف . لها

.1الدائرة الوزاریة المعنیة، في إطار صلاحیاتها، لحساب دائرة وزاریة أخرى
ار الماليالمعی- ب

-10أنه عدل واستحدث ضمن المرسوم الرئاسي 23- 12أهم ما جاء به المرسوم الرئاسي 
المتعلقات باختصاص 1مكرر 148مكرر والمادة 148العدید من المواد، من بینها المادة 236

اللجنة القطاعیة ضمن الحد المالي وحسب الجهة المبرمة للصفقة أي على أساس المعیار العضوي 
.لمعیار الماليوا

فتختص اللجنة القطاعیة بدراسة الصفقات الأشغال التي یفوق مبلغها ملیار دینار 
، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة )دج1.000.000.000(

.2من هذا المرسوم106
) دج300.000.000(ر وتختص بدراسة صفقة اللوازم التي یفوق مبلغها ثلاثمائة ملیون دینا

.من هذا المرسوم106وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 
وكذا كل مشروع ملحق ) دج200.000.000(وصفقة الخدمات التي یفوق مبلغها مائتي دینار 

.من هذا المرسوم106بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 
وكذا كل مشروع ) دج60.000.000(راسات التي یفوق مبلغها ستین ملیون دینار وصفقة الد

.3من هذا المرسوم106المادة حدود المستوى المبین فيملحق بهذه الصفقة، في 
:وتثیر اللجنة القطاعیة للصفقات العدید من الملاحظات أهمها

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12من المرسوم الرئاسي رقم 19المادة -1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12م من المرسوم الرئاسي رق19المادة-2
.، المرجع نفسه23-12من المرسوم الرئاسي رقم 17المادة -3
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23- 12مواد المرسوم الرئاسي رقم أن هذه اللجنة جدیدة ولم یكن لها وجود لغایة استحداثها ضمن- 

.236-10المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 
إن إنشاء هذه اللجنة لدى كل دائرة وزاریة لا یكون على سبیل الإلزام، بمعنى یمكن أن تكون وزارة - 

وأن ما لیس لها لجنة قطاعیة للصفقات وإنشاءها صلاحیة مقرر للوزیر المعني وذلك بموجب قرار
یترتب على إنشاء اللجنة القطاعیة للصفقات هو أن وجودها یكون مانعا لاختصاص اللجان أهم ما

، حیث من الملاحظ أن اختصاص اللجنة الوطنیة واللجنة القطاعیة في الرقابة 1الوطنیة للصفقات
على الصفقات العمومیة یكون على جمیع الصفقات المبرمة من أي هیئة إداریة كونهما كلاهما لهم 

صاص عام، وقد ساوى المشرع بینهما من حیث مجال اختصاصهما على أساس المعیار اخت
العضوي والمعیار المالي، واللجنة الوطنیة مختصة بالرقابة الخارجیة على الصفقات التي تبرمها 
الدوائر الوزاریة ولكن إذا تم إنشاء لجنة قطاعیة في الوزارة المعنیة أصب اختصاصاها مانعا 

الوطنیة وتخرج هذه الوزارة من دائرة اختصاص اللجنة الوطنیة مهما بلغت قیمة جنة لاختصاص الل
.الصفقة

اختصاص لجنة الصفقات للمؤسسة الوطنیة العمومیة ولمراكز البحث والتنمیة الوطنیة -4
والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومیة 

الاقتصادیة
مكرر والیت بموجبها 119المذكور عن استحداث المادة 08/338لقد أعلن المرسوم الرئاسي 

تم إنشاء لجنة صفقات المؤسسات العمومیة ومراكز البث والتنمیة والمؤسسات العمومیة المذكورة في 
ة مثبتا وجود هذه اللجن236- 10وجاء المرسوم الجدید . 250-02من المرسوم الرئاسي 02المادة 

.1342بموجب المادة 
تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة، ومركز البحث والتنمیة الوطنیة والهیكل 
غیر الممركز للمؤسسة الوطنیة ذات الطابع الإداري والمؤسسة العمومیة الاقتصادیة المنصوص 

ختص بدراسة ، كما ت1483و147و146ضمن الحدود المرسومة في المواد 02علیها في المادة 
.ملف المناقصة وتمنح التأشیرة بشأنه وفق ما هو مقرر بالنسبة لباقي لجان الصفقات العمومیة

نجد أن المشرع خرج عن القاعدة 236- 10من المرسوم الرئاسي 114ومن خلال المادة 
ن المعمول بها في كل لجان الصفقات العمومیة ولم یعترف لهذه اللجنة دون سواها بدراسة الطعو 

.المرجع نفسھ،23- 12من المرسوم الرئاسي رقم03الفقرة17المادة-1
.273المرجع السابق، ص،01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-2
عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، :انظر-236- 10لرئاسي رقم، من المرسوم ا134المادة -3

تحتوي على عنصر هذه اللجنة وخلافا للجنة البلدیة و اللجنة الولائیة  لا "277، المرجع السابق، ص01ط
".أو ولائي، وحتى وطني، وهذا أمر طبیعي و لا یمثل خللا في النصمنتخب سواء بلدي
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الناتجة عن المنح المؤقت، بل أوكل الاختصاص بالنظر في الطعن للجنة البلدیة للصفقات أو اللجنة 
: الولائیة للصفقات أو اللجنة الوزاریة للصفقات أو اللجنة الوطنیة حسب كل حالة، حیث جاء فیها

المذكورة في وبالنسبة للصفقات التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة"
أعلاه، تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدیة أو الولائیة أو الوزاریة أو الوطنیة، وفق 02المادة 

.1"حدود اختصاص لجنة الصفقات المعنیة والطبیعة الجغرافیة للمؤسسة
إلا أنه ما یلفت الانتباه هو أنه ما السبب الذي أدى بالمشرع إلا استثناء هذا النوع من 

.ؤسساتالم
وقد اتبع المشرع نفس النسق حیث یعقد الاختصاص لهذه اللجنة بتوافر كل من العیار 

.العضوي والمعیار المالي معا
المعیار العضوي-أ

تختص هذه اللجنة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط المتعلقة بمناقصات الجهات المذكورة في 
لعمومیة الوطنیة والهیاكل غیر الممركز وهي مراكز البحث والتنمیة والمؤسسات ا134المادة 

، وحتى نعرف طبیعة جهة 2الإداري والمؤسسة العمومیة الاقتصادیةللمؤسسة العمومیة ذات الطابع 
.یمیاما وجب الرجوع للنص الذي أنشأها وقد یكون نصا تشریعیا أو نصا تنظ

ة حدیثة العهد في مثل المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وهي مؤسس
أفریل 4المؤرخ في 05-99من القانون 32الجزائر من حیث التصنیف وقد ورد تعریفها في المادة 

: المتضمن القانون التوجیهي للتعلیم العالي بالصیغة التالیة1999
المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني هي مؤسسة وطنیة للتعلیم تتمتع "

الجامعة، : من القانون المذكور أشكالها38یة المعنویة والاستقلال المالي، وبینت المادة بالشخص
.3"المركز الجامعي، المدارس والمعاهد

ار الماليالمعی- ب
والمرسوم 236- 10ینبغي التمییز بین صفقة وأخر وفق ما هو مبین في المرسوم الرئاسي 

: 23-12الرئاسي 

.، المرجع السابق، المعدل و المتمم236- 10اسي رقم من المرسوم الرئ05فقرة143المادة-1
ما یجب أن ینوه عنه هو أنه استثنیت المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من الخضوع لتنظیم الصفقات العمومیة -2

مؤرخ 03- 13ولو كانت ممولة كلیا أو جزئیا وبصفة مؤقتة أو مستمرة من الدولة، وهذا وفق المرسوم الرئاسي 
ج، ج ر،236-10یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي 2013ینایر سنة 13الموافق 1434في أول ربیع الأول عام 

.02العددج، ع،
.272صالمرجع السابق،، 01طعمار بوضیاف، شرح قانون الولایة،-3
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بالنسبة لعقد الأشغال-
ینبغي أن لا یفوق السقف المالي لصفقة الأشغال المعروضة على لجنة صفقات مراكز 
البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة الوطنیة والهیاكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات 

ملیون دینار جزائري، لأنه إذا تجاوز هذا 600الطابع الإداري والمؤسسة العمومیة الاقتصادیة عن 
من 146السقف المالي الحد المذكور فإنه یدخل في اختصاص اللجنة الوطنیة للصفقات طبقا للمدة 

.236-10المرسوم الرئاسي 
كما یعود للجنة سلطة مراقبة ملاحق الصفقات العمومیة ضمن الحدود المبینة في المادة 

.1من المرسوم الرئاسي الإشارة إلیها106
حیث جاء في 23- 12من المرسوم الرئاسي 18بموجب المادة إلا أنه تم تعدیل هذه المادة

، وكذا كل مشرع )دج1000.000.000(صفقة أشغال یفوق مبلغها ملیار دینار : "....نصها الآتي
".من هذا المرسوم106ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبین في المادة 

نعقد ومراكز البحث یویستخلص من هذا النص أن لجنة الصفقات للمؤسسة الوطنیة
إذا كان السقف المالي للصفقة العمومیة المبرمة یساوي أو یقل عن اختصاصها 

.2)دج1000.000.000(
بالنسبة لصفقة اقتناء اللوازم-

ینبغي أن لا یفوق السقف المالي لصفقة اقتناء اللوازم المراد عرضها على لجنة صفقات 
یة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة مراكز البحث والتنمیة والمؤسسات العموم

ملیون دینار، ما زاد عن هذا 150الوطنیة ذات الطابع الإداري والمؤسسة العمومیة الاقتصادیة عن 
من المرسوم الرئاسي 147السقف المالي یدخل في اختصاص اللجنة الوطنیة للصفقات طبقا للمادة 

ملیون دینار یدخل في اختصاص لجنة 15ساوي أو یقل عن الجدید، أي إذا كان مبلغ الصفقة ی
صفقات الجهات المذكورة، كما یعود للجنة سلطة مراقبة ملاحق الصفقات العمومیة ضمن الحدود 

.من المرسوم الرئاسي والسابق الإشارة إلیه106المبینة في المادة 
من المرسوم 18ادة بموجب الم236- 10من المرسوم الرئاسي 147وقد تم تعدیل المادة 

تفصل اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم في مجال الرقابة "والتي جاء في شطر منها 23- 12الرئاسي 
: في كل مشروع

، وكذا كل مشروع ملحق بهذه )دج300.000.000(صفقة لوازم یفوق مبلغها ثلاث مائة ملیون دینار - 
.3المرسوممن هذا 106الصفقة، في حدود مستوى المبین في المادة 

.279، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات، ط-1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23- 12لمرسوم الرئاسي رقممن ا18المادة-2
.، المعدل المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم134المادة-3
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الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع المؤسسات العمومیة 
الإداري والمؤسسة العمومیة الاقتصادیة بالرقابة على كل صفقات اللوازم إذا كان مبلغها یساوي أو 

236-10من المرسوم الرئاسي 134، وهذا ما یستخلص من المادة )دج300.000.000(یقل عن 

18والتي بدورها عدلت بموجب المادة 236-10من المرسوم الرئاسي 147التي أحالتنا إلى المادة 

.23- 12من المرسوم الرئاسي 
بالنسبة لصفقات الخدمات-

لا ینبغي أن لا یفوق السقف المالي لصفقة الخدمات المراد عرضها على لجنة صفقات 
میة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة مراكز البحث والتنمیة والمؤسسات العمو 

ملیون دینار، ما زاد عن هذا 100الوطنیة ذات الطابع الإداري والمؤسسة العمومیة الاقتصادیة عن 
من المرسوم الرئاسي 148السقف المالي یدخل في اختصاص اللجنة الوطنیة للصفقات طبقا للمادة 

ملیون دینار یدخل في اختصاص لجنة 100یساوي أو أقل عن الجدید، أي إذا كان مبلغ الصفقة 
صفقات الجهات المذكورة، كما یعود للجنة سلطة مراقبة ملاحق الصفقات العمومیة ضمن الحدود 

.1من المرسوم الرئاسي والسابق الإشارة إلیها106المبینة في المادة 
- 10من المرسوم الرئاسي 18وقد تم الرفع من السقف المالي المذكور أعلاه بموجب المادة

تفصل اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات والخدمات في مجال الرقابة، "حیث جاء شطر منها 236
: في كل مشروع

وكذا كل مشروع ملحق بهذه ) دج200.000.000(صفقة خدمات یفوق مبلغها مائتي ملیون دینار - 
".المرسوممن هذا106الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 

إذن یجب أن لا یفوق السقف المالي لصفقة الخدمات المراد عرضها على لجنة صفقات 
مراكز البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة 

، بمعنى )دج200.000.000(الوطنیة ذات الطابع الإداري والمؤسسة العمومیة الاقتصادیة عتبة 
دج حتى ینعقد الاختصاص للجنة 200.000.000ب أن تكون قیمة الصفقة تساوي أو تقل عن یج

، فما زاد عن هذا السقف المالي یدخل في اختصاص اللجنة الوطنیة 2للصفقات المذكورة أعلاه
للصفقات، باستثناء تلك التي تكون من اختصاص اللجنة القطاعیة، كون أن تنصیب اللجنة القطاعیة 

.3مانعا لاختصاص اللجان الوطنیة للصفقاتللصفقات 

.180، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-1
.المرجع السابق، المعدل والمتمم،23- 12من المرسوم الرئاسي رقم18المادة -2

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23- 12من المرسوم الرئاسي رقم04فقرة 17المادة - 3
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لدراساتبالنسبة لصفقات ا-
ینبغي أن لا یفوق السقف المالي لصفقة الدراسات المراد عرضها على لجنة صفقات مراكز 
البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة الوطنیة ذات الطابع 

ملیون دینار، ما زاد عن هذا السقف المالي یدخل 60ومیة الاقتصادیة عن الإداري والمؤسسة العم
من المرسوم الرئاسي الجدید أي إذا كان 148في اختصاص اللجنة الوطنیة للصفقات طبقا للمادة 

ملیون دینار یدخل في اختصاص لجنة صفقات الجهات 60مبلغ الصفقة یساوي أو یقل عن 
طة مراقبة ملاحق الصفقات العمومیة ضمن الحدود المبینة في المادة المذكورة، كما یعود للجنة سل

.1من المرسوم الرئاسي والسابق الإشارة إلیها106
على العكس من الصفقات العمومیة الأخرى المتمثلة في صفقات الأشغال واللوازم، 

صفقات الخاصة والخدمات التي قام المشرع برفع السقف المالي لها حتى ینعقد الاختصاص للجنة ال
، فإنه لم یتم المساس بالعتبة المالیة التي 23- 12بكل جهة مبرمة للصفقة بموجب المرسوم الرئاسي 

والمؤسسات ... إذا ما توافرت وكانت الجهة الإداریة مبرمة الصفقة هي مراكز البحث والتنمیة 
60د أبقى على مبلغ العمومیة الاقتصادیة فإن اللجنة التابعة لها هي المختصة، فإن المشرع ق

.ملیون
ملیون دینار فإنه یدخل في 60بمعنى انه إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یقل عن 

.اختصاص لجنة الصفقات الجهات المذكورة أعلاه
بالهیئات الوطنیة المستقلةاختصاص اللجنة الخاصة-5

في حدود مستویات تكلف الهیئات الوطنیة المستقلة بالرقابة القبلیة للصفقات العمومیة 
.1471482و146و136الاختصاص المحدد في المواد 

وتكون اختصاصات هذه اللجنة وقواعد عملها هي تلك المنصوص علیها بخصوص اللجنة 
، تقدم لجنة الصفقات مساعدتها في مجال تحضیر الصفقات العمومیة 3الوزاریة للصفقات

.4ه متعهد یحتج على اختیار المصلحة المتعاقدةوإتمام تراتیبها، وتقدم رأیا حول كل طعن یقدم
تخضع مشاریع دفاتر شروط المناقصات لدراسة لجان الصفقات المختصة قبل إعلان 

من المرسوم الرئاسي 11، ضمن الشروط المحددة في المادة 5المناقصة، حسب تقدیر إداري للمشروع
10 -236.

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12من المرسوم الرئاسي رقم04فقرة17المادة -1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم128المادة-2
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم128المادة-3
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم130المادة-4
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236- 10من المرسوم الرئاسي رقم 02فقرة130المادة-5
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ئة المستقلة وباقي اللجان الأخرى طالما لذلك فلا فرق في الاختصاص بین لجنة الصفقات للهی
.تتضمن أحكاما عامة تسري على كل لجنة132و131و130جاءت المواد 

إلا أنه اختصاص لجنة الصفقات للهیئة المستقلة مرهون بتوافر المعیار العضوي والمعیار 
.المالي كلاهما معا

المعیار العضوي-أ
قات الهیئة المستقلة، إلا إذا كان الطرف المعني ویقصد به أن الاختصاص لا یعقد للجنة صف

بالصفقة أو بالخضوع للرقابة الخارجیة هو هیئة وطنیة مستقلة، كالمجلس الشعبي الوطني، أو مجلس 
.1الخ...الأمة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

المعیار المالي- ب
هیئة الوطنیة المستقلة فقد فیما یخص الحد المالي المطلوب لعقد الاختصاص للجنة صفقات ال

: ، نبین ذلك كما یلي148و147و146و136للمواد 128أحالتنا المادة 
بالنسبة لصفقة الأشغال-

حتى ینعقد الاختصاص للجنة صفقات الهیئة الوطنیة المستقلة بالرقابة على صفقات 
: السقف المالي لـالأشغال المبرمة من قبل الهیئة الوطنیة المستقلة، فإنه یجب أن لا یفوق

ملیون دج، وما زاد عن هذا السقف المالي یدخل في اختصاص اللجنة الوطنیة 600.000.000
ملیون دینار یدخل 600، أي إذا كان المبلغ الصفقة یساوي أو یقل عن 2146للصفقات طبقا للمادة 

الصفقات في اختصاص لجنة صفقات الهیئة المستقلة، كما یعود للجنة سلطة مراقبة ملاحق
.من المرسوم الرئاسي والسابق الإشارة إلیه106العمومیة ضمن الحدود المبینة في المادة 

-10من المرسوم الرئاسي 146نجده قد عدل المادة 23- 12وبالرجوع للمرسوم الرئاسي 
ة ، فرفع من الحد المالي الذي على أساسه یعقد الاختصاص للجن128التي أحالتنا إلیها المادة 236

تفصل اللجنة الوطنیة لصفقات "صفقات الهیئة الوطنیة المستقلة وذلك في مادته الثامنة عشر 
:الأشغال، في مجال الرقابة، في كل مشروع

كذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة ) دج1.000.000.000(صفقة أشغال یفوق مبلغها ملیار دینار - 
.3"في حدود المستوى المبین من هذا المرسوم

قد اختصاص لجنة الصفقات للهیئة الوطنیة المستقلة بالرقابة على الصفقات المبرمة إذن ینع
ملیار 1.000.000.000(من قبل الهیئات الوطنیة المستقلة إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یقل عن 

).دج

.265، المرجع السابق، ص01م الصفقات العمومیة، طعمار بوضیاف، شرح تنظی-1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم146المادة -2
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12من المرسوم الرئاسي رقم 18المادة -3
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بالنسبة للصفقة اقتناء اللوازم-
اد عرضها على لجنة صفقات ینبغي أن لا یفوق السقف المالي لصفقة اقتناء اللوازم المر 

ملیون دینار، ما زاد عن هذا السقف المالي یدخل في اختصاص اللجنة 150الهیئة المستقلة عن 
من المرسوم الرئاسي الجدید، أي إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو 147للمادة الوطنیة للصفقات طبقا 

الوطنیة المستقلة، كما یعود ملیون دینار یدخل في اختصاص لجنة صفقات الهیئة 150یقل عن 
من المرسوم 106العمومیة ضمن الحدود المبینة في المادة للجنة سلطة مراقبة ملاحق الصفقات

.1الرئاسي والسابق الإشارة إلیها
من المرسوم 18قد عدلت بموجب المادة 236-10من المرسوم الرئاسي 147والمادة 

رفعت من السقف المالي الذي على أساسه یعقد والذي جاء في مضمونها أنها23-12الرئاسي 
.2)دج300.000.000(الاختصاص للهیئة الوطنیة المستقلة وهو مبلغ 

فإن لجنة ) دج300.000.000(فصفقات اقتناء اللوازم إذا كان مبلغها یساوي أو یقل عن 
اقصات، وهي من الهیئة الوطنیة المستقلة هي المختصة في مراقبة ودراسة مشاریع دفاتر الشروط للمن

تقدم رأیها في أي طعن یقدمه متعهد یحتج على اختیار المصلحة، وفي الأخیر دراستها للمشروع 
ینتهي بصدور تأشیرة في شكل مقرر، شریطة أن تكون الصفقة العمومیة مبرمة من قبل هیئة وطنیة 

.مستقلة
بالنسبة لعقد الدراسات-

راسات المراد عرضها على لجنة صفقات الهیئة ینبغي أن لا یفوق السقف المالي لصفقة الد
ملیون دینار، ما زاد عن هذا السقف المالي یدخل في اختصاص اللجنة الوطنیة 60المستقلة عن 

من المرسوم الرئاسي الجدید، أي إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یقل عن 148للصفقات طبقا للمادة 
الهیئة الوطنیة المستقلة، كما یعقد للجنة سلطة ملیون دینار یدخل في اختصاص لجنة صفقات60

من المرسوم الرئاسي والسابق 106مراقبة ملاحق الصفقات العمومیة ضمن الحدود المبینة في المادة 
.3الإشارة إلیه

من المرسوم 18بموجب المادة 236-10من المرسوم الرئاسي 148وقد عدلت المادة 
رع من السقف المالي الذي یعقد الاختصاص للجنة صفقات وذلك بأنه رفع المش23-12الرئاسي 

، بمعنى إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو )دج60.000.000(الهیئة الوطنیة المستقلة وحدد عتبته بـ 

.275ق، ص، المرجع الساب01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23- 12من المرسوم الرئاسي رقم18المادة-2
.276، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-3
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ملیون فإن اللجنة المذكورة أعلاه هي المختصة وإذا تجاوز ذلك فإن اللجنة الوطنیة 60یقل عن 
.1للصفقات هي المختصة

لعقد الخدماتبالنسبة-
حتى ینعقد الاختصاص للجنة الصفقات الهیئة المستقلة بالرقابة على صفقات الخدمات 

ملیون دج، وما زاد 100المبرمة من قبل الهیئات الوطنیة المستقلة لابد أن یكون مبلغها یفوق سقف 
.1482عن هذا السقف المالي یدخل في اختصاص اللجنة الوطنیة للصفقات طبقا للمادة 

ملیون دینار فانه یدخل في اختصاص 100عن أي إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یقل 
لجنة صفقات الهیئة المستقلة، كما یعود للجنة سلطة مراقبة ملاحق الصفقات العمومیة ضمن الحدود 

.من المرسوم الرئاسي والسابق الإشارة إلیه106المبینة في المادة 
لي الذي یعقد الاختصاص للجنة صفقات الهیئة المستقلة إلا أنه ضاعف المشرع السقف الما

، بمعنى إذا )دج200.000.00حیث حدد عتبته المالیة بـ 23- 12وذلك بموجب المرسوم الرئاسي 
كانت صفقات الخدمات تساوي أو تقل عن هذا المبلغ فالاختصاص هنا ینعقد للجنة صفقات الهیئة 

.المستقلة
العمومیةخارجیة المحلیة و اختصاصاتها على الصفقاتتشكیل لجان الرقابة ال:الفرع

باعتبار الولایة هي الجماعة الإقلیمیة للدولة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة 
المستقلة،  وهي أیضا الدائرة غیر الممركزة للدولة، فإنها تشكل بهذه الصیغة فضاء لتنفیذ السیاسات 

بین الجماعات الإقلیمیة والدولة، وتساهم مع الدولة في إدارة تهیئة التشاوریةالعمومیة التضامنیة و
الإقلیم والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافي وحمایة البیئة وكذا ترقیة وتحسین الإطار المعیشي 

.3للمواطنین
ت فتبرم الصفقات الخاصة بالأشغال أو الخدمات أو التوریدات للولایة ومؤسساتها العمومیة ذا

.الطابع الإداري طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها والمطبقة على الصفقات العمومیة
) 3(وعندما تجري مناقصة عمومیة لحساب الولایة، فإن الموظف الذي یجریها یساعده ثلاثة 

منتخبین من تشكیلات سیاسیة مختلفة یعینهم المجلس الشعبي ألولائي، ویحضر المناقصة المحاسب 
.4ین أو ممثله بصفة استشاریة ویتم إعداد محضر لهذه المناقصةالمع

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12من المرسوم الرئاسي رقم18المادة -1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12سي رقممن المرسوم الرئا18المادة-2
29بتاریخ 12یتعلق بالولایة، ج ر، ع 2012فبرایر21المؤرخ في 07-12رقم من قانون 20و10المادة -3

.2012فیفري 
.07-12من قانون الولایة 136المادة -4
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، وأناط المشرع لها اختصاصات خاصة بها كدراسة 1لهذا تم إنشاء اللجنة الولائیة للصفقات
مشاریع دفاتر الشروط، والرقابة على الصفقات التي تبرمها الولایة وتصل إلى حد معین في جانبها 

.المالي
جماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة والبلدیة كذلك تعد ل

المستقلة، تساهم مع الدولة بصفة خاصة في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 
أو ، وتبرم هذه الأخیرة صفقات اللوازم والأشغال أو تقدیم الخدمات التي تقوم بها البلدیة2والثقافیة

المؤسسات العمومیة البلدیة ذات الطابع الإداري طبقا للتنظیم الساري المفعول المطبق على الصفقات 
.3العمومیة، وتتأسس اللجنة البلدیة للصفقات طبقا لما حدده التشریع المتعلق بالصفقات العمومیة

) 2(منتخبان وتنشأ لجنة بلدیة للمناقصة تتشكل من رئیس المجلس الشعبي البلدي، رئیسا، و 
یعینهما المجلس الشعبي البلدي، عضوین، والأمین العام للبلدیة، عضوا، وممثل عن مصالح أملاك 
الدولة، وتتم المناقصة بناء على دفتر شروط، تصادق علیه قانونا اللجنة البلدیة للمناقصة، وتحدد 

.4مصالح أملاك الدولة السعر الافتتاحي
صفقات ذات الدور المنوط باللجنة الولائیة كدراسة مشاریع دفاتر فأناط المشرع للجنة البلدیة لل

الشروط، كذلك الصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة بعد توفر الحد المالي 
الذي سیتم تبیانه في المطلب المتعلق باختصاصات اللجان الرقابة الخارجیة المحلیة على الصفقات 

.العمومیة
لتذكیر أنه تم إنشاء لجنة خاصة بصفقات المؤسسات العمومیة المحلیة بمناسبة تعدیل وینبغي ا

المتعلق بتعدیل تنظیم 08/338حیث أعلن المرسوم الرئاسي 250-02تنظیم الصفقات العمومیة 
122،فصار یحمل عنوان المادة 122الصفقات العمومیة بإدخال محتوى جدید على مضمون المادة 

لنت عن استحداث لجنة صفقات على مستوى المؤسسات المحلیة لكل من الولایة مكرر والتي أع
.والبلدیة

بما یؤكد استقلالها 138مثبتا وجود هذه اللجنة في المادة 236- 10وجاء المرسوم الرئاسي 
عن باقي اللجان، وهذا أمر طبیعي فالمؤسسات المحلیة تتمتع بالشخصیة الاعتباریة، ولها وجود 

.5قل عن كل من الولایة والبلدیة وإن كانت الولایة أو البلدیة هي من أنشأتها لحیز الوجودذاتي ومست
:وللإحاطة بدور اللجان المذكورة أعلاه، سیتم معالجة هذا المبحث في مطلبین

.مرجع السابق، المعدل و المتمم، ال236-10رقممن المرسوم الرئاسي135المادة -1
.، المرجع السابق10- 11ة الأولى من قانون البلدیة الماد-2
.، المرجع السابق10-11من قانون البلدیة 190مادة ال-3
.، المرجع السابق10-11من قانون البلدیة 191مادة ال-4
.271، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-5
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تشكیل لجان الرقابة الخارجیة المحلیة على الصفقات العمومیة: أولا
ا بالواقع الاقتصادي للبلدیة، والذي شهد عدة تغیرات للصفقات العمومیة أهمیة بالغة لارتباطه

.وتحولات، ما جعل المشرع الجزائري یكثر من التعدیلات المتعلقة بها
فالصفقة العمومیة حتى تتم وتخرج من حیز الشكلیات والإجراءات إلى حیز التنفیذ فإنه لابد أن 

الصفقة العمومیة لغایة اعتماد تكون هناك رقابة علیها، تبدأ من أول مرحلة وهي الإعلان عن
الصفقة ودخولها مرحلة التنفیذ، من قبل جهات مكونة من أشخاص أكفاء خاصة المكونین للجان 

.المصلحة المتعاقدة
فلجان الرقابة الخارجیة المحلیة على الصفقات العمومیة سواء للجنة الولائیة أو البلدیة أو لجنة 

تختلف كل واحدة منها عن الأخرى من حیث التشكیلة، على الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة،
هذا الأساس سیتم تطرق لكل لجنة رقابة خارجیة محلیة على الصفقات العمومیة من حیث تشكیلها 
وأهم التعدیلات الواردة علیها من أول تشریع متعلق بالصفقات العمومیة في الجزائر لغایة الفترة 

الراهنة
لولائیةتشكیلة اللجنة ا-1

.1تعد اللجنة الولائیة كهیئة تأسیسیة مكلفة ببرمجة ومراقبة إبرام الصفقات العمومیة
ویتم التوجیه الخاص بالطلبیات العمومیة ومراقبة إبرام الصفقات العمومیة وفقا للأوضاع 
المحددة من طرف لجان الصفقات التابعة للولایات بالنسبة للعقود المبرمة من طرف الجماعات 

.2محلیة والمؤسسات الاشتراكیة المحلیةال
:وتضم لجان الصفقات التابعة للولایات

الوالي أو ممثله رئیسا، ممثلا عن الحزب، ممثلا عن الدرك الوطني، مدیر الولایة للتجارة 
الولایة للأشغال العمومیة، مدیر للفلاحة، مدیر الولایة للصناعة، مدیروالأسعار والنقل، مدیر الولایة 

.3..."لایة للمیاهالو 
وألغیت التشكیلة السابقة 145- 82بموجب المرسوم رقم 9- 74إلا أنه تم تعدیل الأمر رقم 

الوالي أو ممثله رئیسا، ممثل عن المتعامل العمومي المتعاقد، ممثل عن "واستبدلت بالتشكیلة التالیة 
لائي، مدیر التنسیق المالي، المصلحة المستفیدة من الخدمة، ممثلین اثنین عن المجلس الشعبي الو 

مدیر التجارة في الولایة، مدیر التخطیط والتهیئة العمرانیة في الولایة، ممثل عن بنك محل وفاء 
.4"الصفقة

.، المرجع السابق9- 74رقم من الأمر8المادة -1
.، المرجع السابق9- 74رقممن الأمر9المادة -2
.، المرجع السابق9- 74رقممن الأمر 02من فقرة 21المادة -3
.، المرجع السابق145-82رقممن المرسوم127المادة -4
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434- 91بموجب المرسوم التنفیذي 145-82لم یلبث المشرع بضع سنوات فألغى المرسوم 

ضاف ممثل ثالث للمجلس الشعبي الولائي وأتى بتشكیلة جدیدة لا تختلف كثیرا عن سابقتها، كونه أ
.1اثنان، ومدیر الري في الولایة ومدیر البناء ومدیر المنافسة والأسعار وأمین الخزینة) 2(بدل 

والذي لم یأتي 250- 02بموجب المرسوم الرئاسي 91/434وبعدها تم إلغاء المرسوم التنفیذي 
من 119التي كانت عبارة عن تكرار للمادة 120بجدید من حیث تشكیلة اللجنة الولائیة في مادته 

.الملغى91/434المرسوم التنفیذي 
تم إضافة لتشكیلة اللجنة مدیر السكن 301- 03بموجب المرسوم الرئاسي 2003وفي سنة 

.2والتجهیزات العمومیة
ه وبموجب المرسوم الرئاسي باعتباره هو الساري المفعول لحد الآن رغم التعدیلات الواردة علی

:فتشكیلة اللجنة الولائیة كالآتي 
الوالي أو ممثله رئیسا،

ممثلین عن المجلس الشعبي ألولائي،) 3(ثلاثة - 
، )مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 2(ممثلین اثنین - 
مدیر التخطیط وتهیئة الإقلیم للولایة، - 
مدیر الري للولایة،- 
ل العمومیة للولایة،مدیر الأشغا- 
مدیر التجارة، - 
مدیر السكن والتجهیزات العمومیة للولایة،- 
.3ومدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة- 

:وإذا نظرنا إلى هذه التشكیلة نلاحظ ما یلي
.أن رئاستها أسندت للوالي باعتباره ممثلا للدولة ومندوب الحكومة على المستوى المحلي- 
اللجنة من منتخبین ومعینین، والمنتخبین یمارسون الرقابة الشعبیة السابقة على إبرام الصفقات تشكل - 

العمومیة والفئة الثانیة تضم مدیریات ذات العلاقة بالعملیة التنمویة بصفة عامة تمارس الرقابة التقنیة 
.والمالیة على الصفقات العمومیة

لوصایة واحدة من مصلحة المالیة ومن مصلحة عزز المشرع تشكیلة اللجنة بشخصین ینتمیان- 
.المحاسبة، مما یؤكد علاقة الصفقة العمومیة بالخزینة العامة وبما یضمن ترشید النفقات العمومیة

.، المرجع السابق434- 91رقممن المرسوم التنفیذي119المادة -1
.، المرجع السابق301-03رقممن المرسوم الرئاسي 10ادة الم-2
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 135المادة -3
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دعمت اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة بالسلك التنفیذي والذي یبرز في ممثلي كل من الأشغال - 
عمومیة، التخطیط وتهیئة الإقلیم، التجارة، وهذه المدیریات كلها العمومیة، الري، السكن، والتجهیزات ال

لها علاقة مباشرة بمجال الصفقات العمومیة، وتمثیل مدرائها في اللجنة یعد دفعا أكثر لأعمالها، 
.1ویجعل مقرراتها تتسم بالموضوعیة وتتمكن من دراسة ملف الصفقة و تدرس جمیع الجوانب

تشكیلة اللجنة البلدیة-2
باللجان 902- 67ظل الأمر اللجان التي تراقب الصفقات العمومیة، كانت تسمى في 

. العمالیة
أول قانون یحدث لجان الرقابة على الصفقات العمومیة على المستوى المحلي،90- 67والامر

.مبینا تشكیلة واختصاص اللجنة العمالیة للصفقات دون الإشارة إلى اللجنة البلدیة
:من الأتي90- 67من الامر144العمالیة حسب المادة وتتشكل اللجنة

أو ممثله رئیسا، عامل العمالة،- 
المراقب المالي العمالي،- 
أمین الخزینة العمالي،- 
ممثل مصلحة الأسعار و التحقیقات الاقتصادیة،- 
رئیس دائرة الأشغال العمومیة،- 
المدیر العمالي للفلاحة،- 
الممثل العمالي للصناعة،- 

اللجنة العمالیة للصفقات عند حصول مانع قاهر، أن یبینوا من یمثلهم من ویحق لأعضاء
.3الموظفین المعینین خاصة لهذا الغرض

ما یلاحظ على هذه التشكیلة هو كثرة عدد أعضائها،الأمر الذي یصعب من عملیة اجتماع 
.اللجنة عندما تمارس مهامها في الرقابة

الملاحظ أن "260، المرجع السابق، ص 01شرح تنظیم الصفقات العمومیة، طعمار بوضیاف،:نقلا عن -1
مومیة اشترط في الأعضاء المكونین للجنة الرقابة الخارجیة على الصفقات المشرع الجزائري في تنظیم الصفقات الع

وهذا لم یشترطه في اللجان المحلیة سواء الولائیة أو ،نة الوطنیة عنصر هام وهو الكفاءةالعمومیة و المتمثلة في اللج
ها الرقابة على كیفیة صرف مع العلم أنهم یؤدون نفس المهام و أهمالبلدیة آو لجان المؤسسات العمومیة المحلیة،

"المشاریع المحلیة لا یمكن الاستهانة بهاذمةكما أن المبالغ المرصودة المال العمومي ،
.، المرجع السابق90-67رقم من الأمر139المادة -2
.، المرجع السابق90-67رقم من الأمر145و144المادة -3
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الذي یتضمن مراجعة قانون 9-74الأمر رقم بموجب 90- 67وبعد ذلك تم إلغاء الأمر 
الصفقات العمومیة إلا أنه لم یأتي بجدید یذكر حول تشكیل اللجنة المختصة بالرقابة على الصفقات 

.المبرمة من قبل البلدیة
الذي أتى بالجدید كونه فرق بین ما یسمى بالرقابة الخارجیة 145- 82وبصدور المرسوم 
لوصایة وأصبح للبلدیة باعتبارها هیئة من الهیئات القاعدیة المحلیة للدولة والرقابة الداخلیة ورقابة ا

،لجنة خاصة بها للرقابة على الصفقات التي تقوم بها مستقلة بذالك عن اللجنة العمالیة بمعنى 
. الولائیة حالیا

: تشكیلتها و المتكونة من الأتي145- 82من المرسوم 129فقد حددت المادة
شعبي البلدي أو ممثله رئیسا،رئیس المجلس ال- 
ممثل عن المتعامل العمومي المتعاقد،- 
، ممثلین اثنین عن المجلس الشعبي البلدي- 
.1قابض الضرائب- 

وذلك بإضافة عضو آخر للجنة 434-91تم تعدیل هذه المادة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
.2ثل للمصلحة التقنیة المعنیة بالخدمةالرقابة الخارجیة المحلیة على الصفقات العمومیة وهو مم

وقد بقیت تشكیلة اللجنة البلدیة للرقابة على الصفقات العمومیة على حالها، ولم یطرأ علیها أي 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، والمرسوم 250-02تعجیل رغم صدور المرسوم الرئاسي 

.250- 02المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 338-08الرئاسي 
هیكلة تشكیلة اللجنة البلدیة، وذلك تم إعادة 236- 10ئاسي إلا انه بصدور المرسوم الر 

: كالآتي
.رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئیسا- 
.ممثل عن المصلحة المتعاقدة- 
.3منتخبین اثنین عن المجلس الشعبي البلدي- 
المحاسبة وهذا ما یؤكد صلحة المیزانیة ومصلحةممثلین اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة من م- 

.وصایة وزارة المالیة على الصفقات العمومیة
ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة، والذي یتولى أثناء الجلسة تزوید اللجنة بجمیع - 

المعلومات المتعلقة بالصفقة، فهو یعرض على هذا النحو المشروع الأولي للصفقة أمام لجنة 
.الصفقات لتأخذ فكرة عنه

.السابق، المرجع 145-82من المرسوم رقم 129لمادة ا-1
.، المرجع السابق434- 91رقممن المرسوم التنفیذي 122المادة -2
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي139المادة -3
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ن أعضاء لجان الصفقات ومستخلفیهم، باستثناء من عین بحكم وظیفته من قبل ویتم تعیی
-10من المرسوم الرئاسي 139إدارتهم بهذه الصفة لمدة ثلاث سنوات وهذا ما نصت علیه المادة 

2361.
لصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیةتشكیلة لجنة ا-3

أن إنشاء لجنة خاصة بصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة یعود تاریخ یجدر بنا التذكیر
حیث أعلن المرسوم 250- 02بمناسبة تعدیل تنظیم الصفقات العمومیة 2008إنشاءها لسنة 

المتعلق بتعدیل تنظیم الصفقات العمومیة على إدخال محتوى جدید على مضمون 08/338الرئاسي 
مكرر والتي أعلنت عن استحداثه لجنة صفقات 122المادة الذي صار یحمل عنوان122المادة 

.على مستوى المؤسسات المحلیة لكل من الولایة والبلدیة
بما یؤكد 138مثبتا وجود هذه اللجنة في المادة 236-10اء المرسوم الرئاسي الجدید جو 

ة الاعتباریة، ولها استقلالها عن باقي اللجان، وهذا أمر طبیعي فالمؤسسات المحلیة تتمتع بالشخصی
وجود ذاتي ومستقل عن كل من الولایة والبلدیة، فتبعا لذلك استقلت بلجنة خاصة، وقد تكون لجنة 
صفقات المؤسسة العمومیة بلدیة إذا كانت المؤسسة تابعة للبلدیة وهي من أنشأها لحیز الوجود، وقد 

ها في حیز الوجود، فتشریع الإدارة  تكون المؤسسة العمومیة ولائیة أي تابعة للولایة وهي من أنشأت
المحلیة في الجزائر اعترف لكل من الولایة والبلدیة بإنشاء مؤسسات عمومیة محلیة لتلبیة الحاجات 

.2العامة
تتكون لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة المختصة بدراسة الصفقات ضم الحدود 

الوصیة رئیسا، المدیر العام أو مدیر ، من ممثل السلطة 1213المنصوص علیها في الماجة 
المؤسسة، ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة، ممثل منتخب عن مجلس الجماعة المحلیة 

.المعنیة، أمین الخزینة البلدي
.4إلا أنه عدلت التشكیلة المكونة لهذه اللجنة وأصبحت كالآتي

.ممثل السلطة الوصیة رئیسا
.لمؤسسة حسب الحال مؤسسة بلدیة أو ولائیةالمدیر العام أو مدیر ا

أو المجلس الحلیة المعنیة أي المجلس الشعبي ألولائيعن المجلس الشعبي للجماعة ممثل منتخب 
.الشعبي البلدي
).مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 2(ممثلین اثنین 

.255، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-1
.271، المرجع السابق، ص 01ة، طعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومی-2
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق338-08رقممن المرسوم الرئاسي27المادة - 3
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي138المادة -4
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.1ممثل المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة
اختصاصات لجان الرقابة الخارجیة المحلیة على الصفقات العمومیة- ثانیا

كما هو معلوم أنه تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبیتها مسبقا قبل الشروع في أي 
إجراء لإبرام صفقة، ویجب إعداد الحاجات من حیث طبیعتها وكمیتها بدقة استنادا إلى مواصفات 

.2تقنیة
صلحة المتعاقدة بضبط المبلغ الإجمالي لتحدید اختصاص لجان الصفقات، سواء فتقوم الم

المجلس الشعبي الوطني (كانت المصلحة المتعاقدة على المستوى المركزي كالهیئة الوطنیة المستقلة 
.أو على المستوى المحلي كالولایة، البلدیة، والمؤسسات العمومیة المحلیة) 

یة، أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة المحلیة،تشكل لها لجنة فلكل هیئة محلیة سواء الولا
.مختصة في الرقابة على الصفقات التي تبرمها وذلك وفق تشریع الصفقات العمومیة

ویختلف اختصاص كل لجنة عن الأخرى وفق عدة معاییر أتى بها المشرع الجزائر یتمثل في 
ع الصفقة وموضوعها،و المبلغ المالي للصفقةطبیعة الشخص المعنوي العمومي المبرم للصفقة،ونو 

.والتي ینعقد لها الاختصاص على أساس المعیار العضوي والمعیار المالي
اختصاص اللجنة الولائیة-1

تقوم لجان الصفقات التابعة للولایات بدراسة مشاریع العقود والملاحق الممولة من طرف 
الاشتراكیة وكذلك مشاریع العقود الواجب إنجازها في میزانیات الولایات أو البلدیات أو المؤسسات

، هذا یحدد اختصاص اللجنة على أساس المعیار العضوي، أي إذا ما أبرمت 3إطار البرامج الخاصة
الصفقة من قبل الولایة أو البلدیة أو المؤسسات الاشتراكیة، فاللجنة الولائیة هي المختصة في الرقابة 

.خیرةوالدراسة لمشاریع هذه الأ
:ولكن ذلك ضمن الأوضاع الآتیة

جمیع مشاریع الصفقات المبرمة على إثر مناقصة أو إعلان أو طلب تقدیم عروض بمبلغ یساوي أو
.دج200.000یفوق 

.4الخ...دج100.000جمیع مشاریع الصفقات المبرمة عن طریق التراضي بمبلغ یساوي أو یفوق 
وتغیرت تسمیة المؤسسات الاشتراكیة إلى ، 9-74من الأمر 19إلا أنه عدلت المادة 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري وهذا ما یعكس أثر النظام الاقتصادي الساري في تلك 
الحقبة

.ابق، المعدل و المتمم، المرجع الس236-10رقممن المرسوم الرئاسي138المادة -1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي11المادة -2
.، المرجع السابق9- 74من الأمر رقم 19المادة -3
.، المرجع نفسه9-74رقممن الأمر32، الفقرة 19المادة -4
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.1من نظام اشتراكي إلى لیبرالي رأسمالي
ویلاحظ أنه تم الرفع من السقف المالي الذي یمثل المعیار المالي الذي على أساسه یعقد 

ص للجنة الولائیة لرقابة على الصفقات المبرمة من الولایة، فاللجنة الولائیة مختصة في الاختصا
الصفقات التي تبرمها الولایة أو مؤسساتها العمومیة ذات الطابع الإداري إذا كان مبلغها یساوي أو 

هذه وكذلك أي ملحق ب) دج200.000.000(یقل عن الاستثمار الذي یفوق مبلغه مائتي ملیون دینار 
.2..."الصفقة 

ومن هنا فإن الاختصاص یعقد لهذه اللجنة متى توافر كل من المعیار العضوي والمعیار 
.المالي معا دون إمكانیة الفصل أو التجزئة بینهما

المعیار العضوي-
لعقد اختصاص رقابة اللجنة الولائیة للصفقات كجهة خارجیة وجب أن تكون الإدارة المعنیة 

:بالصفقة إما
.الولایة ضمن الحدود المالیة المذكورة أدناه

الصفقات العمومیة التي تبرمها البلدیة ضمن الحدود المالیة الخارجة عن اختصاص اللجنة البلدیة - 
.للصفقات والمبینة أدناه- 
الصفقات العمومیة التي تبرمها المؤسسات المحلیة ضمن الحد المالیة الذي یخرج عن اختصاص - 

.قات للمؤسسة المحلیة وفق ما هو مبین أدناهلجنة الصف
الصفقات التي تبرمها المصالح غیر الممركزة للدولة ویتعلق هنا بالمدیریات التنفیذیة الموجودة - 

.3على مستوى الولایة
المعیار المالي-

:یعقد الاختصاص بالنسبة للجنة الولائیة للصفقات فیما یخص
مصالح غیر الممركزة للدولة، التي یساوي مبلغها أو یقل عن الصفقات التي تبرمها الولایة وال

مكرر بمعنى أن اللجنة الولائیة تختص في 148و148و147و146المستویات المحددة في المواد 
، وكذا كل )دج1000.0000.000(الرقابة على صفقة الأشغال التي تساوي مبلغها أو یقل عن 

.4ملحق بهذه الصفقةمشروع

.، المرجع السابق434- 91رقم من المرسوم التنفیذي 120المادة -1
.، المرجع السابق434- 91رقممن المرسوم التنفیذي130المادة -2
.262، المرجع السابق، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-3
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12من المرسوم الرئاسي رقم 146المادة -4
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نة الولائیة بالنسبة لصفقات اقتناء اللوازم في مجال الرقابة في كل مشروع لصفقة لوازم وتفصل اللج- 
وكذا كل مشروع ملحق بهذه ) دج300.000.000(یساوي مبلغها أو یقل عن ثلاثمائة ملیون دینار 

.1من هذا المرسوم106الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 
ات الخدمات إذا كان مبلغها یساوي أو یقل عن مائتي ملیون دینار وتفصل اللجنة الولائیة في صفق- 

، وتفصل في صفقات الدراسات إذا ساوي مبلغها أو قل عن ستین ملیون دینار )دج200.000.000(
106وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبین في المادة ) دج60.000.000(

.2من هذا المرسوم
التي الولائیة كذلك في الصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیةوتختص اللجنة - 

بالنسبة لصفقات إنجاز الأشغال أو ) دج200.000.000(یساوي مبلغها أو یفوق مائتي ملیون دینار 
.اقتناء اللوازم

بالنسبة لصفقات الخدمات، وعشرون ملیون دینار) دج50.000.000(وخمسین ملیون دینار - 
.3بالنسبة لصفقات الدراسات) دج20.000.000(

وتبعا لذلك فإنه تتولى اللجنة الولائیة للصفقات دراسة مشاریع الصفقات المتعلقة بالمناقصات 
قبل إعلان المناقصة بعد توافر العتبة المالیة المطلوبة والمحددة أعلاه، وتقوم بهذه الدراسة تبعا 

یوما یصدر عنها صدور 45الإشارة إلیها وخلال مدة محددة بـ سبق 11للمعاییر المحددة في المادة 
أشهر، فإذا انقضى الأجل یتعین على المصلحة 3مقرر التأشیرة، وتكون هذه الأخیرة صالحة لمدة 

، وتتأكد المصلحة المعاقدة من أن الطلب 4المتعاقدة عرض الملف من جدید على لجنة الصفقات
.5حو منتوج أو متعامل اقتصادي محددموضوع دفتر الشروط، لیس موجها ن

.6ویمتد اختصاص اللجنة الولائیة إلى دراسة مشروع الصفقة في حد ذاته
.7كذلك تقدم مساعدتها في مجال تحضیر الصفقات العمومیة وإتمام تراتیبها

وتبعا لذلك فإن إرادة الإدارة في مجال التعاقد مقیدة بالخضوع لتأشیرة لجنة الصفقات، ومنها 
نة المصفقات الولائیة وكل ذلك لتأكد من تطبیق جملة من المبادئ والأحكام المكرسة في تنظیم لج

الصفقات العمومیة وذلك لترشید النفقات العمومیة، وحمایة المال العام، وضمان المساواة بین 

.المرجع السابق، المعدل و المتمم،23-12من المرسوم الرئاسي رقم 147المادة -1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12من المرسوم الرئاسي رقم 148المادة -2
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12من المرسوم الرئاسي رقم 136المادة -3
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236- 10من المرسوم الرئاسي 144المادة -4
.261، المرجع السابق، ص 01شرح تنظیم الصفقات العمومیة، طعمار بوضیاف،-5
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236- 10رقممن المرسوم الرئاسي02الفقرة 132المادة -6
مرجع، المعدل و المتمم، ال236-10رقممن المرسوم الرئاسي130المادة -7
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ملیة المتعهدین، وتأكد من مبدأ حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة وإضفاء شفافیة أكثر على الع
.1التعاقدیة

وتختص أیضا في دراسة الطعون الناتجة عن إعلان المنح المؤقت وذلك في نفس الجرائد 
، بمعنى أن الاختیار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة، في إطار 2التي تضمنها إعلان الناقصة

ختصة في أجل مناقصة أو إجراء التراضي بعد الاستشارة یمكن أن یطعن فیه أمام لجنة الصفقات الم
أیام ابتداء من تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة في النشر الرسمیة لصفقات المتعامل 10

.یوم من تاریخ انقضاء العشرة أیام15العمومي أو في الصحافة، وتصدر اللجنة رأیا في أجل 
اختصاص اللجنة البلدیة-2

جاءت بحكم عام ینطبق على كل والتي 236- 10من المرسوم الرئاسي 132طبقا للمادة 
لجان الصفقات، تختص لجان صفقات البلدیة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط وهذا قبل نشر إعلان 

من ذات 11المناقصة، وتتولى دراسة مشاریع دفتر الشروط طبقا للمعاییر المحددة في المادة 
حصص التي تعبر عن حاجة المرسوم الرئاسي، والتي جاءت مؤكدة على ضرورة تحدید الحصة أو ال

المصلحة المتعاقدة، وتحدید كمیاتها وطبیعتها بدقة، والقیمة الإجمالیة للأشغال فیما خص هذا النوع 
.3من الصفقات

تتأكد المصلحة المتعاقدة من أن الطلب، موضوع دفتر الشروط، لیس موجها نحو منتوج أو 
.4متعامل اقتصادي محدد

یوما، وهذه 45نها حددت مدة دراسة مشروع دفتر الشروط بـ ، أ132ولكن یأخذ على المادة 
المدة مبالغ فیها نوعا ما، مع العلم أن هذا من شأنه أن یطیل من عمر الصفقة رغم أن مرحلة 

.یوم تكون كافیة لدراسة مشروع دفتر الشروط15الإعلان عنها لم تبدأ بعد، لهذا نرى أن مدة 
راسة مشاریع الصفقات التي تبرمها البلدیة مع الأخذ بعین وتختص اللجنة البلدیة للصفقات بد

ملیون دینار 50من المرسوم والمقدرة بأقل من 136الاعتبار العتبة المالیة المحددة في المادة 
ملیون 20ملایین فیما یخص صفقات الأشغال واقتناء اللوازم، وأقل من 8جزائري بدءا بأكثر من 

.ت الدراسات والخدمات بدءا بأكثر من أربعة ملاییندینار جزائري فیما یخص صفقا

.265، المرسوم الرئاسي، ص01طعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، -1
.، المرجع السابق250- 02من المرسوم الرئاسي 42دة الما-2
.المعدل و المتمم، المرجع السابق،236- 10من المرسوم الرئاسي رقم 03، الفقرة 132المادة -3

.55بجاوي بشیرة، المرجع السابق، ص : راجع أیضا-
.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي40فقرة 132المادة -4



الفصل الثاني                                       الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة

- 171 -

، وأصبح بموجبها ینعقد اختصاص اللجنة البلدیة بما یخص 136إلا أنه تم تعدیل المادة 
صفقات الأشغال أو اقتناء اللوازم إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن مائتي ملیون 

.1)دج50.000.000(بدل ) دج200.000.000(دینار
لتي تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة، بمنح التأشیرة أو رفضها خلال وتتوج الرقابة ا

.2یوما ابتداء من تاریخ إیداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة) 20(عشرین 
اختصاص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة-ج

ؤسسة المحلیة تختص لجنة الصفقات للمؤسسات المحلیة بدراسة دفاتر شروط مناقصات الم
، كما تختص بدراسة ملف 136الولائیة أو البلدیة وهذا ضمن السقف المالي المحدد في المادة 

المناقصة وتمنح التأشیرة بشأنه وتتولى في الوقت ذاته وعلى غرار الاختصاص المنوط بباقي لجان 
ص بین لجنة الصفقات دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة، فلا فرق في الاختصا

تتضمن أحكاما 132و131و130الصفقات المحلیة وباقي اللجان الأخرى طالما جاءت المواد 
.3عامة تسري على كل اللجان

فاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة ینعقد بتوافر المعیار العضوي والمالي 
:كلاهما معا

المعیار العضوي-أ
قد للجنة صفقات المؤسسة المحلیة، إلا إذا كان الطرف ویقصد به أن الاختصاص لا یع

المعني بالصفقة أو بالخضوع للرقابة الخارجیة هو مؤسسة عمومیة محلیة، وقد تكون إما تابعة 
.5أو تابعة للولایة،4للبلدیة

المعیار المالي- ب
نسبة لعقد الأشغال واقتناء لوازمبال-

اد عرضها على اللجنة المحلیة عن مائتي ملیون ینبغي أن یقل السقف المالي للصفقة المر 
بالنسبة لكلا من الصفقتین سواء الأشغال أو اقتناء اللوازم، وما زاد عن ) دج200.000.000(دینار 

من 136السقف المالي یدخل في اختصاص اللجنة الولائیة للصفقات، وهذا ما نصت علیه المادة 

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق23-12من المرسوم الرئاسي 03الفقرة 136المادة -1
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 141المادة-2
.272، ص01عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط-3
یمكن للبلدیة أن تنشأ مؤسسات عمومیة بلدیة تتمتع بالشخصیة المعنویة"10-11ون البلدیة من قان153المادة -4

".والذمة المالیة المستقلة من أجل تسییر مصالحها
یمكن للمجلس الشعبي ألولائي أن ینشأ مؤسسات عمومیة ولائیة تتمتع"07- 12من قانون الولایة146المادة -5

".ل المالي قصد تسییر المصالح العمومیةبالشخصیة المعنویة والاستقلا
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الصفقات التي : یة للصفقات تختص بدراسة مشاریع، إن اللجنة الولائ23- 12المرسوم الرئاسي 
.1تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة، التي یساوي مبلغها أو یفوق مائتي ملیون دینار

:بالنسبة لعقد الدراسات والخدمات-2- 2- 
ینبغي أن یقل مبلغ الصفقة بالنسبة لهذین العقدین عن خمسین ملیون دینار 

) دج20.000.000(لنسبة لصفقات الخدمات، ویقل عن عشرین ملیون دیناربا) دج50.000.000(
.بالنسبة لصفقات الدراسات

وبذلك نجد أن جمیع لجان الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة المتطرق إلیها سابقا، 
أة سواء تابعة لهیئات إداریة مركزیة أو محلیة، تشترك في أمور یمكن اعتبارها بأنها الغرض المنش

:من أجله رغم الاختلاف في أسباب انعقاد الاختصاص لكل منها
فتشترك في أنها لها أن تقدم مساعداتها في تحضیر الصفقات، وتقدیم رأیها حول كل طعن 

رر التأشیرة حولها في أجل ، ولها حق دراسة مشاریع دفتر الشروط وإصدار مق2على المنح المؤقت
.3لغایة صدور مقرر التأشیرةیوم 45

. 4والتأشیرة یمكن للجنة الصفقات المختصة أن تمنحها أو ترفضها
إلا انه یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تعدل عن إبرام الصفقة مع المتعامل المتعاقد رغم صدور     

وهذا یعني أن مقرر التأشیرة لیس ملزما للمصلحة ،یرة من قبل لجنة الصفقات المختصةمقرر التأش
وهذا یعد امتیاز لصلح المصلحة المتعاقدة كونها هي دة بإبرام الصفقة ولو صدر بالقبول،المتعاق

.الادرى في تحدید ما هو مفید لصالح العام
وإذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات العمومیة التي كانت موضوع تأشیرة من 

.5قبل، فإنها یجب أن تعلم اللجنة المختصة بذلك
:وكذلك تشترك في أحكام عدة تتعلق بالتسییر وهي

أنها تجتمع بمبادرة من رئیسها یمكن الاستعانة بذوي الخبرة، ولا تصبح اجتماعاتها إلا بحضور - 
الأغلبیة المطلقة ولها أن تصدر التأشیرة بالرفض أو القبول بشرط أن تكون مصحوبة بالتعدیل، ویبدأ 

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236- 10من المرسوم الرئاسي رقم136المادة-1
.، المرجع السابق23-12رقممن المرسوم الرئاسي130المادة-2
.، المرجع السابق23-12من المرسوم الرئاسي رقم02فقرة132المادة-3
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10ئاسي رقممن المرسوم الر 165المادة-4
وهي المتوجة لعملها في تعبر عن إرادة هذه الأخیرة ،إن التأشیرة التي تمنحها لجنة الصفقات العمومیة المختصة،"-

لحریة انفس الوقت وتعتبر أهم خطوة في عملیة الرقابة القبلیة على إبرام الصفقات العمومیة ،حیث تملك اللجنة كامل 
."236-10من المرسوم الر ئاسي165وهذا طبقا للمادة ،في منح التأشیرة أو رفضها

.79صالرجع السابق،بجاوي بشیرة،:عراج-
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 166المادة-5
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أشهر من تسلیم التأشیرة، وإذا انقضت هذه المهلة، تقدم 03ز تنفیذ الصفقة خلال أجل لا یتجاو 
.الصفقة أو الملحق من جدید إلى اللجنة المختصة قصد الدراسة

بحیث ت خطیرة تتمثل في تجاوز التأشیرة،إلا أنه خولت للمصلحة المتعاقدة، أي كانت سلطا
المصلحة وضروراتومعطیات رخص تنظیم الصفقات العمومیة هذه الصلاحیة، إذا أملته اعتبارات 

بإصدار 170إلا أنه السماح للأشخاص المذكورین في المادة المتعاقدة، والتسییر الإداري الحسن،
.مقرر التجاوز یعبر عن استخفاف كبیر بعمل اللجنة

الثانيالمطلب
الصفقات العمومیةالمالیة علىرقابة الهیئات 

اجمع علماء الاقتصاد و المالیة التيیة السابقة الرقابة المالإلىتخضع الصفقات العمومیة 
الأموالالمحافظة على إلىالعامة التي تمنع التجاوزات وتؤدي الأموالالرقابة على أهمیةعلى 

.1لتحقیق التنمیة و الرفاهیةالعامة والتي تعد عصب الدولة الحدیثة ووسیلة
حیث تتضمن مجموعة یة،الرقابة فاعلأنواعأكثرو الهیئات المالیة من الأجهزةتعتبر رقابة 

أنواع الرقابة المالیة المطبقة على جمیع المؤسسات العمومیة، كما إن الرقابة المنظمة بموجب قانون 
الصفقات العمومیة و المدعمة بأنواع أخرى من الرقابة، تساهم بشكل هام في ترشید النفقات 

.2العمومیة
لذلك یطلق علیها الرقابة و المخالفات المالیة،الأخطاءوبهذا تعد رقابة مانعة لوقوع 

مع اطراد التوسع في النفقات رفض كافة النفقات الغیر مشروعة، خاصة إلىتهدفالتي ،3المانعة
المفتشیة ورقابةرقابة المراقب الماليعن طریقالرقابة المالیة على الصفقات العمومیة وتتم ،4العامة

.سب العمومي ورقابة بعدیة تتم من قبل مجلس المحاسبةالعامة للمالیة ورقابة المحا

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، لبنان 01طدراسة مقارنة، : العموري محمد رسول، الرقابة المالیة العلیا-1
.11، ص2005

أعمال الملتقى الوطني حول دورلى الصفقات العمومیة، عشیخ عبد الصدیق، رقابة الأجهزة و الهیئات المالیة -2
، 2013ماي20، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام

.06ص
في الحقوق، فرع إدارة ومالیة ، كلیة الماجیستر شلالي رضا، تنفیذ النفقات العمومیة، بحث مقدم لنیل شهادة -3

.26ص،2001الحقوق، جامعة الجزائر،
.398، ص2009سوري عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان،-4
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الأولالفرع 
رقابة المراقب المالي على الصفقات العمومیة 

،211- 90، وكذا قانون رقم17- 84قانونإلىاستنادا الرقابة على تنفیذ النفقة العامة، تتم
تنفیذ النفقاتمجال العامة المطبقة فيالأوضاعدكانت تحداه القوانین انهذیمیز هلكن ما

ك كان لابد من وضع نص قانوني ینظم الرقابة السابقة لوالعملیات المالیة للدولة وفروعها، كذ
-92، والمرسوم التنفیذي رقم3132- 91رقم للعملیات المالیة الملتزم بها، لذا جاء المرسوم تنفیذي

لرقابة المالیة من قبل وتمارس احددت مجال اختصاص المراقب المالي، هذه القوانین ،4143
.4مراقبین مالیین بمساعدة مراقبین مالیین مساعدین

مكلف بالرقابة المسبقة إداريوهو عون ،5ليفمهمة الرقابة المالیة تتم من طرف المراقب الما
للنفقات الملتزم بها، یتمتع بنظام قانوني خاص باعتباره یخضع لسلطة وزیر المالیة الذي یتولى 

المراقب لتأشیرةبالصرف الأمرمن طرف إخضاعهالنفقات مهما كان نوعها یجب فكل اهتعیین
.المالي

وجة، دعلى اختصاص المراقب المالي وذلك بصفة مز ینصقانون الصفقات العمومیة أنوالملاحظ 
الصفقة، ومن جهة یراقب النفقات تؤشر علىفهو من جهة عضو في لجة الصفقات العمومیة التي 

.أعلاهالمرسوم التنفیذي المذكور إطارفي الملتزم بها 
مجال اختصاص المراقب المالي:أولا-

لتزام بالنفقة و التأشیر علیه، ولا یة على الالفي ممارسة رقابة قبیتمثل دور المراقب المالي
كان الالتزام بالنفقة صحیحا ومؤشرا علیه من طرف إذاإلایمكن لأي إدارة عمومیة صرف اعتماد 

.6ب الماليالمراق

، 35، یتعلق بمجلس المحاسبة العمومیة، ج رعدد1990غشت سنة15مؤرخ في ال21-90قانون رقم-1
.1990بتاریخ

، یحدد إجراءات المحاسبة التي یمسكها 1991سبتمبر سنة 07، المؤرخ في 313- 91مرسوم تنفیذي رقم -2
.1991، تاریخ 43عالآمرون بالصرف و المحاسبون العمومیون وكیفیتها و محتواها، ج ر، 

، یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم 1992نوفمبر سنة 14، المؤرخ في 414-92سوم التنفیذي رقم المر -3
.82عبها، ج ر، 

یمارس الرقابة المسبقة للنفقات "التي جاء فیها الأتي414- 92من أحكام المرسوم التنفیذي رقم04نصت المادة -4
".مراقبین مالیین مساعدینالتي یلتزم بها، المراقبون المالیون  بمساعدة

جل الحصول على شهادة أفرقان فاطمة الزهرة، رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة من -5
الماجیستر في القانون فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، بن 

.60، ص2007-2006عكنون، 
.259بشیر، المرجع السابق، صیلس شاوش -6
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المراقب المالي وهي لتأشیرةنوع العملیات الخاضعة 414- 92الصادر في حدد المرسومقد 
:كالأتي

قرارات التعیین و التثبیت والقرارات التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین ودفع ومرتباتهم باستثناء - 
الترقیة في الدرجة،

الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة،- 
السنةأثناءتطرأالمعدلة التي الأصلیةالتي تعد في بدایة السنة و الجداول الأولیةالأصلیةالجداول - 

،1المالیة
الالتزام بنفقات التسییر و الاستثمار،- 
یتعدى مبلغه كلیة عندما لاالفاتورة الشأو )(bonne de commandeكل التزام مدعم بسند الطلب- 

.ات العمومیةالصفقلإبرامالمستوى المحدد 
.2تحویل اعتماداتأوبالإلحاقتكفلا أوتفویضا بالاعتماد أوإعانةكل مقرر وزاري یتضمن - 

الثبوتیة للنفقات بعد الأوراقاستمارة بالالتزام التي ترفق بجمیع إعدادبالصرف الأمریجب على 
:مما یليیتأكد وصول الملف للمراقب المالي 

.4بالصرفللأمرینویعد مرشدا ،3تعاقدةبالصرف للمصلحة المالأمرصفة - 
مطابقة الالتزام للقوانین و التنظیمات،- 
توفیر الاعتمادات المالیة،- 
التخصیص القانوني للنفقة،- 
مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة،- 
.لجان الصفقات العمومیة للمصالح المتعاقدةتأشیرةالمسبقة لاسیما الآراءأوالتأشیراتوجود - 

تخضع " السالف الذكر وجاء فیها374- 09من المرسوم التنفیذي رقم 05نصت المادة وقد 
–و المتضمنة التزاما بالنفقات لتاشیرة المراقب المالي قبل التوقیع علیها أدناهمشاریع القرارات المبینة 

تشمل أصبحت، فبموجب هذا المرسوم رقابة المراقب المالي 5مشاریع الصفقات العمومیة و الملاحق

.، المرجع السابق414-92من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة-1
.، المرجع السابق414-92من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة-2
.61فرقان فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص-3
مرین بالصرف وذلك من خلال التوجیهات و كما یعتبر المراقب المالي مرشدا مكلفا بتقدیم ید المساعدة إلى الأ"-4

النصائح التي یقدمها لهم بهدف تجاوز العقبات الطارئة التي تواجههم أثناء أداء مهامهم خاصة إذا لم یكونوا من ذوي 
.165تیاب نادیة، المرجع السابق، ص : انظر-"الاختصاص في میدان التسییر المالي

- 92، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2009نوفمبر سنة 16خ في المؤر 374- 09المرسوم التنفیذي رقم -5
، بتاریخ )67(ع ، یتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي تلتزم بها، ج ر1992نوفمبر سنة 14المؤرخ في 414
.2009نوفمبر 19
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- 92المرسوم التنفیذي رقم أحكامیستشف من الصفقات العمومیة ولیس كما كان علیه حسب ما
أصبح المراقب المالي دوره فعالا في الأساسالصفقة و التوقیع علیها، فعلى هذا إبرامبعد 414

علیها مسبقا من الرقابة على الصفقات العمومیة، فلا یتم إبرامها ولا تكون نهائیة إلا إذا تم  التأشیر
.المراقب المالي

بالصرف تقدیم ملف كامل یتضمن كل الوثائق الثبوتیة، بعدها الأمرعلى العموم یتعین على 
التي یتطلبها القانون و قد جاء النص علیها في الأساسیةالمراقب المالي من توافر العناصر یتأكد

:مثلو تت414-92المرسوم التنفیذي رقم أحكاممن 09المادة 
.بالصرفالأمرصفة - 
.و القوانینللتنظیماتالمطابقة التامة - 
.مدى توافر الاعتمادات المالیة الضروریة لتنفیذ الصفقة- 
.1لجان الصفقات المختصةتأشیرةمن وجود التأكد- 

ایام من تاریخ استلام مصالح المراقبة المالیة 10ویقوم المراقب المالي بدراسة الملف في اجل
.2ةیوما في حالة تعقد الملف وتطلب دراسة معمق20الىالأجلویمكن تمدید تمارة الالتزام،لاس

التي توضع على استمارة التأشیرةبمنح إماتنتهي عملیة الرقابة التي یقوم بها المراقب المالي 
برفض منح أوللتشریع المعمول به،الإجراءاتوهذا في حالة مطابقة الالتزام وعلى الوثائق التعاقدیة

أسباببالصرف عن الأمروهنا یلزم المراقب المالي باطلاع نهائیا،أوالذي قد یكون مؤقتا التأشیرة
.3الرفض، هذا منعا لتعسف في استعمال السلطة الرقابیة

ومع ذلك، 4إن كل التزام بالدفع متعلق بصفقة عمومیة یخضع لتأشیرة مصالح المراقبة المالیة
راقب المالي بصرف لمالمتمثل في مطالبة االاستثنائيالإجراءاستعمال إمكانیةبالصرفللأمرتبقى 
بقرار معلل وتحت مسؤولیته هو، نظرا للشروط للتأشیرةعن الرفض النهائيpousser-outreالنظر

من 22الى18المواد(الإمكانیةبها المنظم استعمال هذه أحاطالصارمة التي الإجراءاتالدقیقة و 
لملاحظاتیفضلون في الواقع الاستجابة إذ، إلیهایلجئونبالصرف قلما الأمرین، فان )سومنفس المر 

التخلي عن الالتزام بالنفقة أوبالرفض المؤقت، الإشعارالمراقب المالي الواردة في تحفظاتأو
بالصرف الأمرینصرف النظر لم یقرر لصالح إجراءلان كان ذلك غیر ممكن،إذاالمعنیة، 

.167تیاب نادیة، المرجع السابق، ص-1
.المرجع السابق،414-92رقم من المرسوم التنفیذي14المادة -2
.61فرقان فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص-3

4  -RICHER Laurent, droit des contrats administratifs, 6eme édition L.G.D.J, paris, 2008, p430.
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یسمح لهم بمواجهة الأمانبمثابة صمام هووإنماكینهم من التملص من المراقبة المالیة القبلیة، لتم
.1من قبل المراقبین المالیینللتأشیراتحالات الرفض التعسفي أو غیر المؤسس 

مسؤولیة المراقب المالي:ثانیا-
ین بتسییر المرافق بالصرف القائمالأمرینواسعة في مواجهة یملك المراقب المالي سلطة 

تشدد نّ العمومیة للضیاع، وأالأموالم صحتها یكون قد عرض دشر على نفقة رغم عأفإذاالعمومیة، 
.2العمومیةعلیها دون سبب جدي یكون قد عرقل نشاط المرافق أشیرالتّ في الرقابة ورفض 

(لتي یمنحهااالتأشیراتلیس فقط عن مراقب المالي یتحمل المسؤولیةن الفإلذلك اوتبعً 
غیر المؤسس أو، بل حتى عن الرفض التعسفي )414-22رقمنفیذيالتّ من المرسوم 31المادة

.في مجال تسییر المیزانیة و المالیةالانضباطلقواعد وتعتبر مخالفات، 3تللتأشیرا
الأمرلتحل محلها مسؤولیة ،4لكن مسؤولیة المراقب المالي تسقط في حالة التغاضي

.الإجراءذي استخدم هذا بالصرف ال
التأشیراتعن سیر مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته وعن لؤو مسفالمراقب المالي 

قب في حدود الاختصاصات التي یفوضها إلیه المرالمسؤو المراقب المالي المساعد ، و 5التي یسلمها
.6ابةها وعن التأشیرات التي یسلمها بعنوان الرقالمالي عن الأعمال التي یقوم ب

الفرع الثاني
الصفقات العمومیةعلىرقابة المحاسب العمومي 

لم یخضع المشرع الجزائري الصفقة العمومیة لرقابة المراقب المالي فحسب، بل بعد الحصول 
صرف النفقة یتملامن لجنة الصفقات العمومیة المختصة و المراقب المالي، فانه التأشیرةعلى 

.لرقابة المحاسب العموميإخضاعهابعد إلاالعمومیة 
تقل لارقابة هيللرقابة المالیة على الصفقات العمومیة ، أخرفرقابة المحاسب العمومي وجه 

.عن رقابة اللجان المتخصصة ورقابة المراقب الماليأهمیة

.139محمد مسعي، المرجع السابق، ص-1
.262یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص-2
.141ابق، صمحمد مسعي، المرجع الس-3
من هذا 07و06التغاضي هو في حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات المنصوص علیها في المادتین "-4

بالصرف أن یتغاضى عن ذلك تحت مسؤولیته بمقرر معلل، یعلم به الوزیر المكلف بالمیزانیة للآمرالمرسوم، یمكن
حالة تم الرفض النهائي بسبب عدم توافر الاعتماد في18ولا یمكن حصول التغاضي المنصوص علیه في المادة

.، المرجع السابق414- 92من المرسوم التنفیذي18المادة:انظر- "أو صفة الأمر بالصرفالمالي أو انعدامه،
.، المرجع السابق414-92من المرسوم التنفیذي رقم 31المادة-5
.المرجع السابق،414-92من المرسوم التنفیذي 32المادة-6
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العملیات الحسابیة الخاصة بتنفیذ بالأرقامالتي تعبر فالحاسبة بصفة عامة، تعني الكتابات
محددة قانونا، والغایة من ذلك متابعة مستمرة إجراءاتادات و النفقات، بواسطة تقنیات خاصة و الإیر 

بنود المیزانیةالرصید المالي المتوفر و الاعتمادات المتبقیة في كل بند من ودائمة للوضعیة لمعرفة 
.1أخرىومراقبة استعمالها من جهة 

ممارسة من طرف المراقب المالي أما المحاسب إن الرقابة المالیة المسبقة هي رقابة إداریة
.2العمومي فهو مكلف بالتنفیذ

الأموالالعون العمومي المرخص له قانونا التصرف في أووالمحاسب العمومي هو الموظف 
.3الخاصة المنظمةالأموالاوالعمومیة 

منه، 33سیما المادةالمتعلق بالمحاسبة العمومیة لا90/21القانونلأحكاموالمحاسب العمومي طبقا 
من هذا 22و18هو كل شخص معین قانونا لیقوم بالعملیات المحددة في المادة الأخیرفان هذا 

.القانون
هاتین المادتین یمكن ضبط المهام الرئیسیة المخولة للمحاسب العمومي في النقاط إلىوبالرجوع 

:التالي
.ودفع النفقاتالإیراداتتحصیل -
.و السندات و القیم المنقولة التي في حوزتهموالالأحفظ -
.4والتي هي في حوزتهالأشیاءومختلف والأملاكوالقیم الأموالاستعمال -

المرجوة منها واحدة ، وهي تنظیم الأهدافأنالمحاسبة العمومیة یجد أحكاموالمتطلع على 
أنى یُتم المحاسب العمومي عمله لابد ، وحت5العمومیة و المحافظة علیهاالأموالوحسن استعمال 

.خاصا بهتأهیلایكون مؤهلا 
المحاسب العموميتأهیل:أولا-

.6لسلطتهأساسایتم تعیین المحاسب العمومي من قبل الوزیر المكلف بالمالیة ویخضعون 
.7تحدد كیفیات تعیین بعض المحاسبین العمومیین واعتمادهم عن طریق التنظیم

مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، آلیاتتیاب نادیة، -1
.174، ص 2003نوفمبر 23قانون، :التخصص

2- SADOUDI Ahmed, les dépenses d’équipement de l’état, mémoire de magister en droit public, filière :
administration et finances publiques, université d’Alger, 1982, p205.

.41مسعي محمد، المرجع السابق، ص-3
.99علاف عبد الوهاب، المرجع السابق، ص-4
ة، الأسود الصادق، المحاسبة العمومیة كأداة تسییر ومراقبة، رسالة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم الاقتصادی-5

.49، ص1993الاقتصادیة جامعة الجزائر،مفرع التسییر، معهد العلو 
.90/21من قانون المحاسبة العمومیة رقم34المادة - 6

.49محمد مسعي، المرجع السابق، ص-7
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الیمین القانونیة في حالة تعیینه وأدائهمن قبل الوزیر المكلف بالمالیة، عتمادهواه نییعوبعد ت
، ویتم تنصیب المحاسب العمومي في مهامه من 2، واكتتاب تامین على مسؤولیته المالیة1مرةلأول
.3ممثلهوأالوزیر المكلف بالمالیة طرف

لذي یجب توقیعه حضوریا اویترتب عن هذا التصنیف الرسمي تحریر محضر تسلیم المهام
signé contradictoirementمن المحاسب المباشر لمهامه والمحاسب المنتهیة مهامه.

للنقود هذا المحضر التسلیم من طرف المحاسب المباشر لمهامهویبین
، والقیم المختلفة وعناصر الجرد المحاسبیة، كما یرفق بیان موجز لبواقي numérairesالعینیة

انه یمكن تعیین المحاسب العمومي إلا، 4واقي الدفع، وبموازنة عامة للعملیات المالیةالتحصیل وب
.5عن طریق الاعتماد

المحاسبیین العمومیینأصناف:ثانیا-
ثانویاأومحاسبا رئیسیا إماالمحاسب العمومي یكون 

المحاسب العمومي الرئیسي- 1
الإداریةتجرى في الجهة التيالمالیة وهو الشخص المكلف بمراقبة وتنفیذ جمیع العملیات

التي یتواجد على مستواها، ویتصرف بصفته محاسبا مخصصا، بحیث یقید بصفة نهائیة في كتاباته 
.6مجلس المحاسبةأمامبدفعها من صندوقه التي یحاسب عنها المأمورالحسابیة كل العملیات 

، فالمحاسبون العمومیون هم 313-91من المرسوم التنفیذي رقم10مورد في المادةوحسب ما
إلىوبالرجوع 21-90من قانون رقم26المادةایطارتجرى في التيالمكلفون بتنفیذ العملیات المالیة 

نص إلىالإحالة، وعلیه فقد تم الأساسیینبالصرف الأمرینبأصنافتتعلقأنهاالمادة یظهرأحكام
.7ن المحاسبة العمومیةمن قانو 33والمقصود هنا نص المادة،أعن خط26المادة

:بصفة المحاسب العمومي الرئیسي التابع للدولة كل منویتصف
.العون المحاسب المركزي- 
.الخزینة المركزيأمین- 
.الخزینة الرئیسيأمین- 

، والمتضمن القوانین الأساسیة للعمال 1990أكتوبر 27المؤرخ في 334- 90من المرسوم التنفیذي رقم05المادة -1
.ة المكلفة بالمالیةالمنتمین للأسلاك الخاصة بالإدار 

.، المرجع السابق21- 90نون المحاسبة العمومیة رقم من قا54المادة-2
والمتعلق بتنصیب وتسلیم المهام للمحاسبین العمومیین1991جانفي06من القرار الوزاري المؤرخ في 04المادة -3
.50محمد مسعي، المحاسبة العمومیة، المرجع السابق، ص-4
.، المرجع السابق20-91قانون المحاسبة العمومیة رقممن 34المادة -5
.المرجع السابق،313-91من المرسوم التنفیذي رقم10المادة-6
.176تیاب نادیة، المرجع السابق، ص-7
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.الخزینة بالولایةأمین- 
.1ملحقةلمیزانیاتالعون المحاسب بالنسبة - 

المحاسب العمومي الثانوي- 2
حاسبون رئیسیون، فحسب مهم أولئك الذین یتولوا تجمیع عملیاتهم لثانویینالمحاسبون العمومیون ا

هذا المفهوم لا یكون المحاسبون الثانویین مسئولون أمام قاضي الحسابات، أي أنهم لا یقدمون له 
السالف الذكر، باعتبار 313- 91حسابات عن تسییرهم، إلا انه بصدور المرسوم التنفیذي رقم

ن أصبحوا ملزمین بإعداد حسابات تسییر خاصة بالعملیات التي یجرونها وتقدیمها المحاسبین الثانویی
.2إلى مجلس المحاسبة بصفتهم متقاضین أمامه مباشرة

: مما یليحققلى المحاسب العمومي قبل قبوله لأیة نفقة أن یتعولهذا 
مطابقة العملیة مع القوانین و الأنظمة،- 
صفة الأمر بالصرف أو الموظف له،- 
رعیة عملیات تصفیة النفقات،ش- 
،3توفیر الاعتمادات- 

هذا ما یمیز رقابة المراقب المالي عن المحاسب العمومي، فرقابة المراقب المالي تنصب على مدى 
صص المبلغ للغرض الذي خمبدأ التخصص، و یقصد بمبدأ التخصص هو التأكد إذا ما بالالتزام

ص على مدى وجود الاعتماد في الخزینة العمومیة منح لأجله، أما مراقبة المحاسب العمومي تن
.وكیفیاته حتى یقرر اصدرا الأمر بصرف النفقة أولا

جلها أو أنها محل معارضة،أن الدیون لم یسقط أو - 
تأشیرات عملیات المراقبة التي نصت علیها القوانین و الأنظمة المعمول بها،- 
.4تطویر شفافیة تسییر المالیة العمومیة- 

ز رقابة المراقب المالي عن المحاسب العمومي، یمیهذا ما
جلها أو أنها محل معارضة،أن الدیون لم یسقط أو - 
تأشیرات عملیات المراقبة التي نصت علیها القوانین و الأنظمة المعمول بها،- 
.5الصحة القانونیة للمكسب الابرائي- 

.، المرجع السابق313-91من المرسوم التنفیذي رقم 31المادة-1
.44محمد مسعي، المرجع السابق، ص-2
.، المرجع السابق21-90ن المحاسبة العمومیة رقممن قانو 36المادة-3
.273یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص-4
.، المرجع السابق21- 90ن قانون المحاسبة العمومیة م41المادة-5
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ادر من مر بالدفع الصّ فالمحاسب العمومي هو الذي یدفع النفقات ولكن یسبق ذلك مراقبة الأ
الأمر بالصرف، ویتأكد هذا الأخیر انه قد تم صدور التأشیرة من لجان الصفقات العمومیة، وكذا 

من المادة المذكورة أعلاه والمتعلقة بالمحاسبة العمومیة، وهذا 07تأشیرة المراقب المالي وفق الفقرة
ة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشیرة انعدام تأشیر -(21- 90من قانون48مذكور بوضوح في المادة

.)لجنة الصفقات المؤهلة
وفي حالة رفض المحاسب العمومي القیام بالدفع، یمكن للأمر بالصرف أن یطلب منه كتابیا 

لكن یمكن للأمر بالصرف القیام بإجراء مسؤولیته أن یصرف النظر عن هذا الرفض،حتوت
تغاضي الذي یتم به مواجهة رفض منح التأشیرة من التسخیر ومضمون هذا الأخیر مشابه لطلب ال

اللجان المتخصصة و المراقب المالي، فالمحاسب العمومي یخطر الوزیر المكلف بالمالیة وتكون 
ذمته من المسؤولیة أإذا امتثل المحاسب العمومي حینئذ تبر ،1المسؤولیة على عاتق الأمر بالصرف

.2الشخصیة و المالیة
في عدة حالات أهمها هي حالة انعدام تأشیرة مراقبة النفقات وجوبا تثال غیر انه یرفض الام

.3الموظفة أو تأشیرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا علیه في التنظیم المعمول به
دور المحاسب العمومي في رقابته على الصفقات العمومیة : ثالثا-

تتمثل " ي جاء فیهاالت313- 19یذي من المرسوم التنف02نص المادة إلىبالرجوع 
المحاسبة الخاصة بالایرادات التابعة للدولة و المجلس الدستوري، و المجلس الشعبي الوطني، و 
مجلس المحاسبة، و المصالح المزودة بالمیزانیات الملحقة و الجماعات الإقلیمیة و المؤسسات 

، یعاب "ا و اطلاع سلطات الرقابة علیهاالعمومیة ذات الطابع الإداري في وصف العملیات ومراقبته
مما یجعل 236- 20من المرسوم الرئاسي 02على هذا النص انه غیر متجانس مع نص المادة 

الهیئات المذكورة في قانون المحاسبة العمومیة غیر خاضعة لفكرة الرقابة العمومیة وهو أمر خطیر 
.4فسهسببه عدم تجانس النصوص القانونیة المتعلقة بالمجال ن

الصفقات العمومیة تخضع للرقابة الممارسة من طرف لإبرامالهیئات المؤهلة إلا أن
بتنفیذ أساساالمحاسب العمومي رغم عدم النص علیها صراحة لان رقابة المحاسب العمومیة یتعلق 

جد هذا لرقابة المحاسب العمومي، لذا یإخضاعهاالنفقات العمومیة و الرقابة علیها  و بالتالي یتعین 
، حیث نصت على 21- 90من قانون المحاسبة العمومیة رقم 36في نص المادة أساسهالموضوع 

: من جملة من العناصر وهيیتحققأنصفقة لأيان المحاس بالعمومي قبل قبوله 

.98علاق عبد الوهاب، المرجع السابق، ص-1
.، المرجع السابق21- 90ن قانون المحاسبة العمومیة م01فقرة 48المادة-2
.، المرجع السابق21-90من قانون المحاسبة العمومیة04الفقرة 48المادة-3
.179نادیة تیاب، المرجع السابق،  ص-4
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.القانونیة المعمول بهاالأنظمةمطابقة العملیات مع القوانین و - 
.صفة الأمر بالصرف أو المفوض له- 
.توفر الاعتمادات- 
.1الخ..أن الدیون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة- 

.2و المحاسب العمومي بعد التأكد یدفع النفقات أو یحصل الإیرادات
الفرع الثالث

على الصفقات العمومیةرقابة المفتشیة العامة للمالیة
ضمان لعامة للمالیة هوجلها المفتشیة اأالتي وجدت من الأساسیةالأهدافمن بین إن
و الفعال للاعتمادات المالیة و استعمالها عقلانیا من قبل المؤسسات الموضوعة الأمثلالتسییر 

تجعل أنهاالعمومیة كما بالأموالتحت تصرفها، وكذا قمع الاختلاس و التبذیر و التلاعب 
و الأخطاءجعلهم یقللون من یبالصرف یشعرون بالرقابة نحوهم، ماالأمرینالمحاسبین العمومیین و 

التحقق من إلىبالإضافةیولد الرقابة الذاتیة لدى المسیرین الإحساسالمخالفات المرتكبة ، وهذا 
.3العمومیةللأموالالأفضلالاستعمال 

المفتشیة العامة للمالیةنشأت: أولا-
، 19804مارسلأو بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاریخة العامة للمالیة المفتشیأنشأت

ولها صلاحیات واسعة في مجال المراقبة المالیة على كافة المؤسسات، وتباشر ذلك 
وهلة التسییر المالي في مصالح الدولة لأولتحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة ، وكانت تراقب 

.5يراتیجو الاستالإداریةوكل المؤسسات ذات الطابع ألامركزیةومیة و موالجماعات الع
قتصادیة التي تعرفها البلاد، تم تحدیث هذا التنظیم بمراسیم الاالإصلاحاتوتماشیا مع 

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة 33- 92و المرسوم التنفیذي رقم ،19926جدیدة في سنة 
للمفتشیة 

.، المرجع السابق21-90من قانون المحاسبة العمومیة 36المادة -1
.، المرجع السابق21-90من قانون المحاسبة العمومیة 37المادة -2
.66صرجع السابق، فاطمة الزهراء، المفرقان -3
.10ر العدد.، ج1980المؤرخ في أول مارس 53- 80المرسوم التنفیذي رقم -4
.262علاق عبد الوهاب ، المرجع السابق، -5
ة العامة ی، یتعلق بتنظیم الهیاكل المركزة للمفتش1992جانفي 20، مؤرخ ف 32- 92المرسوم التنفیذي رقم -6

.1992بتاریخ ) 06(للمالیة، ج ر ع 
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المحدد لاختصاصات 782- 92، و المرسوم التنفیذي رقم1العامة وتحدید اختصاصها
364- 07صدر مرسوم تنفیذي رقم 2007، في سنة 53- 80المرسوم رقم ألغىفتشیة الذي الم

المفتشیة أنمنه على الأولىالذي نص في المادة 3المركزیة لوزارة المالیةالإدارةالمتضمن تنظیم 
.العامة للمالیة یحكمها نص خاص

الرقابة و الدراسات و الأعمالذي یسهر على تنفیذ یر المفتشیة العامة للمالیة رئیس وید
مارس مختلف مهام ت، و الأخرىویضطلع بمهام تسییر مستخدمیها ووسائلها إلیهاالتقویم الموكلة 

unités، ینتظمون في شكل وحدات متنقلة inspecteurالمفتشیة العامة للمالیة من طرف مفتش 
mobiles 4رؤساءأو، تسیر من قبل رؤساء بعثات.

المفتشیة العامة للمالیةاختصاصات : ثانیا-
تمارس المفتشیة العامة للمالیة الرقابة على التسییر المالي و المحاسبي لمصالح الدولة و 

والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة، كما تمتد الأجهزةو الهیئات و الإقلیمیةالجماعات 
ري والمستثمرات الفلاحیة  العمومیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاإلىرقابتها 

تطبق هذه  الرقابة على نأالاجتماعیة، ویمكن أنظمتهاوهیئات الضمان الاجتماعي على اختلاف 
.5هیئة عمومیة أوإقلیمیةجماعة أو كل شخص معنوي یتمتع بمساعدات مالیة من الدولة 

ت ، وكذلك كل الاقتراحات التي لها اثر و النفقاالإراداتالمفتشیة العامة للمالیة تشمل كل ورقابة 
مالي، وتكون حول شرعیة العملیات المالیة وكذا حول ملائمته، و تحدد العملیات التي تقوم بها 

المحددة الأهدافبقرار، حسب وزیر المالیةیضبطهالمفتشیة العامة للمالیة بموجب برنامج سنوي 
.6المؤهلةالمؤسسات أوالهیئات أووتبعا لطلبات الأعضاء

مالي، أوخیارات ذات اقتصادي أوالمفتشیة العامة للمالیة یمكن لها انجاز دراسات 
.7عمومیةإداراتوبمساعدة تقنیین مؤهلین من 

، یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للمفتشیة 1992ینایر سنة 20المؤرخ في 33-92المرسوم التنفیذي رقم - 1
.1992ینایر 26، بتاریخ )6(، عالعامة للمالیة و یضبط اختصاصها، ج ر

، عة، ج ری، یحدد اختصاصات المفتشیة العامة للمال1992فبرایر 22، مؤرخ في 78- 92مرسوم تنفیذي رقم - 2
.1992فیفري 29بتاریخ ) 15(

المركزیة في وزارة الإدارة، یتضمن تنظیم 2007نوفمبر سنة 28، مؤرخ في 364- 07مرسوم تنفیذي رقم - 3
.2007دیسمبر 02بتاریخ ) 75(، عالمالیة، ج ر

.130محمد مسعي، المرجع السابق، ص-4
.270، صیلس شاوش بشیر، المرجع السابق-5
المفتشیة العامة لاختصاصاتالمحدد 1992ینایر 22المؤرخ في 78-82من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة-6

.15عر، .للمالیة، ج
.101علاق عبد الوهاب، المرجع السابق، ص-7
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:فيوتتمثل هذه الرقابة 
،الخبرةأومهام التدقیق و التحقیق -
ة و التنظیمیة التي لها اثر مالي القانونیللإحكامشروط تطبیق التشریع المالي و المحاسبي -
مباشر، 
تسییر المصالح و الهیئات  المعنیة ووضعیتها المالیة،-
و انتظامها ، صحة المحاسبات وصدقها -
مطابقة الانجازات للوثائق التقدیریة، -
شروط استعمال الاعتمادات ووسائل المصالح و الهیاكل وتسییرها، -
.ه التدخلاتذسیر الرقابة الداخلیة في المصالح و الهیئات التي تعنیها ه-

نتیجة المراقبة بالنسبة للمفتشیة العامة للمالیة في تحریر محضر تدون فیهنحصرتإذن
.قرار، وهذا عنصر جوهري یمیزها عن مجلس المحاسبة معاینتها، وهي غیر مؤهلة لاتخاذ أي

أهدافهاعامة للمالیة الرقابة على نوعیة التسییر المالي و المحاسبي لان من و تمارس المفتشیة ال
تقدیم دراسات و اقتراحات لتحسین فعالیة المؤسسات العامة و تتبلور مراقبة الصفقات العمومیة في 

ناحیتین
مراقبة الشروط الشكلیة للصفقات العمومیة-أ

الشفافیة الذي یظهر جلیا في الكیفیة مبدأحترم أماإذامن كیفیة عرض الصفقة وبالتأكدوذلك - 
باعتبارها المصلحة الإدارةغایة اعتماد الصفقة من إلىعلى المتنافسین ضت بها الصفقة ر التي ع

.المتعاقدة
بالتراضي یجب تطابقها مع الحالات أبرمتفإذاالصفقات العمومیة، إبرامالبحث في طریقة - 

بالصرف یتجنبها عدى في الحالات التي نص علیها القانون الأمرالتي تجعل القانونیة الاستثنائیة و 
بالمصلحة إضراراو استغلال النفوذ و الرشوة كالمحاباةنظرا لما یترتب علیها من نتائج سلبیة 

.1العامة
التشریعیة و التنظیمیة التي الأحكامأومن شروط تطبیق التشریع المالي و المحاسبي، التأكد- 

ن لها اثر مالي، دون التسییر المالي  في المصالح و الهیئات المعنیة، وصحة المحاسبة و یكو 
سلامتها و انتظامها، وشروط استعمال  وتسییر الاعتمادات و الوسائل، وسیر الرقابة الداخلیة لتلك 

.2المصالح و الهیئات
مراقبة الشروط الموضوعیة- ب

.وكذلك لجنة تقییم العروضالأظرفةمن شرعیة تشكیلة فتح بالتأكدوذلك - 

.101علاق عبد الوهاب، المرجع السابق، ص-1
.144محمد مسعي، المرجع السابق، ص-2
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.الجزائريالأصلللمنتوج ذي الأفضلیةهامش مراعاةمن التأكد- 
من قرار تعیین هذه اللجنة و شرعیة التأكدلجنة الصفقات العمومیة المختصة و معاینة محضر - 

.اجتماعاتها
.1قته للشروط القانونیةفیراقب مدى مطابالأسعارتحیین أونص بند في الصفقة على مراجعة إذا- 
یحرر المفتشون المالیون  في نهایة رقابتهم ، تقریرا یتضمن ملاحظاتهم وتقییماتهم حول فعالیة و - 

اقتراح الخاضعة للتقویم الاقتصادي و المالي، وكذا أوالهیئة المراقبة، أوكفایة تسییر المصلحة 
.2التدابیر التي من شانها تحسین ذلك التسییر و نتائجه

وبمجرد الانتهاء من عملها، تحرر المفتشیة العامة للمالیة تقریرا تسجل فیه الملاحظات و المعاینات 
الهیئة المراقبة، فیبلغ هذا التقریر للمصالح أوبشان فعالیة تسییر المصلحة إلیهاالتي توصلت 

دة  في حظات الوار شهران، عن المعاینات و الملاأقصاهجل أتجیب في أنالمراقبة التي یجب علیها 
أوهذه التقاریر وبعد الجواب، تعد المفتشیة العامة التقریر النهائي  الذي یبلغ للسلطة السلمیة 

.3الوصیة
یتضمن إنماقیمة القرار وإلىىترقالتقاریر التي تقوم بها المفتشیة العامة للمالیة لاأننجد 

.4ات المعنیة، فهي مجرد حبر على ورقتكون ملزمة للهیئأنكن میفقط ملاحظات و نتائج لا
في كشف الأقلننكر جهود المشرع و مساعیه، یبقى للمفتشیة دورا هاما على لكن حتى لا

.5تنعكس سلبا على فاعلیتها و نجاعتهامكامن المخالفات و الجرائم رغم ما یعترها من نقائص
الفرع الرابع

على الصفقات العمومیةمجلس المحاسبةرقابة 
نشأة مجلس المحاسبة: أولا-

منه، وتم تشكیله بصفة 160، بموجب المادة1976نشأة مجلس المحاسبة إلى دستورترجع
الذي 01/03/1980المؤرخ في 05- 80ا بقانون ، حیث خضع لعدة قوانین بدءً 1980میدانیة سنة

ده من الذي جر 04/12/1990المؤرخ في 32-90منحه اختصاصات واسعة قضائیة وإداریة، فقانون 
.6صلاحیاته القضائیة

.102، صعلاق عبد الوهاب، المرجع السابق-1
.145محمد مسعي، المرجع السابق، ص-2
.271یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص-3
ملیاني عبد الرحمان حمید، المفتشیة العامة للمالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الحقوق ، فرع الإدارة و -4

.74، ص2002-1001المالیة، 
.322تیاب نادیة، المرجع السابق، ص -5
.70السابق، صان فاطمة الزهراء، المرجعفرق-6
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- 95، والنظام القانوني الذي یخضع له حالیا هو الامر1ومجلس المحاسبة هو مؤسسة دستوریة
على انه المؤسسة العلیا لرقابة البُعدیة 02، وتم تعریفه في المادة 17/07/1995المؤرخ في 20

.2لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة
:وهي كالأتي20- 95محاسبة أهداف نص علیها في المادة الثانیة من نفس الأمر ولمجلس ال

تشجیع الاستعمال الفعال والهادف للموارد و الوسائل المادیة و الأموال العمومیة،- 
ترقیة إجباریة وتقدیم الحسابات،- 
.3تطویر شفافیة تسییر المالیة العمومیة- 

هیكلة مجلس المحاسبة:ثانیا-
فتشكیلته وهیكلته ذات طابع ممیزو قضائیة،إداریةس المحاسبة هیئة ذات طبیعة باعتبار مجل

القضائیةلأجهزةا-أ
وغرف المجلس، وكتابة ضبط المجلس و النظارة العامةتتكون من رئاسة المجلس،

رئاسة المجلس- 1
لالأو وهو المسئول المجلس عن طریق الرئیس باعتباره على قمة هرم المجلس،رئاسةتتم 

له، یعین بموجب مرسوم رئاسي من المنوطفیه والمتحدث باسمه والمشرف على جمیع الصلاحیات 
بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئیس الأخرطرف رئیس الجمهوریة، یساعده نائب یعین هو 

انه تعیین رؤساء هذه الهیئات من طرف رئیس الجمهوریة یجعل هذه الهیئات خاضعة إلا، 4المجلس
.5الاستقلالیةبمبدألطته مما یمس خاضعة لس

غرف مجلس المحاسبة- 2
یعتمد المجلس لممارسة وظیفة الرقابة على غرف إذ، أساسیةهیاكل تعد غرف المجلس 

تقسیم الغرف إمكانیة، مع إقلیميتتوزع بین غرف ذات اختصاص وطني وغرف ذات اختصاص 
غرف )8(اسبة یتكون المجلس من ثمانيمن النظام الداخلي لمجلس المح09فروع وحسب المادةإلى

.6إقلیميغرف ذات اختصاص )9(ذات اختصاص وطني وتسعة
:  الأتيالغرف ذات الاختصاص الوطني في تدخلوكقاعدة عامة تحدد مجالات 

،المالیة- 

.39ر،ع.، ج1996نوفمبر28من دستور170المادة-1
.61ر، ع.، ج، المتعلق بمجلس المحاسبة17/07/1995المؤرخ في 20-95الامر-2
.273یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص-3
.مرجع السابقالالمعدل و المتمم، ، 20-95رقم من الأمر03،04المادة -4
.324، المرجع السابق، صتیاب نادیة-5
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق20-95من الامر47المادة -6
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السلطة العمومیة والمؤسسات العمومیة،- 
الصحة و الشؤون الاجتماعیة و الثقافیة،- 
التعلیم و التكوین،- 
حة والري،الفلا- 
المنشات القاعدیة والتنقل،- 
الصناعة والمواصلات،- 
.1مع استثناء بنك الجزائر من رقابة مجلس المحاسبةالتأمیناتالتجارة والبنوك و - 

و الإقلیمیةتتولى الرقابة على الحسابات وتسییر الجماعات الإقلیميوغرف ذات الاختصاص 
تكلیف هذه الغرفة إمكانیةاسبة، فضلا عن الهیئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس المح

عنابة، :الآتیة، تقام هذه الغرف في عواصم الولایات 2بمساعدة الغرفة ذات الاختصاص الوطني
.3وزو، البلیدة، الجزائر، وهران، تلمسان، ورقلة، بشارقسنطینة، تیزي 

كتابة ضبط مجلس المحاسبة- 3
ضبط رئیسي یساعده كاتب ضبط للقیام لمجلس المحاسبة كتابة ضبط تتكون من كاتب 

.4بمهام كتابة ضبط تشبه كتابة ضبط الجهة القضائیة العادیة
یُعد كاتب الضبط الرئیسي دول أعمال جلسات المجلس،ویدون القرارات المتخذة ویتولى مسك 

:الجداول والسجلات والملفات زیادة على ذلك تتكفل كتابة الضبط بما یلي
و المقررات الذي یصدرها مجلس المحاسبة،تبلیغ القرارات- 
تسلیم النسخ والمستخرجات من القرارات التي یصدرها المجلس،- 
.5خفضهامسك الأرشیف المتعلق بممارسة الصلاحیات القضائیة و الإداریة و العمل على - 

النظارة العامة- 4
العام الذي یعین بمرسوم ناظرالعامة الالنظارة أمرتتولى مهام النیابة العامة، ویسند 

.6مهامهم في مقر مجلس المحاسبةیمارسون)6(إلى) 3(ون یتراوح عددهم من دمساعویساعده

المؤرخ في 20-95من الامر08المعدلة و المتممة لأحكام المادة02-10من الأمر 03المادة-1
یخضع البنك الجزائري رقابة ن أحكام الفقرة الأولى أعلاه لابغض النظر ع"التي جاء فیها الأتي1995جویلیة17

"مجلس المحاسبة
.لسابقامن الأمر 31المعدلة والمتممة لأحكام المادة02- 10من الامررقم10المادة -2
.326تیاب نادیة، المرجع السابق، ص-3
.، المرجع السابق20-95من الأمر رقم 02المادة-4
.326تیاب نادیة، المرجع السابق، ص-5
، المحدد للنظام الداخلي لمجلس 1995نوفمبر20، المؤرخ في 377-95المرسوم الرئاسي من 33المادة-6

.72ر، ع.المحاسبة، ج
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تشكیل البشريال-
قضاة مجلس المحاسبة

یتكون من قضاة وهم على التوالي
قضاة الحكم: 1- 1

.مستشارونوهم رئیس المجلس، ونائبه، ورؤساء الغرف، ورؤساء الفروع، و ال
قضاة المتابعة: 2- 1

1الناظر العام والناظر المساعدون الذین یقومون بدور النیابة العامة

یضمن لهم الاستقلالیة في ممارسة مهامهم أنیخضع هؤلاء القضاة لقانون خاص بهم من شانه 
یجوزلا"الأتيعلى منه11والاستقرار في المهنة والحمایة من جمیع الضغوطات، وقد نصت المادة

إلا، موافقةالمهنیة دون الإقامةیكون قاضي مجلس المحاسبة موضوع تحویل یترتب عنه تغییر أن
قضاة مجلس المحاسبة موضوع ذلك مراعاة لضرورة المصلحة، كما نصت قرر مجلسإذا

.2بهالمنوطمنه تقاضیه مرتبا وتعویضا یضمنان له الاستقلالیة ویتناسبان مع الصلاحیات 14المادة
الصفقات العمومیةعلىمجلس المحاسبة اختصاصات:ثالثا-

الدولة، لأموالالرقابة المالیة التي یمارسها مجلس المحاسبة، هي رقابة مالیة لاحقة بعدیة إن
تكلف خزینة الدولة سنویا مبالغ معتبرة وجب فرض العمومیةاشرنا سابقا، وباعتبار الصفقات كما

الأمواللإنفاقالتي سطرت الأهدافدون تحقیق الأموالهدر هذهمن فا رقابة في هذا المجال خو 
.3العامة في هذا المجال

وخول له حق ،وقد منح المشرع الجزائري لمجلس المحاسبة صلاحیات مباشرة في الرقابة
دد بعد التبلیغ ویتمتع في هذا الصأوفي عین المكان فجائیا أوممارسة الرقابة على الوثائق المقدمة 

.4الأمربحق الاطلاع وبصلاحیات التحري المنصوص غلیها في هذا 
منحه صلاحیات وإنماو النفقات فحسب، الإیراداتولم یكتف المشرع بصلاحیة الرقابة على 

.تتلخص في الكشف عن المخالفات المالیة التي ترتكب في مجال الصفقات العمومیةأخرى

.326یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص-1
عر، .، یتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، ج1995غشت 26المؤرخ في 23-95الأمر رقم-2

48.
.210بق، صزوزو زلیخة، المرجع السا-3
.، المرجع السابق20-95من الأمر 02فقرة، 55المادة -4
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التفتیش والتحري و التحقیق- 1
، و الإقلیمیةلس المحاسبة صلاحیة مراقبة حسابات و تسییر مصالح الدولة والجماعات لمج

التي تسري علیها قواعد المحاسبة أنواعهاالمؤسسات والمرافق والهیئات العمومیة باختلاف 
.1العمومیة

حاسبیة الرقابة على العملیات المالیة والملتسهأنوله حق الاطلاع على كل الوثائق التي من شانها 
.2لتقییم تسییر المصالح و الهیئات الخاضعة لرقابتهالأزمةأو
للمال العام و الأمثلو التسییر الحمایةالرقابة و آلیاتیقدم التوصیات التي یراها ملائمة لتقدیم - 

المصالح و الهیئات محلمردودیةوالممتلكات العمومیة ومنه حمایتها من الفساد، وتحسین فعالیة 
.3الوصیةأوسلطاتهم السلمیة إلىوعند الحاجة لمسئولیهاإرسالهابة لیتم بعدها الرقا

یفحص السجلات والدفاتر و المستندات وجداول وبیانات التحصیل والصرف و الكشف عن وقائع 
إلىأدتالعمل التي وأنظمةوحالات الفساد المالیة ویبحث عن بواعثها الإهمالالاختلاسات و 

.4ح وسائل حلهاحدوثها واقترا
حق الدخول في كل المحلات التي تشملها إلیهمة المسندة مالمهإطارولقضاة مجلس المحاسبة في 

.5هیئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة عندما تتطلب التحریات ذلكأوجماعة عمومیة أملاك
قا صریحا التي تشكل خر والمخالفاتالأخطاءویكون لمجلس المحاسبة بصفة عامة الرقابة على 

الوسائل أوالعمومیة  الأموالالتشریعیة و التنظیمیة التي تسري على استعمال وتسییر للأحكام
.6المادیة و التي تلحق ضررا بالخزینة العامة

الرقابة الخارجیة المؤهلة لأجهزةیطب من السلطات السلمیة أنویمكن لمجلس المحاسبة 
والوثائقكن وضعها القانوني، الاطلاع على كل المعلومات لرقابة الهیئات الخاضعة لرقابته مهما ی

.7تعدها عن حسابات هذه الهیئات وتسییرهاأوالتي تمتلكها والتقاریر

.329، المرجع السابق، محمد مسعي-1
.، المرجع السابق20-95من الأمر 55المادة-2

.260زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص:انظر-
.392صتیاب نادیة، المرجع السابق،-3
الإداري في الدولة العربیة والتشریع المقارن، مقارنة بالشریعة الإسلامیة، دار بلال أمین زین الدین، ظاهرة الفساد -4

.472ص ،2009الفكر الجامعي، الإسكندریة،
.، المرجع السابق20-95من الأمر رقم56المادة -5
ون السوق، بوزبرة سهیلة، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون الخاص، فرع قان-6

.185، ص2007جامعة جیجل، 
.، المرجع السابق20-95الأمر المعدل و المتمم رقممن57المادة-7
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الدولة العمومیة بأملاكالخاصة بالعملیات المتعلقة الحساباتحول شرعیة ألاحقةكما یقوم بالرقابة 
بأحكامعدم التزام أوتقصیر أينها ، كما یراقب ومطابقتها ومسك جرد عام عالإقلیمیةو الجماعات 

.1ومبادئ الموازنة المالیة القانونیة
فیتلخص عمل مجلس المحاسبة في لهم نشاط یقوم به، وهو حق الاطلاع وسلطة التحري، 

أعمالوالاطلاع یكون على كل الوثائق والمستندات والدفاتر، وله سلطة التحري بغیة الاطلاع على 
.2ومؤسسات القطاع العامالإدارات

رقابة نوعیة التسییر- 2
اسبة نوعیة تسییر الهیئات والمصالح العمومیة المذكورة في حیراقب مجلس الم

، وبهذه الصفة، یقیم شروط استعمال هذه الهیئات والمصالح 20-95من الامر10الى07المواد
والاقتصاد النجاعةوتوى الفعالیة العمومیة وتسییرها على مسوالأموالوالموارد والوسائل المادیة 

.3والوسائل المستعملةوالأهدافالمهام إلىبالرجوع 
المساءلة العمومیة والنهوض بها، وتقتضي هذه المهمة أن یتأكد على دعم أساساویعمل 

المجلس من أن كل شخص مكلف بالتعامل مع الأموال العمومیة یعمل وفقا للأنظمة المالیة و 
بخصوص الرأيوبإبداءررة، ویكون ذلك عن طریق فحص السندات المالیة وتقییمها المحاسبیة المق

من مدى مطابقتها للقوانین واللوائح التأكدالمالیة والمعاملات و الأنظمةالبیانات المالیة، ورقابة 
.4الساریة

الدولة والمساعدات المالیة التي منحتها الإعاناتویراقب مجلس المحاسبة شروط منح واستعمال 
.5والمراق و الهیئات العمومیة الخاضعة لرقابتهالإقلیمیةوالجماعات 

مسئولإلىیعد مجلس المحاسبة تقاریر تحتوي على المعاینات والملاحظات والتقییمات، ویرسل 
.6المصالح والهیئات المعنیة

الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة محمد مزاولي، مكافحة الفساد في القانون الجزائري وأسالیب معالجته ، -1
.2008دیسمبر03- 02ومي ، ی)غیر منشور(، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةلمكافحة الفساد

مذكرة شویخي سامیة، أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام،-2
تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، السنة الجامعیة، -جامعة أبو بكر بلقا یدماجیستر
.90ص، 2010-2011

.، المرجع السابق20-95من الأمر رقم 69ادةالم-3
الهام محمد عبد المالك المتوكل، أجهزة الرقابة المالیة وفاعلیتها في الرقابة الإداریة والمالیة، دراسة تطبیقیة على -4

لتي أقامتهابحوث ومناقشات الندوة االجمهوریة الیمنیة، المساءلة والمحاسبة، تشریعاتها والیاتها في الأقطار العربیة، 
.267، ص2007، الطبعة الأولى، الدر العربیة للعلوم والنشر، بیروت لبنان، المنظمة العربیة لمكافحة الفساد

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق20- 95رقم من الأمر70المادة-5
.، نفس المرجع20- 95رقممن الأمر 02الفقرة73المادة-6
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اجعة حسابات المحاسبین العمومیینمر - 3
یقوم بمراجعةأخرىى رقابة نوعیة التسییر فحسب فمن جهة رقابة مجلس المحاسبة عللتقتصر

التشریعیة والتنظیمیة المطبقة، وله سلطة للأحكامحسابات المحاسبین العمومیین ومدى مطابقتها 
، وفي مجال مراجعة حسابات التسییر، یدقق مجلس المحاسبة في صحة بشأنهاالأحكامإصدار

.1التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیهاالأحكامى مطابقتها مع التعلیمات المادیة الموصوفة فیها ومد
مساعدین أوآخرینویتولى المراجعة مقرر یعین من قبل رئیس الغرفة المتخصصة بمساعدة قضاة 

.2د التبلیغبعأوقد یكون بصفة فجائیة ن في مجلس المحاسبة المؤدیة لها، تقنیی
اضر حوللمجلس الحق في فحص مختلف المستندات والوثائق و السجلات المحاسبیة والتقاریر و الم

مؤیدة بالمستندات وأنهامقیدة في السجلات أرقامهاأنوالتحقق من صحة العملیات المالیة ومن 
الهیئة أولي للمؤسسة القانونیة ومن ثم مراجعتها والتدقیق بصورة تمكنه من الوقوف على المركز الما

.3محل الرقابة
بعد انتهاء المقرر من التدقیق في الحسابات والوثائق المرتبطة بالعملیة، یدون نتائج معاینته 

الناظر العام لیقدم استنتاجاته الكتابیة إلىالتقریر بإرسالوملاحظاته، ویقوم رئیس الغرفة بعدها 
مخالفة، أيلم یسجل إنر و البحث فیه بقرار نهائي للنظویعرض بعدها الملف غلى هیئة المداولة

یبلغ للمحاسب المعني وله اجل شهر من تاریخ الأخیر، وهذا الأخرىوقرار مؤقت في الحالات 
.4مجلس المحاسبةإلىإجابتهلإرسالالتبلیغ 

المیزانیة والمالیةمجال تسییر فيالانضباطرقابة - 4
في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، وله حق تحمیل الانضباطمجلس المحاسبة من احترام قواعد یتأكد

في مجال تسییر الانضباطعدة مخالفات لقواعدأوهیئة ارتكبت مخالفة أوالمسؤولیة لكل عون 
.5المیزانیة والمالیة

جلس المحاسبةالجزاءات المترتبة عن رقابة م:ارابع-
یتعدى مقدارها مبلغ مجلس المحاسبة مرتكبي المخالفات السابق ذكرها بغرامة لایعاقب

، و الغرامة لا1الذي یتقاضاه المعني عند انتهاء تاریخ ارتكاب المخالفةالإجماليالمرتب السنوي 
.2تطبیق العقوبات الجزائیةإمكانیةتتنافى مع 

.، نفس المرجع25- 90رقم الأمرمن 75، 74المادة-1
.330تیاب نادیة، المرجع السابق، ص-2
زیوش رحمة، المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة    -3

.2011الحقوق، جامعة مولود، معمري، تیزي وزو، 
.330صنادیة تیاب، المرجع السابق،-4
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق20-95الامرمن 87المادة -5
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الحسابات إیداعتأخیرین في حالة بالصرف المعنیوالأمرینیصدر غرامات ضد المحاسبین 
.3والمستندات الثبوتیة

من خلال عملیات المراجعة، سلامة وصحة جمیع العملیات المالیة المسجلة تبینإذا لكن 
.4بقرار نهائي للمحاسب المعنيالإبراءمجلس المحاسبة یصدر في حساب التسییر، 

ن اف،ذات طبیعة قضائیةقراراتالقرارات التي یصدرها مجلس المحاسبة هيأنوباعتبار 
الأطرافالذمة الذي یصدره لفائدة المحاسب المعني یكتسب قوة قانونیة في مواجهة جمیع إبراءقرار 

لیه عیمكن له الرجوع ، بالتالي لاأصدرهنیة به، فهو یصبح ملزما بالنسبة لمجلس المحاسبة الذي عالم
فیما یخص نفس التسییر المالي الذي تحصل فیه والمالیة مسؤولیته الشخصیةوإقرارأخرىمرة 

.6الذمة وقرار التبرئةإبراءانه هناك اختلاف بین قرار ، إلا5الذمةإبراءالمحاسب على 
وقائع یمكن وصفها وصفا جزائیا إلىقیامه بمهمته الرقابیة أثناءتوصل مجلس المحاسبة إذا

المتابعات القضائیة ویطلع وزیر العدل على یغرضإقلیمیاالمختص النائب العام إلىیرسل الملف 
.7ذلك

.285یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص-1
، دار الهدى ، الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون لأحكامهوام الشیخة ، الطعن بالنقض امام مجلس الدولة طبقا -2

.2009عین ملیلو ، الجزائر، 
.93شویخي سامیة، المرجع السابق، ص-3
.121، صأمجوج نوارة، المرجع السابق-4
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق20-95رقم من الأمر84ةدالما-5
بات الذي یتحصل علیه المحاسب العمومي عقب عملیة مراجعة حسا"décharge"ویختلف قرار إبراء الذمة-6

العمومي عقب مغادرته لوظیفته بشكل الذي ینبغي أن یتحصل علیها المحاسب "quits" تسییره، عن قرار التبرئة
نهائي، ویتم إصداره بناء على طلب یقدمه المحاسب المعني إلى مجلس المحاسبة، وینبغي على هذا الأخیر أن 
یفصل فیه في اجل لا یتعدى سنتین، وإذا انقضى هذا الأجل ولم یصدر المجلس أي قرار بتبرئة ذمة المحاسب 

.122المرجع السابق ، ص،شویخي سامیة:راجع–العمومي بقوة القانون 
.20- 95من الامررقم27المادة-7
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المبحث الثاني
و القضاء على الصفقات العمومیةالمستقلةرقابة سلطتي الضبط 
بعده، أوإثناءهأوقبل تنفیذهاسواء، أهمیة بالغةت العمومیةالموضوع الرقابة على الصفق

العمومیة الأموالكبیرة في تسییر أهمیةن في ما تولیه الدولة للصفقات العمومیة میظهرهذا 
.1عملیة التنمیة الوطنیةلوانتعاش الاقتصاد الوطني من خلال ضبط المشاریع الداعمة 

الرقابة فعالیة، حیث تتضمن أنواعأكثرو الهیئات المالیة من الأجهزةلهذا تعتبر رقابة 
الرقابة الخارجیة منظمة أن، كما الرقابة المالیة المطبقة على جمیع المؤسسات أنواعمجموعة 

من الرقابة، تساهم بشكل كبیر في ترشید أخرىبأنواعبموجب قانون الصفقات العمومیة والمدعمة 
.2النفقات العمومیة

في الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة التي تتم بواسطة سلطتي الأنواعتتمثل هذه 
تخضع لابأنهاالتقلیدیة، الإداریةستقلة عن السلطات الضبط و القضاء، وسلطة الضبط تعد جهة م

والهیاكل المكونة  الإدارةالتدرج الهرمي الذي تتمیز به لمبدأولا تخضعوصائیة، أوإداریةرقابة لأیة
.3عامةولا مرافقالمستقلة لجانا استشاریة الإداریةتعتبر الهیئات كما لالها، 

مستقلة هي الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، الالإداریةهذه السلطات أهمومن 
الأمماتفاقیة أكدتهفعالیة للوقایة من الفساد ومكافحته حسب ماالآلیاتأكثرومجلس المنافسة لان 

الواردة ضمن "هیئات مكافحة الفساد الوقائیةأوهیئة "بعنوان الأولىالمتحدة في المادة السادسة الفقرة 
فئة قانونیة انشأالثاني من الاتفاقیة بعنوان التدابیر الوقائیة، لهذا المشرع الجزائري الفصل أحكام

، 4ونظمها بترسانة من النصوص التشریعیةجدیدة وهي الهیئة المكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته
.5والقانونیة

ولید یوسف مولود، حول التسییر الجید للأموال العمومیة على ضوء طرق وإجراءات إبرام الصفقات العمومیة، -1
ق، جامعة كلیة الحقو أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام،

. 02ص،2013ماي20المدیة، یومالدكتور یحي فارس، 
.02المرجع السابق ، صشیخ عبد الصدیق،-2
حدري سمیر ، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل درجة الماجیستر في -3

.16، ص2006داس، بوقرة بومر أمحمدالقانون، فرع قانون الأعمال ، جامعة 
، الصادر 14ر عدد.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -4

01، الصادر في 50ر عدد.، ج2010أوت26مؤرخ في 05- 10، معدل ومتمم بالقانون رقم 2006مارس 08في
.2011وتأ10، الصادر في44عر .، ج2011وتأ02خ فيؤر م15-11، والقانون رقم2010سبتمبر

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 2006نوفمبر 22، المؤرخ في 413-06المرسوم الرئاسي رقم-5
07مؤرخ في 64-12، معدل بمرسوم رقم 2006نوفمبر 22، بتاریخ74ر ع.ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها ،ج
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الرقابة الردعیة إلىأخضعهاولم یكتفي المشرع بالرقابة الوقائیة على الصفقات العمومیة بل 
بحمایة النظام العام للمنافسة في الصفقات الممارسة من طرف مجلس المنافسة الذي یختص 

إلىالمناقصة وتقدیر المیزانیة ومناقشة العطاءات ودراستها إعلانالإدارةمن نشر ابتداءالعمومیة 
.1غایة المنح النهائي لها

أطراعلى الصفقات العمومیة استحدث المشرع الإداریةالرقابة لأنظمةتفعیلا و استكمالا 
العامة الحدیثة بمناسبة ممارستها لمهامها السیاسیة والبرلمانیة الإدارةتخضع لها لرقابة أخرىوإشكالا

وجب مجموع م، وذلك بالإدارةالرقابة التي تمارس على أنواعأهمهي من الأخیرةوالقضائیة، وهذه 
، ودعوى 3المشروعیةدعوى فحص أو ، 2إلغاءأواستعجالیهىو من الدعاوى سواء كانت الدع

. القضاء الكاملودعوىالتفسیر 
المطلب (مطلبین، رقابة سلطات الضبط المستقلةإلىتم تقسیم هذا المبحث الأساسوعلى هذا 

)المطلب الثاني(لصفقات العمومیة على االإداري، ورقابة القضاء )الأول
الأولالمطلب

الضبط المستقلة على الصفقات العمومیةرقابة سلطتي
یرسم السیاسة العامة تعتبر الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته الجهاز الذي

ویضع البرامج والخطط اللازمة لتنفیذها وتوعیة المواطنین بمخاطر لمكافحة الفساد والوقایة منه 
تفعیل التدابیر الخاصة بمكافحة الفساد الفساد والتنسیق مع الهیئات الرقابیة الأخرى من اجل

.وتطویرها
التي تتم عن طریق اللجان المتخصصة و الهیئات المالیةلم یكتفي المشرع بالرقابة الوقائیة 

تنفیذها بل أخضعها إلى الرقابة الردعیة الممارسة من طرف مجلس أثناءعلى الصفقات العمومیة 

غیر دستوري ویظهر 413-06نجد أن المرسوم الرئاسي ، 2012فري فی15بتاریخ 08،ج ر، عدد 2012فیفري
نجد 1996من دستور 125، وبالرجوع لأحكام المادة01-06ذلك في أن هذا النص جاء لتطبیق أحكام قانون رقم 

أن المجال التنظیمي لتطبیق النصوص التشریعیة یرجع للوزیر الأول عن طریق مرسوم تنفیذي ولیس لرئیس 
تیاب نادیة، المرجع : نظرأ–عن طریق مرسوم رئاسي وبالتالي سنعدم الأساس القانوني لهذا المرسوم الجمهوریة 
.  190السابق، ص

أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور قانون ، "حة الفساد في الصفقات العمومیة مكاف"قنفود رمضان،-1
.03، ص2013ماي 20امعة یحي فارس، المدیة، یوم ، كلیة الحقوق، جالعامفي حمایة المالالصفقات العمومیة 

دراسة : بلال أمین زین الدین ، دعوى الإلغاء في قضاء مجلس الدولة : حول دعوى الإلغاء راجعأكثرلتفاصیل -2
.2010مقارنة، دار المناهج، عمان، الأردن ،

یر المشروعیة في القضاء عمار عوابدي، دعوى تقد: راجع: لتفاصیل أكثر حول دعوى فحص المشروعیة -3
.2007الإداري، دار الهومة، الجزائر، 
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من نشر الإدارة اابتداءً م للمنافسة في الصفقات العمومیة المنافسة الذي یختص بحمایة النظام العا
.1غایة المنح  نهائي لهاإلىإعلان المناقصة وتقدیر المیزانیة  ومناقشة العطاءات ودراستها 

، )الفرع الأول(على الصفقات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهرقابة سیتم دراسة 
).الفرع الثاني( فقات العمومیةورقابة مجلس المنافسة على الص

الأولالفرع 
على الصفقات العمومیةالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهرقابة 

الفساد مصطلح یتضمن في طیاته معاني متنوعة وعدیدة وهو موجود في كافة القطاعات سواء 
ولة النامیة هو الفساد یهدد الشعوب وبالخص في الدماأن، ولیس هناك شك 2الخاصةأوالحكومیة 

.3الدولةلأجهزةالإداري
منذ في جمیع المجالات وتزاید الاهتمامتأثیراتعما یسببه من الأخیرةالآونةوقد كثر الحدیث في 

لى المصلحة العامة للمجتمع ، ثم تزاید الاهتمام به عالسلبیة تظهر على التنمیة وتؤثر أثارهبدأت
.4ظمةارتبط بالجریمة المنبعد ما

والجزائر باعتبارها احد عناصر المجتمع الدولي شاركت في عدة اتفاقیات، ونظرا لان مجال 
الأمرعالصفقات العمومیة تعد المجال الخصب  لصرف الاعتمادات المالیة الضخمة غلى المشاری

ه قصد هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحتإنشاءالذي یجعلها عرضة لولوج الفساد فتم 
.5الوطنیة في مجال مكافحة الفسادالإستراتجیةتنفیذ 

. 03المرجع السابق، صقنود رمضان، -1
، 2011ماهیته، أسبابه، مظاهره، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة، : مطر عصام عبد الفتاح، الفساد الإداري -2

.13ص
ثر العولمة على عقود الدولة، منشورات الحلبي أریة و محمد عبد المجید إسماعیل ، تأملات في العقود الإدا-3

.359، ص2010الحقوقیة ، بیروت لبنان،
أمال یعیش تمام، دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بین النظریة و التطبیق، ،حمد عبد العاليأ-4

، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر 2008، دیسمبر03-02، الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد
.01بسكرة، ص

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01- 06من قانون 17المادة -5
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طنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهالطبیعة القانونیة للهیئة الو :أولا-
مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة إداریة، هي سلطة 1الفساد ومكافحتهالهیئة الوطنیة للوقایة من 

على ذلك بموجب المرسوم الرئاسي التأكید، وتم 2جمهوریةرئیس الوالاستقلال المالي، توضع لدى
.3"مستقلةإداریةالهیئة سلطة "یليفي مادته الثانیة التي جاء فیها ما413- 06رقم 

سنوات )05(یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمسةأعضاء)06(رئیس وستةوتتشكل الهیئة من
.4نفسهاالأشكال، وتنتهي مهامهم حسب)01(قابلة لتجدید مرة واجدة 

همدى استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحت:ثانیا-
الآتیةالتدابیر اتخاذتضمن استقلالیة الهیئة عن طریق 

أیةو الموظفین التابعین لها بحق الاطلاع على معلومات شخصیة وعموما على الأعضاءقیام - 
.لخاصة بهم قبل استلام مهامهمالیمین ابتأدیةمعلومة ذات طابع سري، 

.مهامهملتأدیةالأزمةتزوید الهیئة بالوسائل البشریة والمادیة - 
.التكوین المناسب والعالي المستوى لمستخدمیها - 
أوالتهدید أوالضغط و الترهیب أشكالوموظفي الهیئة من كل أعضاءمن وحمایة أضمان - 

بمناسبة ممارستهم أوأثناءوعه، التي قد یتعرضون لها الاعتداء مهما یكن نأووالشتم الإهانة 
.5لمهامهم

مل عالفرصة لها للإتاحةمنح هذه الهیئات نوعا من الاستقلالیة كقوة دفع لها، بغیة إلىتعمد الدولة 
.6أو تصریحالإذنأخدإلى سلطات على خشیة الرجوع أو ریة دون رقابة رئاسیة حبال

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته لیست أول خطوة  انتهجتها الدولة الجزائریة للوقوف في وجه آفة -1
المؤرخ في 04-97بموجب الأمر 1997التي أسست سنة"الممتلكات لجنة التصریح" الفساد، نجد مثلا أهم هیئة هي 

-96، وكذا المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منها المنشأ بموجب المرسوم الرئاسي رقم)الملغى(1997ینایر 
افیة وهو نظام یشابه كثیرا النظام المعمول به بفرنسا وتتمثل مهمته في إضفاء الشف02/07/1996المؤرخ في 233

الرشوة ومحاربتها  وكشف وقائع استغلال النفوذ و الاختلاس و الاستیلاء غیر المشروع غلى المصالح و والوقایة من 
.167تیاب نادیة، المرجع السابق، ص: راجع-المساس بحریة المترشحین للصفقات العمومیة بمساواتهم

.، المرجع السابقفحتهعلق بالوقایة من الفساد ومكاالمت01-06من قانون18المادة-2
نوفمبر یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 22المؤرخ في413-06من المرسوم الرئاسي رقم02المادة-3

، المعدل و المتمم بالمرسوم 2006نوفمبر 22صادرة بتاریخ74ع ، رومكافحته وتنظیمها و كیفیات سیرها، ج
.2012لسنة 08،ج ر، عدد2012ي فیفر 07المؤرخ في 64-12الرئاسي رقم 

.المتعلق بتشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 05المادة-4
.، المرجع نفسهالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من قانون رقم19المادة -5
، 2000، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة ، القاهرة، مصر، عبد االله النفي، السلطات الإداریة المستقلة-6

.10ص
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الأعضاءتشكیلتها ومدة انتداب إلىللوقایة من الفساد و مكافحته نتطرق فلاستقلالیة الهیئة الوطنیة
.فیها
تشكیلة الهیئة-أ

وكالات أوهیئات إنشاءلم تقتصر الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الفساد فقط في الحث على 
مؤهلات والالإمكانیاتلى ضرورة منحها ما یلزم من الظروف و عللوقایة من الفساد، بل ركزت 

على تزویدها  بالمواد  المادیة و البشریة  بانتقاء الإلحاح، وبالتالي لوظائفهاأحسنأداءبقصد 
.1مهامهملأداءموظفین متخصصین وتدریبهم  

.2ومكافحتهدبه المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساأخدهذا ما
یعینون أعضاء)06(ئیس وستةر تتشكل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته من

الأشكالسنوات قابلة لتجدید مرة واحدة وتنتهي مهامهم حسب )05(خمسةبموجب مرسوم رئاسي لمدة
.3نفسها

المستقلة الإداریةتحدید مدة انتداب تشكیلة الهیئة یعد مؤشرا مجسدا لاستقلالیة هذه السلطة إن- 
للعزل عرضهلمدة غیر محدودة، فهنا یكون ءوالأعضاحیث لو تم تعیین الرئیس ،4بصریح النص

.الشك و الریبة في استقلالهمإلىمن قبل رئیس الجمهوریة وهذا یؤدي 
بعد أي،2011جانفي 04عندما تم تنصیب الهیئة في أنهاانه یعاب على التشكیلة إلا

سوم رئاسي الهیئة بموجب مر أعضاءسنوات من صدور القوانین المنشة للهیئة، فانه تم تعیین 05
تمثل أنالشخصیات الوطنیة المستقلة التي من المفروض أنفنجد ،20105نوفمبر 07مؤرخ في 

مازالوا في مناصب هامة في مؤسسات الدولة أوقد شغلوا لأشخاصالمجتمع المدني كلها موكلة 
أشكالویحد من فاعلیتها كجهاز للتصدي لكل، السلطة التنفیذیةإزاءوهذا ما یجعلها في تبعیة 

.6الفساد

.169بن بشیر وسیلة ، ظاهرة الفساد الإداري و المالي في مجال الصفقات العمومیة ،المرجع السابق، ص-1
"مهامها تزوید الهیئة بالوسائل البشریة و المادیة الأزمة لتأدیة "، 01-06من قانون03فقرة19المادة : انظر-2
.، المرجع السابق413-06من المرسوم الرئاسي رقم05المادة -3
، یتضمن تعیین رئیس و أعضاء الهیئة الوطنیة 2010نوفمبر سنة07من المرسوم الرئاسي المؤرخ في05المادة-4

.2010نوفمبر14، بتاریخ69للوقایة من الفساد ومكافحته،ج ر، ع
الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد وأعضاءیتضمن تعیین رئیس 2010نوفمبر07رئاسي مؤرخ فيمرسوم-5

.المرجع السابقومكافحته، 
.193تیاب نادیة، المرجع السابق، ص-6
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الناحیة الوظیفیة- ب
وقائیة تجسد دولة القانون و تعكس إستراتجیةالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته هي 
العامة والخاصة، لهذا منحت للهیئة الأموالالنزاهة و الشفافیة و المسؤولیة في تسییر الشؤون و 

.1الآفةهذه اختصاصات هامة وتكلیفهم بوقایة الدولة من
یتضح من خلال استقراء الأحكام القانونیة المتعلقة بتنظیم الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

.2انه بإمكان الهیئة إعداد ووضع نظامها الداخلي، وخولها المشرع مهمة المصادقة علیه
:تمتع الهیئة بالشخصیة المعنویة-ج

مستقلة تتمتع إداریةالهیئة سلطة أنیتضح فانه01-06من قانون18المادة إلىبالرجوع 
بالشخصیة المعنویة ، لكن لا ینبغي اعتبار الشخصیة المعنویة وحدها معیارا حاسما لقیاس مدى 

.3المستقلةالإداریةاستقلالیة السلطات 
الآتیةللهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته یتجلى في الهیاكل الإداريفالاستقلال 

والتقییمالیقظةس مجل- 1
، من 4أعضاءیحتوي على سبعة أيأعضاءالدولة یتشكل من رئیس الهیئة وستة أجهزةأهمهو 

المعدل والمتمم 413- 26والمرسوم الرئاسي رقم01- 06من قانون20مهام هذا المجلس وفق المادة
انه یبدي إذتشاریة و التقییم معظم مهامه اسالیقظة، فمجلس فقد تم توزیع المهام على هذه الهیاكل

:فیما یليرأیه
.برنامج عمل الهیئة وتوصیاتها- 
.میزانیة الهیئة وحصیلتها السنویة- 
.رئیس الجمهوریةإلىالتقریر السنوي الذي یعده رئیس الهیئة والموجه - 
قایة من تشكل مخالفة جزائیة حسب قانون الو أنبإمكانهاتحویل الملفات التي تتضمن وقائع - 

وزیر العدلإلىحته فالفساد ومكا
.5الحصیلة السنویة للهیئة- 

الملتقى الوطني حول مكافحة ، دور منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة في مكافحة جریمة الفساد ، أحسنعمروش -1
.02ص،2009مارس 11و10وزو، یومي جامعة تیزي الفساد وتبییض الأموال،

تعد الهیئة نظامها الداخلي الذي یحدد كیفیات "الذي نص على ما یلي64-12من المرسوم الرئاسي رقم19المادة-2
.العمل الداخلي، ویصادق مجلس الیقظة والتقییم على النظام الداخلي والذي ینشر في الجریدة الرسمیة 

.68، صسعاد فتیحة، المرجع السابق-3
.، المرجع السابق64- 12رقممن المرسوم الرئاسي05المادة-4
.، المرجع السابق413-10من المرسوم الرئاسي 11دةالما-5



الفصل الثاني                                       الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة

- 199 -

ا بالهیئة هاغلب اختصاصات مجلس التقییم ذات طابع استشاري، فرغم تسمیتأنالملاحظ الشيء
ن أبالوقایة ولیس بالمكافحة، لاسیما و أساسادورها یتعلق أنإلاالوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

وقائع ذات وصف إلىنه یتعین على الهیئة عندما تتوصل أتقضي 01- 06من قانون22المادة 
عوى العمومیة، بتحریك الدویأمرهوالذي یخطر النائب العام وزیر العدل،إلىتحول الملف أنجزائي 
.1الهیئة لیس لها حق النظر في الجرائم وردع مرتكبیهاإنبمعنى 

لتحسیسأمدیریة الوقایة و- 2
أوكل شخص إلى، وتقدیم توجیهات 2لتحسیسأرنامج عمل للوقایة وبامها اقتراح من مه
انه یعاب على إلاخاصة باقتراح تدابیر لاسیما ذات الطابع التشریعي و التنظیمي، أوهیئة عمومیة 

هناك غموض في لذلك فبالتاليإتباعهاالواجب الإجراءاتولم یحدد إطلاقهنه ورد على أهذا النص 
تكون هناك رقابة مباشرة على الموظفین وعلى أنجیهي للهیئة، فمن المفروض و ر الرقابي والتالدو 

رقابة الهیئة على الصفقات العمومیة لان خضوع أماسیقف ذلك عائقا وإلا، عملهمأداءكیفیة 
إلىسیادي حتما مساءلتهالرقابة ستجعله محتكرا لمنصبه ویتصرف بكل حریة مع عدم إلىالموظف 

..نامي ظاهرة الفسادت
مدیریة التحالیل و التحقیقات- 3

تكلف مدیریة التحالیل و التحقیقات بتلقي التصریحات و التحقیقات بالممتلكات الخاصة 
ات بالممتلكات الواردة حالدولة بصفة دوریة، دراسة و استغلال المعلومات الواردة في التصریبأعوان

والتحري في الوقائع الخاصة بالفساد الأدلةها وجمع ظففي التصریح بالممتلكات والسهر على ح
المباشرة میدانیا على والأعمالبالاستعانة بالهیئات المختصة، ضمان تنسیق ومتابعة النشاطات 

وتحالیل تتعلق بمجال الوقایة من الفساد بإحصائیاتالتقاریر الدوریة و المنظمة و المدعمة أساس
.3القطاعات والمتدخلین المعنیینمنإلیهاومكافحته، والتي ترد 

بها المتمعن في النصوص المتعلقة باستقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهأنإلا
و استقلالیتهاثغرات عدة تحد من الرقابة الوقائیة على الصفقات العمومیة

یة للهیئة على الصفقات العمومیةمحدودیة الرقابة الوقائ:ثالثا-
:الأتيفي تجلى محدودیة الرقابة الوقائیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهت

أمال یعیش، دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بین النظریة و التطبیق ، ،حاجة عبد العالي-1
.07، المرجع السابق، صكافحة الفسادالقانونیة لمت الآلیاالملتقى الوطني حول 

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق01- 06من قانون20المادة-2
.194زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص-3
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بي للهیئة غامضالدور الرقا-أ
خاصة أوهیئة عمومیة أووتقدیم النصائح لكل شخص التوجیهلتحسیس و أالهیئة لها دور 

.1یحدد كیفیات ذلكانه هذا النص ورد بصیغة مطلقة ولمإلالها علاقة بالصفقات العمومیة 
عدم مشاركة المجتمع المدني وجمیع المواطنین دون تفرقة في اتحاد القرار سواء بطریقة 

.2غیر مباشرةأومباشرة 
محدودیة تدابیر البحث والتحري والكشف عن الجرائم - ب

حق النظر في الجرائم وردع مرتكبیها كون دورها الهیئة لیس لها أنیتجلى ذلك في 
.، وهذا یفتح المجال لتنامي ظاهرة الفساد في الصفقات العمومیة3یكون استشاري فقط أنو یعدلا
الهیئة على الممتلكاتمحدودیة رقابة -ج

وذلك باكتتاب تصریح قصد ضمان الشفافیة یلزم الموظف بتقدیم تصریح بالممتلكات،
تصریح فور كل زیادة ، ویحدد هذا ال4الذي یعقب تاریخ تنصیبه) 1(بالممتلكات خلال شهر

، كما یجب 5الأولالتي تم بها التصریح معتبرة في الذمة المالیة للموظف العمومي بنفس الكیفیة 
انتهاء الخدمة وهذا التصریح یحتوي جردا  أو عندالتصریح بالممتلكات عند نهایة العهدة الانتخابیة 

، والفساد مرتبط بالوظیفة العامة و 6القصرأولادهأوها ز العقاریة و المنقولة التي یحو للأملاك
.7دون ربطه بالموظفالإداريیمكن الحدیث عن الفساد لاإذالموظف العمومي 

رئیس المحكمة العلیا تلاعبات و تجاوزات قد رأىإذا، 8الأولىوالغموض الذي یعتري الفئة 
الهیئة إلىمرالأیحیل أوبتحریك الدعوى العمومیة عن طرق تقدیم شكوى تمت فهل هو المختص 

ما یراه مناسبا، كذلك لم ینص المشرع بشأنهاالأخیرهذا ذوزیر العدل و یتخإلىالتي بدورها تقدهما 
نظام التصریح بالممتلكات إلىالصفقات العمومیة إبرامن في و ن یشاركیذلالالأشخاصعلى خضوع 

.لجان الصفقات العمومیةكأعضاء

.المعدل و المتمم، المرجع السابق01- 06من قانون20المادة-1
، للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیةالمجلة الجزائریة"،المجتمع المدني و الحكم الراشد"بن حمودة لیلى،-2

.83، ص2011، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، 01عدد
.159، ص 2010الجزائر، الدستور الجزائري، دار الهدى،: الوجیز في القانون الدستوريعبد االله بوقفة،- 3

.، المعدل و المتمم، المرجع السابق01- 06من قانون04المادة-4
.، المرجع نفسه01- 06من قانون03فقرة،04المادة-5
.، المرجع نفسه01- 06من قانون04، الفقرة 04المادة -6
دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ، : مطر عصام عبد الفتاح، جرائم الفساد الإداري-7

.11ص،2011مصر، 
.عدل و المتمم، المرجع السابق، الم01-06من قانون01فقرة06المادة  -8
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بالتصریح بالممتلكاتالإخلالجزاء المتمتعون بالحصانة منإفلات-د
سنوات وغرامة من 05اشهر الى06، على عقوبة الحبس من01- 06من قانون36تنص المادة

دج كل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصریح بالممتلكات ولم 500.000الى50.000
غیر أومل قام بتصریح غیر كاأوبالطرق القانونیة ها بعد مضي شهرین من تذكیر ه عمدً یقدم

.ا الالتزامات التي یفرضها القانونخرق عمدً أوا بملاحظات خاطئة عمدً أدلىأوخاطئ أوصحیح 
یتمتعون بالحصانة أشخاصالمشرع حالة وقوع الجریمة من طرف إغفالیعاب على هذا النص 

لسر المهني الهیئة ملزم بحفظ اأعضاءأخرىمن جهة ،1البرلمان بغرفتیهأعضاءالقانونیة مثل نواب 
.2على هذه السریةیفضيرغم عدم وجود نص صریح 

عضویاالتنفیذیةالسلطة إلىتبعیة الهیئة -ر
أیديتتجلى التبعیة في احتكار السلطة التنفیذیة للتعیین، لان احتكار سلطة التعیین ووصفها بین 

.3ابعة للسلطة التنفیذیةالسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة یجعل الهیئة الوطنیة خاضعة وت
وأسباببنفس طریقة التعیین دون تحدید ظروف أعضائهامهام إنهاءتبعیة الهیئة هو وما یؤكد

.4عضویتهم خلال مدة نیابتهمإنهاء
الثغرات في النصوص المنظمة للوقایة من الفساد ومكافحته فان ذلك یعد فكلما كثرتلهذا 

الشفافیة و المنافسة مبدأالصفقات العمومیة المتمثلة في بمبادئ الواجب احترامها فيامساسً 
.5المشروعة

الثانيالفرع 
رقابة مجلس المنافسة على الصفقات العمومیة

مكانتها في تحقیق إلىالدولة وذلك بالنظر أعمالتحتل الصفقات العمومیة جانبا هاما من 
لاستغلال الأفضلیة، كما تعتبر النظام تمثل الشریان الذي یدعم عملیة التنمإذالخدمة العمومیة، 

، معدل ومتمم، مرجع سابق1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 110المادة-1
سعاد فتیحة ، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في -2

.138، ص2011ماي 30، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، القانون العام للأعمال 
أعمال الملتقى الوطني ول سلطات ، "المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته "شیخ ناجیة،-3

رة، بجایة ، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میو الماليالمجال الاقتصاديالضبط المستقلة في 
.100، ص2007ماي 24و23، یومي 

أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ،"السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة "حدري سمیر،-4
، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي

.52، ص2007ماي 24و23یومي
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق01- 06من قانون09المادة -5
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العمومیة في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني على زیادة النفقات من اجل تنشیط العجلة الأموال
.1التنمویة للبلاد

المرتكز ، 2رمع تطور العصیتلاءمتطویر التشریعات الاقتصادیة بما إلىفقد برزت الحاجة الملحة 
، وفي مجال الصفقات 3اعة و الذي یعني حریة المنافسة وكفالتهاحریة التجارة و الصنمبدأعلى

.المرشحینالطلبات دون تمییز بین إلىالعمومیة یتجسد في الوصول 
س المنافسة على الصفقات العمومیةنطاق رقابة مجل: أولا-

فقط من الإبرامینحصر نطاق رقابة مجلس المنافسة على الصفقات العمومیة على مرحلة 
لكن رغم التشابه الموجود بین حریة التجارة و الصناعة و حریة المنافسة النهائيالمنح إلىنالإعلا

من الناحیة القانونیة و الاقتصادیة في الواقع فانهما مختلفان كون الأول یقوم على عدم تدخل الدولة 
، 4المنافسةة شروط في الاقتصاد أما المنافسة تقوم على التعددیة بین المتعاملین الاقتصادیین وشرعی

شركة لاإلىصفقة إسنادوعلیه فان عملیة –" الأتيلمجلس المنافسة مفاده أخرما اقره قرار وهذا
المتعلق بالمنافسة لهذا الأمرمن 02خدمة بمفهوم المادة أوالتوزیع أوالإنتاجتكتسي طابع نشاط 

.99/035رقم الإخطارقرر عدم قبول 
غایة إلىالإبرامالقرارات التي تصدرها المصلحة المتعاقدة من مرحلة أنرفة انه یجب معإلا

تدخل لأنها، الإداريالقضاء أماممست بالمنافسة یطعن فیها إذا، إداریةالمنح النهائي تعد قرارات 
02- 99قرار مجلس المنافسة الجزائري رقم أكدهمهام المرفق العام وصلاحیاته، وهذا ما أداءضمن 

.6الإداريالقضاء أمامیطعن فیه إداريرفة قرار ظقرار لجنة فتح الاأنذي اقر ال
تحسین إلىسعت (OMC)المنظمة العالمیة للتجارةإلىالانضمامونظرا لسعي الجزائر الحثیث على 

القانوني لصفقات المتعامل العمومي بما یسمح بحریة المنافسة بین المتعاملین الوطنیین و الإطار

الملتقى الوطني أعمال، "حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة حمایة للمال العاممبدأتكریس " تیاب نادیة،-1
الدكتور یحي فارس، المدیة، ، كلیة الحقوق، جامعةالسادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام

.10، ص2013ماي 20یوم 
دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، : جرجس یوسف طعمة، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة-2

.05، ص2005طرابلس، 
، مكتبة زین 2طالمبادئ، الوسائل، و الملاحقة مع دراسة مقارنة،: غسان رباح، قانون حمایة المستهلك الجدید-3

.29، ص2011الحقوقیة والأدبیة، بغداد، 
.199، ص 2012عیبوط محند، الاستثمارات الأجنبیة  في القانون الجزائري، دار الهومة ، الجزائر، -4
صفقة عمومیة لانجاز مقر بإسناد، یتعلق 1999أكتوبر17، الصادر في 03ق99قرار مجلس المنافسة رقم -5

).غیر منشور( بإدرارسلكیة اللاالاتصالات السلكیة و مدیریة البرید و
صفقة بإبرامخطار الخاص ، یتعلق بالا1999أكتوبر17، الصادر في 02ق99قرار مجلس المنافسة رقم -6

).غیر منشور(عمومیة لانجاز مركز التكوین المهني
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من القانون المتعلق بالمنافسة التي تنص 02المادةأحكامهو مؤكد في على سواء، هذا مابالأجان
غایة إلىعنها الإعلانعلى الصفقات العمومیة ابتداء من ....الأمرهذا أحكامتطبق "الأتيعلى

أداء لا یعیق تطبیق هذه الأحكامأغیر أنه یجب –" ، وأضاف المشرع الأتي1.."المنح النهائي لصفقة
".مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة

الصفقات العمومیةإبرامأثناءالمرشحینالممارسات المنافیة للمنافسة بین :ثانیا-
:أشكاللها عدةالمرشحینللمنافسة بین الممارسات المنافیة 

عن الصفقةالإعلانعدم -أ
المتعلقة بموضوع المناقصة الأساسیةفة البیانات یكون مستوفیا لكاأنیشترط فیه والإعلان

شرط ضروري لحریة الاختیار، لان عدم المعرفة والإعلان، 2ویتیح وقتا مناسبا للتقدم بالعروض
المبادئ التي تقوم علیها الصفقات أهم، تحول دون تحقق 3الغیر الكافیةأوالمعرفة المزیفة أو

.العمومیة وهو حریة المنافسة
المحظورةت الاتفاقا-ب

إلىتهدفضمنیة عندما أومدبرة واتفاقات و اتفاقیات صریحة وأعمالتتمثل في ممارسات 
في جزء منها جوهري، أوبها في نفس السوق الإخلالأوالحد منها أوعرقلة حریة المنافسة 

و في الصفقات العمومیة على سبیل المثال و لیس الحصرالمحظورةبمعنى انه حدد الاتفاقات 
التي عادة ما یلجا إلیها أصحاب العروض عند إجراء اتصالات بیتهم من اجل تقدیم السعر 

للأعوانمتقاربة، و كذلك عند تقلیص دخول السوق الذي تمثله الصفقة بالنسبة أسعارأونفسه 
هي صعوبة إثبات الاتفاقات إنكارهاانه الحقیقة التي لا یمكن إلا، الآخرینالاقتصادیین 

عادة ما تكون ضمنیة بوسائل حدیثة و متطورة  مثل الهاتف و لأنهاورة و لیس قمعها المحظ
هذه الممارسات غیر مشروعة و مقیدة للمنافسة یجب توفر بعض أن، وحتى نقول 4الانترنت

بالمنافسة الحرة، و قیام علاقة سببیة إخلالالشروط و هي وجود اتفاق بین المؤسسات، و توافر 
5.بالمنافسةالإخلالبین الاتفاق و

.، المرجع السابق03-03مر ، المعدل و المتمم للأالمتعلق بالمنافسة12- 08من قانون02المادة -1
صویلح كریمة، تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون الدولي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة -2

في القانون العام، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الماجیستر
.67، ص2012بجایة، 

.29باح، مرجع سابق، صغسان ر -3
جلاب علاوة، نظام الرقابة على الصفقات العمومیة قبل تنفیذها في الجزائر، مذكرة للحصول على شهادة -4

.90، ص 2014-2013الماجیستر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، بجایة، 
.72، ص 2012زائر، الهدى، عین ملیلة ، الجشرواط حسین، شرح قانون المنافسة، دار-5
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ویظهر ذلك في استعمال سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر ة على ور مذكالمحظورةالاتفاقات 
".لاسیما"المشرع لمصطلح

التجمعات الاقتصادیة-ج
عرض للترشح إیداع، لها حق 1كانت مستقلة من قبلأكثرأوالتجمیع یتم باندماج مؤسستان 

أن لا غایة المنح النهائي لها، شریطة إلىعلى المناقصة الإعلانمن ابتداءللصفقات العمومیة 
، بسبب 2نهائیاأوضمنه قائمة المحرومین من المشاركة في الصفقات العمومیة مؤقتا تكون مدرجة

.الإفلاسأوالتصریح الكاذب 
ووضعیة الهیمنة-د

ممارسة أولسوق افيفي جزء منه قصد الحد من الدخولأوالهیمنة على السوق أي
.3الخ...مصادر التموینأوالأسواقالتجاریة فیها، اقتسام ت النشاطا

یمكن للجنة "...الأتيعلى تنص236-10مقر من المرسوم الرئاسي08فقرة125لكن نجد المادة - 
نه یترتب على أأثبتتإذارفض العرض المقبول لمتعاقدةتقترح على المصلحة اأنتقییم العروض 

، فنظرا لهذه 4المنافسةإخلالیتسبب في أوفقة هیمنة المتعامل المقبول على السوق منح الص
فقرة 128بمعنى یطبق نص المادة )الخاص یقید العام(بالقاعدة الفقهیة التي مناطها ذخأالاختلاف ت

.من مجلس المنافسةالاختصاص للمصلحة المتعاقدة بدلاً أي، 236-10من المرسوم الرئاسي 08
السلطات القمعیة لمجلس المنافسة في رقابته على الصفقات العمومیة:لثاثا-

خص المسرع مجلس المنافسة بسلطات قمعیة یمكن فرضها على من قام بممارسة مقیدة 
:له فیما یلي، وتنحصر السلطة القمعیة5للمنافسة 

.6الأوامر-أ
مارسات مقیدة للمنافسة سواء یرتكب ممرشحأيیصدر من مجلس المنافسة في مواجهة هي ما

.ملزمةوأوامرهعدم مواصلة سلوك معین أوتمثلت في طلب الكف عن القیام بعمل معین 
العقوبات المالیة- ت

عند التي یحددهاالآجالفي وإمانافدة فورا إمایقرر عقوبات مالیة أنیمكن لمجلس المنافسة 

.المتعلق بالمنافسة، نفس المرجع03- 03من الامر15انظر المادة : لتفاصیل أكثر-1
، ، یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة ، ج ر2011مارس28قرار وزیر المالیة مؤرخ في -2
.2011افریل 20، الصادر في 24ع
.ق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المرجع السابقالمتعل03-03من الأمر 07المادة-3
.السابقمرجع، المعدل و المتمم، ال236- 10من المرسوم الرئاسي 125المادة -4
تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجیستر في القانون، فرع قانون -5

.117، ص2007ریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم التجا
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق03-03من الامر45المادة -6
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.1الأوامرتطبیق م عد
من غیر الأعمالمن مبلغ رقم %12للمنافسة یعاقب بغرامة لاتفوقكل من ارتكب ممارسة مقیدة- 

ضعفي الأقلبغرامة تساوي على أوسنة مالیة مختتمة، أخرالرسوم المستحقة في الجزائر خلال 
، 2هذا الربحأضعافأربعةتتجاوز هذه الغرامةالممارسات، على انه لاذهالربح المحقق بواسطة ه

الامتناع عنه تحت طائلة الغرامة التهدیدیة وتعد هذه أوبالقیام بعمل یأمرأنولمجلس المنافسة 
.3الدیون مستحقة لدولة

النشر-ج
الصادرة عن الهیئات المكلفة بالمنافسة في ایطار الشفافیة، مما الأعماللإظهاریعتبر النشر وسیلة 

أوبنشر القرار یأمرأنأیضا، ویمكنه 4في السوقةتدعیم ووضوح وشفافیة المنافسإلىیؤدي ذلك 
.5تعلیقهأوتوزیعه أومستخرجا منه 
على المخالفین الأخیرالجزاءات الصادرة من مجلس المنافسة التي یوقعها هذا أنجدیر بالذكر 

.6ولیس جهة قضائیةالإداریةلقواعد المنافسة تؤكد ذات الطبیعة 
عن في قرارات مجلس المنافسةالط:رابعا-

مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد أماملمنافسة قابلة للطعن قرارات مجلس ا
ایتجاوز شهرا واحدجل لاأفي من الوزیر المكلف بالتجارة وذلكأوالمعنیة الأطرافالتجاریة من 

46المؤقتة المنصوص علیها في المادة الإجراءاتمن تاریخ استلام القرار، ویرفع الطعن في ابتداء
.7أیام) 08(جل أفي 

دراسة نقدیة مقارنة، : لخضاري عمر، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري و الفرنسي-1
قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع 

.13، ص2004
. ، المعدل و المتمم، المرجع السابق03- 03من الآمر 56المادة -2
.المعدل و المتمم، المرجع السابق، 03- 03من قانون70المادة -3
ستر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، لطاش نجیة ، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، رسالة ماجی-4

.104، ص2003جامعة الجزائر، 
.، المعدل و المتمم، المرجع السابق03-03من الأمر 45المادة-5
.67، ص2000دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، : حنیفي عبد االله، السلطات الإداریة المستقلة-6
.ل و المتمم، المرجع السابق، المعد03-03من الامر63المادة-7
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فالغرفة التجاریة بالجزائر العاصمة لها صلاحیة الفصل في منازعات قرارات مجلس المنافسة 
باعتبارها الجهة القضائیة التي تسهر على ضمان شرعیة قراراته المتعلقة بالممارسات المقیدة 

.1للمنافسة
مجلس أنغم ، ر الإداريا التي تمنح الاختصاص للقضاء .م.ا.من ق800للمادة وهذا مخالف

الإجراءاتانه لم ینزع عنه الطابع القضائي ویتضح ذلك من خلال إلامستقلة إداریةالمنافسة سلطة 
جانب ذلك إلىالجهات القضائیة، أمامحد بعید تلك المتبعة إلىالمجلس و التي تشبه أمامالمتبعة 

المحكمة العلیا، وفي أوعملا في مجلس الدولةأولى عضوین یعملان عفان تشكیلة المجلس تحتوي 
.2مستشارأومجلس المحاسبة بصفة قاضي 

الصفقات العمومیة تخضع لرقابة إبرامفي مرحلة الإشهارلكن في حالة المساس بقواعد المنافسة و 
.3الإداريالقضاء 

مجلس المنافسة غیر مختص بالحكم بالتعویض عن الممارسات المقیدة للمنافسة أنوجدیر بالذكر
.4لك من اختصاص المحاكم المدنیة و التجاریةلان ذ

المطلب الثاني
رقابة القضاء على الصفقات العمومیة

باعتبارها القنوات المستهلكة للمال الأموالمسار تتحرك فیه أهملما كانت الصفقات العمومیة تشكل 
ال الخصب للفساد تعد بذلك المجفإنهاوسیلة لتلبیة الحاجات العمومیة أهمالعام، وفي نفس الوقت 

.5بكل صوره
إنّ الصفة البارزة للدّولة الحدیثة أنّها دولة قانون تسعى إلى فرض حكم القانون على جمیع 
هیئات الدّولة وعلى جمیع أفراد الدّولة، ومن ثمة تبرز العلاقة الوطیدة بین دولة القانون ومبدأ 

التي توصف بأنّها رقابة ذاتیة تقوم بها الإدارة المشروعیة الذي لا یقوم فقط على مبدأ الرقابة الإداریة 

موساوي طریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في -1
.115، ص2011القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمر، تیزي وزو، 

انون المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الحقوق، فرع قانون نوال براهیمي، الاتفاقات المحظورة ق-2
.132، ص2014-2013، الأعمال، جامعة الجزائر

.ا.م.ا.قمن946المادة-3
4 -ZOUAIMIA Rachid, Remarques critiques  sur les contentieux des décision de conseil de la concurrence
en droit algérien, revue el mouhamat, 04 décembre 2004, p74.

.198بن بشیرة وسیلة، المرجع السابق، ص-5
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من أجل التّحقق من مطابقة أعمالها للقانون، وتنبع أهمیة هذه الرقابة من كونها أحد الأركان 
.1الأساسیة في الإدارة العامة الحدیثة المتطورة

مختلفة سواء بموجب احد الدعاوى الالإداريفي الصفقة العمومیة حق اللجوء للقضاء للمترشحفیحق 
أو دعوى التفسیرأوالإلغاءدعوى في الموضوع تتمثل في دعوى أو، استعجالیهكانت الدعوى 

المشرع أحاطقد أكثر، لكن من اجل تحقیق ضمانة دعوى القضاء الكاملأوفحص المشروعیة
عملیة الصفقات العمومیة بسیاج من رقابة القضاء الجزائي ترشید نظام صرف النفقات العمومیة في

.الصفقات العمومیةإبرام
الأولالفرع 

على الصفقات العمومیةالإداريرقابة القضاء 
و تطبیق عملیة الرقابة لإعمالالدعوى القضائیة هي الوسیلة القانونیة و القضائیة الوحیدة 

في الإداريلرقابة القضاء الإدارةإخضاعمن الضروري أضحى، لذلك 2الإدارةأعمالالقضائیة على 
عن طریق القضاء إماالتعاقد عن طریق الصفقات العمومیة، وذلك أسالیبإلىحالة لجوئها 

قضاء الموضوع الذي یفصل في النزاعات المتعلقة أوالحق بأصلیمس الذي لاألاستعجالي
.بموضوع الدعوى

على الصفقات  العمومیةألاستعجاليالإداريرقابة القضاء : أولا-
الخصومة حین لإطراففي حمایة المراكز القانونیة اكبیر ادور ستعجاليألایلعب القضاء 

ا لم یعطي تعریفا .م.ا.المشرع الجزائري في قأنإلا، 3قضاء الموضوع من توفیر الحمایةمُ رَ حْ یُ 
"الأتيالتي جاء فیها 918جامعا مانعا للاستعمال من ما قبل التعاقد مكتفیا بالنص الوارد في المادة

."الآجالالحق ویفصل في اقرب أصلینظر في اضي الاستعجال بالتدابیر المؤقتة، لاقیأمر
تتحقق ضرورة الحصول على الحمایة القانونیة  العاجلة التي لا" بأنهوقد عرف الاستعجال

أوالعادیة للتقاضي  نتیجة توافر ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم الإجراءاتإتباعمن 
.4إصلاحهعذر تداركه و تتضمن ضررا قد تت

:كالأتينطاق الاستعجال كلما توافرت شروط  معینة و هي دخل النزاع فيوی

.116جلاب علاوة، المرجع السابق، ص-1
نظریة الدعوى : عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في التنظیم القضائي الجزائري، الجزء الثاني-2

.217، ص2005عات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبو 04الإداریة ، ط
الإبرام، التنفیذ، المنازعات، المركز القومي للإصدارات القانونیة، : عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة-3

.342، ص2007
.32،33، الجزائر، ص1993ن، .د.بلعید بشیر، القضاء المستعجل في الأمور الإداریة، د- 4
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توافر عنصر الاستعجال -أ
لطة التقدیریة لقاضي السإلىیرجع لاأوكان عنصر الاستعجال متوفرماإذاتحدید 

عت الدعوى المستعجلة رف، فإذا علیهیستشفها من ظروف ووقائع كل منازعة تعرض الاستعجال الذي 
یهدد الحق أو المركز القانوني، ففي الذي ند إلى وجود عنصر الخطر الوشیك الوقوع دون أن تست

.1هذه الحالة لا توجد أیة حاجة إلى الحمایة القضائیة الوقتیة
أويالإدار العقد لإبرامالتمهید تستهدفإداریةقراراتالتعاقد أثناءتصدر المصلحة المتعاقدة فقد

.2إبرامهتحول دون أوبإبرامهالسماح 
الحقبأصلعدم المساس - ب

بأصلیمس تتجسد في الحكم الصادر عنه، كونه وقتي لاألاستعجاليخاصیة القضاء إن
وفي الحقیقة عدم المساس بأصل الحق یعني عدم إمكانیة ،3الحقأصلفي یؤثربالموضوع و لا

المسائل القانونیة التي من اختصاص قاضي الموضوع، فلا قاضي الأمور المستعجلة الفصل في 
.4یمكنه إصدار قرارات تتعلق مثلاً بالإلغاء أو التّعویض

مجلس الدولة الجزائري في وأكده، 5ا .م.ا.من ق918المادة إلیهأشارتوهذا ما
ضد ملاكى دعو " شلاطة"ة یحین رفعت بلد2007- 12- 12الصادر بتاریخ 772340رقمالقرار 

درجة  أولفرفض قاضي " تالة" قریةإلىقنوات صرف المیاه أشغالإتماماي رفضوا دّ الالأراضي
بدوره عدم اختصاص أكدولة مجلس الدأمامالحق، وعند الاستئناف بأصلالطلب بسبب المساس 

قالحقو بأصلللمساس الأصلیةالفاصل في المواد المستعجلة بالفصل في الدعوى الإداريالقاضي 
.6وضوعهم

"encyclopedia"الإجراءات المدنیة و الإداریة في ضوء أراء الفقهاء و أحكام القضاء، دار النشر  عمر زودة، -1
.185ص ، الجزائر، 

.310، ص1999محمد سعید حسین أمین، العقود الإداریة، دار الثقافة الجامعیة، -2
، منشورات الحلبي 02لإداري، طبسیوني عبد االله، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء اعبد الغني -3

.08، ص2007الحقوقیة ، بیروت لبنان، 
، 2003، الجزائر، 04، العدد مجلة مجلس الدّولة، "إجراءات الاستعجال في المادة الإداریة" بن ناصر محمد،-4

.30ص
."لا ینظر في أصل الحق"ا.م.ا.من ق918المادة -5
، الجزائر، 09، مجلة مجلس الدولة، العدد2007-12-12تاریخ الصادر ب772340قرار مجلس الدولة رقم-6

.126- 125، ص2009
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شرط الجدیة-ج
القرار بإلغاءوهلة لأولشرط الجدیة هو تلك التي یؤسس علیها المدعي دعواه، وتوحي 

.1الإدارةیقصد  من الطلب مجرد عرقلة نشاط ، بحیث لاهإیقافالمطلوب 
عدم المساس بالنظام العام-د

، ولم ینص 2ل العاديبالطبیعة دون الاستعجاالإداريهذا الشرط خاص بقضاء الاستعجال 
ا والتي جاءت صیغتها .م.ا.من ق932في المادة إلیهالإشارةصراحة لكن تمت علیه المشرع

".المثارة الخاصة بالنظام العام خلال الجلسةبالأوجهالخصوم إخباریجوز " كالأتي
إبرامرحلة و المنافسة في مالإشهاربقواعد إخلالأيكلها من اجل أعلاهوهده العناصر المذكورة 

منفصلة بمعنى هي إداریةقراراتالصفقة العمومیة، و القرار الصادر من المصلحة المتعاقدة تعد 
من الصفقة، لهذا یطعن فیها من قبل یتجزأجزءا لاتعدلاوفقة العمومیة الصلإبرامقرارات تمهیدیة 

.3ولیس بالقضاء الكاملبالإلغاءالمتنافسین 
الموضوع على الصفقات العمومیةرقابة قضاء : ثانیا-

منفصلةإداریةت االعقد قرار إبرامالتي تسبق الأعمالالفرنسي كل الإداريالقضاء اعتبر 
و القرارات الإداریة المنفصلة ما هي إلاّ عبارة عن قرارات إداریة مركبة ،4بالإلغاءقابلة للطعن فیها 

ل مجموعة من الأعمال القانونیة المنفردة التي تظهر جلیًا في مرحلة إعداد الصفقة وإبرامها من خلا
تصدرها الإدارة في مرحلة ما قبل التنّفیذ، التي اعتبرها المشّرع إجراءات ضروریة  لتكوین عقد 
الصفقة وإبرامها، وأنّها لا تعد جزء من بنود الصفقة ولا من شروطها، إذ یجوز الطعن فیها بالإلغاء 

.5لتي أسهمت في تكوینهامستقلة عن العملیة القانونیة ا
جزء من هاالتي تعتبر جمیع القرارات الصادرة  فیأي التنفیذ الصفقة إبرامبعكس مرحلة بعد 

إرادةلیس تعبیرا عن وإرادتینعبارة عن ثمرة التقاء لأنها، الإلغاءالعقد تستبعد من منازعات 
، 6منفردة

.98ص، 2009و القانون، ط الفكرالمستعجلة ، دار الإداریةالأمورعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء -1
.295تیاب نادیة، المرجع السابق، ص-2
.111المرجع السابق، صكلوفي عز الدین، -3
شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، دیوان : ید، قانون المنازعات الإداریةخلوفي رش-4

.47، ص1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، القرارات الإداریة في الفقه وقضاء مجلس الدّولة، دار محمود، القاهرة، مصر، -5

.210، ص2007
.60، ص2008ناوي، مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، دار وائل، عمان، الأردن، علي خطار شط-6
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ات مخالفة لالتزاماتها المحددة في العقد، تقوم المصلحة المتعاقدة أثناء تنفیذ الصفقة بتصرف
التي تظهر من خلال بعض التّصرفات القانونیة التي تكون في صورة قرارات إداریة في المقابل 
یسعى المتعامل المتعاقد لإبطال تلك التّصرفات عن طریق دعوى القضاء الكامل، ولا یستطیع أنّ 

رته المصلحة المتعاقدة مستند على بنود الصفقة یلجأ لقضاء الإلغاء، لأنّ ذلك القرار الذي أصد
.1وشروطها، خلافًا لدعوى الإلغاء التي یستند فیها القاضي إلى عیوب مشروعیة القرار الإداري

من التفصیل و الدقة في النظام القانوني بنوعالیهاالمشرع الجزائري لم یتطرقأنإلا
روط القرارات الإداریة المنفصلة المتعلقة بإبرام وفي نفس السیاق وضع الفقه ش،للصفقات العمومیة

: ، والتي تتمثل أساسًا في شرطینتوافرت یطعن فیها بالإلغاءإنو التي العقود الإداریة
. أنّ یكون الإجراء ضروري لإبرام العقد: الشّرط الأول- 
ة على ذلك كثیرة مثل قرار أنّ لا یكون هذا الإجراء جزء لا یتجزأ من العقد، والأمثل: الشّرط الثاّني- 

.2الخ...منح الصفقة، قرار الإقصاء من المشاركة في المنافسة، عدم إعلان الصفقة
مبدألان غایتها احترام لقانونافي حالة انتهاك الإلغاءدعوى أمامهوقاضي الموضوع ترفع 

.3المشروعیة
یب  من عیوب القرار القرار الصادر من المصلحة المتعاقدة فیه عأنالقاضي رأىإذاو

لعدم ألغاهالاختصاص أوالإجراءاتالهدف، السبب، الشكل و أوحلبسبب انعدام المالإداري
.4مشروعیته

:التالیةالإشكالاتتثیررقابة قاضي الموضوع قد أنإلا
هل مشروعیة القرار الغي، فمالقضاء، ونظرا لعدأماموطعن الإبرامالمترشح قبل مرحلة أقصيإذا- 

.یمكن له المطالبة بالتعویض
، فطبقا 5مع التقسیم القضائيالإداريومن اجل تقریب العدالة من المواطن وانسجام التقسیم - 

للجهة الإقلیميا یؤول الاختصاص .م.ا.المتضمن ق09- 08من القانون رقم 803و38و37للمواد
تثور بشان المادة الإشكالیةإنإلاموطن المدعى علیه، التي یقع في دائرة اختصاصها القضائیة

.403، ص1991معوض عبد التواب، الدّعوى الإداریة وصیغها، دار الفكر العربي، القاهرة، -1
.128جلاب علاوة، المرجع السابق، ص-2

3 - MORAND Daviller jacqueline, Cours de droits administrative, 06éme édition, Montchrestien, paris,
1999, p 702.
4 - DELPEREE Fracis, L’élaboration du droit disciplinaire de la fonction public, l.g.d.j, paris ,1969, p07.

الخلدونیة، الجزائر، الإجراءات المدنیة، دار: طاهر حسین، الإجراءات المدنیة و الإداریة الموجزة، الجزء الأول-5
.29ص
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المحكمة التي یقع بدائرة اختصاصها مكان تنفیذ أمامالعمومیة، الأشغالفي مادة –" 03فقرة803
.ممتدا مثل الطرقات العمومیةأوقد یكون واسعا الأشغاللان مكان تنفیذ "الأشغال

زعات الصفقات العمومیة عند ا، التي تثار في مجال المنا.م.ا.من ق800المادةإشكالیةأیضا- 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة مع 236-10الرئاسي رقم ممن المرسو 02مقارنتها بالمادة

نوعا جدیدا من المرافق العامة التي أضافالمشرع استحدث و أنا، نجد .م.ا.من ق800المادة 
، و المؤسسات العمومیة ذات الصفقات العمومیة ذات الطابع العلمي و التكنولوجيإبرامخولها حق 

علمي و التقني، و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف الالطابع 
، وبالتالي السؤال الذي یطرح 1نهائیة من الدولةأوجزئیا بمساهمة مؤقتة أوبانجاز عملیة ممولة كلیا 

صفقة بإبراملمؤسسات عندما تقوم القضائیة المختصة بالفصل في منازعات هده اماهي الجهة 
.ا.م.ا.من ق800المادةلم تذكر في أنهاعمومیة مع العلم 

الفرع الثاني
لى تنفیذ الصفقات العمومیةعرقابة القضاء الجزائي 

فعالیة وصرامة من الأكثررقابة خاصة وحمایة نوعیة، تعد أیضاقرر المشرع الجزائري 
القانون المتعلق بالوقایة إطارلقواعد تنظیم الصفقات العمومیة في وهي الحمایة الجزائیةألاغیرها، 

المعدل والمتمم، 20/02/2006المؤرخ في01- 06من الفساد ومكافحته الصادر بموجب القانون رقم
على الجرائم المتعلقة التحريأسالیبینص في الباب الرابع تحت عنوان التجریم والعقوبات و إذ

هما الامتیازات غیر المبررة في مجال أساسیتینفي جریمتین إجمالاالمتمثلة بالصفقات العمومیة و 
.الصفقات العمومیة، والرشوة المعبر عنها بقبض العمولات من الصفقات العمومیة

في مجال الصفقات العمومیةالامتیازات غیر المبررةجریمة : أولا-
المحاباةیطلق علیها الفقه جنحة امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة إعطاء

من قانون الوقایة من الفساد 01فقرة26نص علیها في المادة الذيعكس المشرع الجزائري 
دج200.000عشر سنوات، وبغرامة من إلىیعاقب بالحبس من سنتین "ومكافحته كما یلي

.دج1000.000الى

ینایر 13الموافق 1434المؤرخ في أول ربیع الأول عام 03-13من المرسوم الرئاسي رقم02المادة -1
أكتوبر 07الموافق 1431شوال عام 28المؤرخ في 236-10، یعدل و یتمم المرسوم الرئاسي رقم 2013سنة
.و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة2012سنة
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ملحقا أوصفقة أواتفاقیة أودا یراجع عقأویؤشر علیه أوعقد بإبرامكل موظف عمومي یقوم 
مبرر امتیازات غیرإعطاءالتشریعیة و التنظیمیة الجاري بها العمل بغرض الأحكاممخالفا بذلك 

.1للغیر
.2المتمممكرر من قانون العقوبات المعدل 128هذه الجریمة كان منصوصا علیها سابقا في المادة

:الجریمةأركان-أ
وهي صفة الجاني، و الركن المادي و القصد الجنائيالآتیةكانالأر تقوم الجریمة على توافر 

:صفة الجاني- 1
من قانون مكافحة الفساد صفة الجاني في الموظف العمومي، ویشمل 01-26حصرت المادة 

مصطلح الموظف العمومي كما هو معرف في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، كل من یشغل 
أخرو الهیئات و المؤسسات العمومیة وكل شخص الإداراتة في وكالأویتولى وظیفة أومنصبا 

یكون أن، فضلا عن ذلك یشترط 3وكالة في مؤسسة خاصة تقدم خدمة عمومیةأویتولى وظیفة 
.مراجعتها أوتأشیرهاأوالصفقات إبرامن في أللموظف العمومي ش

الركن المادي- 2
:   عناصر عنصرینتمثل في یتقدیم امتیازات غیر مبررةالركن المادي لجنحة 

الامتیاز غیر المبرر الممنوح للغیر- 
المرشحینبین بحریة الترشح و المساواة بین قةالمتعلالتنظیمیةالتشریعیة و الأحكاممخالفة - 

.4ملحقأوصفقة أواتفاقیة أوعقد أو تأشیرةإبرامالمناسبة عند الإجراءاتوشفافیة 
وهذا یكون موضوع رقابة التأشیرةیمكن تنفیذها من دون الصفقة العمومیة لانأمثلا كما هو معلوم 

مع تواطؤأيتكون موافقة للقانون دون أنینبغي التأشیرةهذه أنلجان الصفقات العمومیة، غیر 
و بالتالي تقوم جنحة المحاباة في حالة موظفي مصالح الهیئة المتعاقدة أوالمتعاملین المتعاقدین 

.5ة أحكام التأشیرة من اجل إعطاء الغیر امتیازات غیر مبررةمخالف

، الصادر 49ع، ر.، یتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم، ج1966جوان 08مؤرخ في 66/156رقم الأمر- 1
.1966جوان 11في 

.المتعلق بالوقایة بالفساد و مكافحته، معدل ومتمم، مرجع سابق01- 06من القانونرقم01الفقرة26المادة - 2
أعمال الملتقى ا، جنحة المحاباة نمودجً :صفقات العمومیة الإطارالوقایة من الفساد ومكافحته في "زواوي شنة، -3

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة جیلالي الدولي حول الوقایة من الفساد ومكافحته في الصفقات العمومیة
.132، ص2013افریل 25و24الیابس، سیدي بلعباس، یومي 

، 2012/2013، دار الهومة، 13ط: الخاص، الجزء الثانيبوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائيأحسنالدكتور -4
.141ص

.34بن بشیر وسیلة، المرجع السابق، ص-5
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لتي انه لا المشرع ولا القضاء حدد مضمون وشكل الامتیازات غیر المبررة االذي یطرح، الإشكال
ذلك لم یتطرق قضاء المحكمة العلیا في الملف رقم إلىإضافة،یمنحها الموظف محاباة للغیر

تحدید شكل ومضمونه الامتیازات غیر المبررة في إلى،15/02/20061الصادر بتاریخ 354438
غموض موقف المشّرع والفقه والقضاء، ، فأمامتفصیلالصفقات العمومیة بنوع من التدقیق و الإبرام

فإنّ الجریمة تتحقق باستفادة أحد المترشحین من الصفقة بدون منافسة أو عند حصول المترشح على 
.2أساسًا بمضمون الصفقة وتكلفتها وعدد المترشحین وإمكانیاتهم ومؤهلاتهممعلومات امتیازیه تتعلق 

القصد الجنائي- 3
ارتكاب الركن المادي المكون إلىالجاني إرادةهو الركن المعنوي لجریمة المحاباة یتحقق باتجاه 

.3للجریمة بعناصره التي یتطلبها القانون
ظف و نون الجزائي و المتمثلة في نیة المالواعیة لمخالفة القاالإرادةهو والقصد الخاص 

امتیازات غیر مبررة للغیر دون وجه حق، وتبعا لذلك قضي في فرنسا بقیام جریمة إعطاءالعمومي 
الصفقات العمومیة بسبب اللجوء غیر المبرر للشراء بالفواتیر وعدم اللجوء للمنافسة إبرامة في االمحاب

وتشكیل لجنة المناقصة مخالفة للمرشحینالتعسفي الإبعادمثل التراضي، وتسریب معلومات للغیر و 
.4للقوانین و التنظیمات

المشرع تخلى عن القصد الجنائي الخاص وهذا اثر تعدیل أنوجدیر بالذكر 
، بالاكتفاء بمصطلح المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01- 06من القانون رقم26/01للمادة

".بغرض" عن مصطلحالقصد الجنائي العام و التخلي 
مدى علاقة بإبرازالركن المعنوي كما هو الحال بالنسبة للركن المادي إبرازفعلى القاضي 

قضاة أوسواء بالنسبة لقضاة الحكم وإرادةالمرتكبة بنیة المتهم في ارتكاب الفعل عن علم الأفعال
غیرها ، فخصوصیة جریمة و و قرائنإقرارمن الإثبات، وتثبت جریمة الرشوة بكل طرق 5التحقیق

ركن ءالرشوة تجعل للظروف و الملابسات المحیطة بالفعل المادي للجریمة دورا كبیرا في استجلا
أوراقمنطقیة و مستخلصة من أسبابالقصد الجنائي لدى الجاني من عدمه مستندا في ذلك على 

.6القضیة

، )ط- ع(یتعلق بقضیة النیابة العامة ضد2006- 02- 15الصادر في 354438قرار المحكمة العلیا الملف رقم -1
.515-509، الجزائر، ص 01مجلة المحكمة العلیا، العدد

.139المرجع السابق، جلاب علاوة، -2
.112، ص2006رحماني منصور، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار الهومه، عنابة، الجزائر،-3
.110، ص2009، دار الهومه، الجزائر 8سن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي، طأحالدكتور -4
.64زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص-5
.60السابق، ص بن یطو سلیمة، المرجع-6
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قمع الجریمة- 4
و بغرامة من ) 10(عشر سنواتإلى)02(سنتینمرتكب هده الجریمة یعاقب بعقوبة الحبس من 

لا جزائیا عن الجرائم مسئولا الشخص المعنوي یكون إمادج، 1000.000دج الى200.000
من القانون53هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات وفق المادة المنصوص علیها في 

.1ل و المتممالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعد01- 06رقم
العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررةالأعواناستغلال نفوذ : ثانیا-

التي ومكافحتهمن قانون الوقایة من الفساد 02- 26وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة
.من قانون العقوبات الملغاة02رةمكرر الفق128حلت محل المادة 

الجریمةأركان- 1
الجریمة تتمثل أركانفي الجریمة، و أوليتعد صفة الجاني شرط 

.في الركن المادي والركن المعنوي
صفة الجاني:1- 1

طاع قمقاول من الأوحرفي أوصناعي أویكون الجاني تاجر أناشترطت 20- 26المادة 
صفقة أو عقدا بإبراممعنوي یقوم ولو بصفة عرضیة أوطبیعي بصفة عامة كل شخصأوالخاص، 

أوالهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أوالمؤسسات أوالجماعات المحلیة أومع الدولة 
من ویستفیدالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و المؤسسات العمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، 

من أوالتي یطبقونها عادة الأسعارفي لمذكورة من اجل الزیادةعنوان الهیئات اتأشیرةأوسلطة 
.2التموینأوالسلیم أجالأوالخدمات أوالتعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أجال

الركن المادي للجریمة:2- 1
الهیئات للحصول إحدىأوصفقة مع الدولة أوالجاني عقدا بإبرامیتحقق الركن المادي للجریمة 

تعدیل لصالحه أوالتي یطبقها الجاني عادة الأسعاریازات غیر مبررة تتمثل في الزیادة في على امت
صیاغةأحدثتهللبس الذي الإشارةلابد من .3التموینأوالتسلیم أجالأوفي نوعیة المواد و الخدمات 

جل التعدیل من اأوالتي یطبقونها عادة الأسعارمن اجل الزیادة في "...01-06ن قانونم26المادة 
".التسلیم والتموین أجالأوالخدمات أولصالحهم في نوعیة المواد 

من اجل التعدیل لصالحه في نوعیة أوالتي یطبقها عادة الأسعارجل الزیادة في أمن " هووالأصح
".التموینأواجل التسلیم أوالخدمات أوالمواد 

.، المعدل و المتمم، المرجع السابقالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01- 06من قانون 53المادة-1
.من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل و المتمم، المرجع السابق26/02المادة -2
169، مرجع سابق ص08حسن بوسقیعة، ط أ-3
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معنوي أوكل شخص طبیعي أوالمقاول أوالحرفي أوالصناعي أوتعود على التاجر فالهاء هنا 
.1الدولة و الهیئات التابعة لهاأعوانلى عولیس 

القصد الجنائي: 3- 1
ل الصفقات العمومیة للحصول على امتیازات غیر مبررة في مجاالأعوانتتطلب جنة استغلال نفوذ 

.2لفائدتهاستغلال هذه النفوذ وإرادةالدولة أعوانتوافر القصد المتمثل بعلم الجاني بنفوذ قبل تنفیذها 
التي یتمتع بها الموظف بین زملائه و العاملین معه لاعتبارات التأثیردرجة أووالنفوذ هو القوة 

بطرق غیر رسمیة ومن دون ان الإجراءاتأوشخصیة و مهنیة، فیصبح قادرا على توجیه القرارات 
.3مصدر قانونيأوسند أيهذا لتأثیرهیكون 

بأنهاالجریمة قصد خاص المتمثل في نیة الحصول على امتیازات مع علم الجاني كما تتطلب
التي الأسعار، ودون وجه حق والتي تظهر وتتجلى في قیام الجاني بالزیادة في 4غیر مبررة

یبین إنالتسلیم و التموین، وعلى القاضي أجالأوالتعدیل لصالحه في نوعیة الخدمات أویطبقها 
نستخلص من اعتراف أنالجریمة، ولابد من تحدید القصد الجنائي فیها الذي یمكن نأركافي حكمه 

.5باستحالة تجاهلهاأوالإجرائیةمخالفة القواعد أوالقرائن مثل تكرار المخالفة أوالمتهم، 
قمع الجریمة- 1

العمومیین الأعوانفوذ نعلى ارتكاب جنحة استغلال 01-06من قانون 2-26تعاقب المادة
مجال الصفقات العمومیة، بالحبس من على امتیازات غیر مبررة في حصوللل

دج ولم یتجاهل المشرع 1000.000دج الى200.000سنوات، و الغرامة من)10(إلى)02(سنتین
المادةدج، طبقا لنص 500.000دج الى1000.000عقوبة الشخص المعنوي المقدرة بالغرامة من 

المتضمن 156- 06رقمالأمرمن 01مكرر18دة لما، وا6تهقانون الوقایة من الفساد ومكافح53
.7قانون العقوبات

كما تطبق بشان هذه الجریمة كافة العقوبات التكمیلیة و الشروع و الاشتراك و الظروف المشددة و 
.8هو مطبق على الشخص المعنويمنها، وكل ماالإعفاءف العقوبة و تخفي

169جع السابق، صحسن بوسقیعة، المر أ-1
.171، المرجع السابق، ص13حسن بوسقیعة، ط أ-2
.33، ص2005، المكتب الجامعي الحدیث، بدون بلد نشر، توأمةعمار الكبیسي، الفساد و العولمة تزامن لا -3
.171المرجع السابق، ص 13حسن بوسقیعة، طأ-4
.90ص،زوزو زولیخة، المرجع السابق-5
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، المرجع السابق01-06نون رقممن القا53المادة-6
.یتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم، المرجع السابق156- 66من الأمر رقم 01مكر18المادة-7
.171، المرجع السابق ص13حسن بوسقیعة، طأ-8
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یر قانونیةفوائد غواخذجریمتي الرشوة :اثالث-
لم یكتفي فیها، بتجریم فعل الامتیازات إذقام المشرع بتجریم شتى صور الانحرافات فیها، 

من ذلك قام بتجریم الرشوة في الصفقات العمومیة التي تعني قیام الأكثرغیر مبررة بنوعیه، بل 
.1یس للصالح العامخدمة للصالح العام ولإلیهالوظیفة التي تعهد بأعمالالموظف العمومي بالاتجار 

لرشوة في مجال الصفقات العمومیة ا- 1
أمهإلىرأسهمد إذماخودة من رشا الفرخ الأصلالرشوة في أننقل عن سبویه : الرشوة لغة

.2ظلمإلىباطل و الوصول لإحقاقأوحق لإبطالیعطى هي ما: تطعمه، و اصطلاحاأيلتزقه 
تتضمن من معاني اللامبالاة وعدم الاكتراث تعد الرشوة من أبشع صور الفساد شیوعا لما 

.3من قبل الموظف العام بالوظیفة العامة لدرجة انه یتجر فیها و یبیعها بأبخس الأثمان
ریمه ج، ویهدف المشرع بتperception de commissionsیسمیها الفقه بقبض العمولات 

نزاهة الوظیفة العامة و استقرار المحافظة علىإلىأشكالهاللرشوة في مجال الصفقات العمومیة بكل 
المتعلق 01- 06من قانون 27نصت علیه المادة، وهذا حسب ما4و الموظفینالإدارةالمعاملات بین 

عشرین ) 20(إلىعشرة سنوات )10(یعاقب بالحبس من " المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01
أنل و یحاوأدج كل موظف عمومي یقبض 2.000.000إلىدج 1.000.000سنة وبغرامة من 

إجراءأومنفعة مهما یكن نوعها بمناسبة تحضیر أوأجرةلغیره، بصفة غیر مباشرة، أویقبض لنفسه 
أوالجماعات المحلیة أوملحق باسم الدولة أوعقد أوتنفیذ صفقة أوإبراممفاوضات قصد 

.5المؤسسات العمومیة الاقتصادیة
الجریمةأركان: 1- 1

للجریمة وهو صفة الجاني و بعدها یتم التطرق للركن المادي و الأوليتتمثل في العنصر 
.المعنوي

:صفة الجاني- 1- 1
انه إلاقایة من الفساد ومكافحته حصرت صفة الجاني في الموظف العمومي، من قانون الو 27المادة

شخص إلىهیئة عمومیة أوإدارةیكون من غیر ذوي الصفة المذكورة فقد تلجا أنمن الجائز 

.21، ص2010لجدیدة الازاریطة، هنان ملیكة ، جرائم الفساد، دار الجامعة ا-1
.276، ص 2011محمد احمد غانم، الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنیة، دار الجامعة الجدیدة، -2
.02، ص2010في الدول العربیة و التشریع المقارن، دار المناهج، الإداريبلال لمین زین الدین، ظاهرة الفساد -3

أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور قانون ، "ال الصفقات العمومیةجریمة الرشوة في مج"عیوب زهیرة،-4
.04، ص2013ماي 20، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، یومالمال العامالعمومیة في حمایةالصفقات 

قتتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، المعدل و المتمم، مرجع الساب01-06من القانون رقم27المادة -5
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أوصاحب مكتب دراسات و تكلفه بتحضیر عقد أومستشارا أونة حرة، كان یكون محامیا یمارس مه
أودالعقإبرامبالدفاع عن مصالحها  بمناسبة أوعقد باسمها إبرامأوبالتفاوض لصالحها أوصفقة 
.1تنفیذه

الركن المادي للجریمة: 2- 1- 1
الفساد أوالناس لأحدالأذىیه علیه القول الذي ترتب علأوالركن المادي للجریمة هو الفعل 

.2قول ورد به النهي و یعاقب علیهأوانه ارتكاب فعل أيفي المجتمع، 
یطلق علیها بمصطلح ماأومنفعة أوأجرةیتمثل في قبض الموظف وفي القانون الجزائري 

أواني بعمل غیر مباشرة، في مقابل قیام الجأومباشرة لغیره، بطریقةأوه سالعمولة ، سواء لنف
صاحب الحاجة الأخررف الطإماالامتناع عن عمل ویطلق على مرتكب هذه الجنحة بالمرتشي و

تقدم أویطلبه منه الموظف العمومي طالما قبل ما" بالراشي" المصلحة غیر المشروعة فیسمىأو
.الأخیربالعطاء لهذا 

تحقیق إلىة تامة دون الحاجة لان المشرع اعتبرها جریمجریمة الرشوة جریمة شكلیةأننجد 
.3النتیجة

قبول أوسواء في حالة طلب الإجراميوجریمة الرشوة تتحقق بارتكاب الموظف العمومي السلوك 
.4فائدة وهي الصورة الغالبةأوهدیة أخدأوالعطاء 

القصد الجنائي: 3- 1- 1
ي لقیامها القصد جمیع هده الجرائم عمدیة یكفأنصفة مرتكب الجریمة نستشف إلىبالنظر 

.6غیر مبررة و غیر مشروعةبأنهامع العلم ،5الجنائي العام
قمع الجریمة: 4- 1- 1

من القانون رقم 27تولى المشرع تشدید عقوبة المرتشي دون الراشي، بحیث تعاقب المادة
سنة، 20سنوات الى10، على جنحة الرشوة من 7المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01- 06

.172، المرجع السابق، ص13أحسن بوسقیعة ، ط-1
.282محمد احمد غانم، المرجع نفسه، ص -2
، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر 01- 06بن یطو سلیمة، جریمة الرشوة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم-3

.53ص،2012/2013في العلوم القانونیة، تخصص القانون الجنائي، السنة الجامعة  
.03جلایلیة دلیلة، المرجع السابق، ص-4
أعمال الملتقى الوطني السادس حول ، "خصوصیة التجریم و التحري في الصفقات العمومیة"بن مشیرخ محمد، -5

، كلیة الحقوق، جامعة  الدكتور یحي فارس للمدیة، بیوم دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام
.09، ص2013ماي 20

.174، ص13حسن بوسقیعة، طأ-6
.، المعدل و المتمم، المرجع السابقالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06رقم من قانون26المادة-7
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من القانون53ذلك تنص المادةإلىبالإضافةدج، 10.000.000دج الى2000.000مة من وبغرا
- 66الأمرمن 1-مكرر18، و المادة المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06رقم 
.المتضمن قانون العقوبات156

فوائد بصفة غیر قانونیةأخدجنحة - 2
في القانون و و غیر مبررة في القانون الفرنسي، تسمى جنحة أخد فوائد بصفة غیر قانونیة

المتعلق 01-06من القانون رقم35بموجب المادة وبعد ذلك تم إلغاءها، 1المصري بجنحة التّربح
عشر سنوات إلىیعاقب بالحبس من سنتین :"الأتيبالوقایة من الفساد ومكافحته، التي نصت على

، كل موظف عمومي یأخذ أو یتلقى إما مباشرة دج1.000.000دج الى 200.000وبغرامة من 
أو المناقصات أو وإما بعقد صوري وإما عن طریق شخص آخر، فوائد من العقود أو المزایدات

المقاولات أو المؤسسات التي یكون وقت ارتكاب الفعل مدیرًا لها أو مشرفًا علیها بصفة كلیة أو 
الدفع في عملیة ما أو مكلفًا بتصفیة أمر ما ویأخذ جزئیة، وكذلك من یكون مكلفًا بأن یصدر إذنًا ب

.2منه فوائد أیًا كانت
الجریمةأركان- 1- 2

:الأتيفوائد بصفة غیر قانونیة في أخدجنحة جریمةأركانتتمثل 
الركن المادي للجریمة:1- 1- 2

أوكان مدیرا سواءیكون موظفا أنجریمة صفة في القائم بها، الذي یجب لتقتضي هذه ا
ما ویقوم أمرمكلفا بتصفیة أوبالدفع عملیة ما إذنامكلفا بان یصدر أوجزئیة أومشرفا بصفة كلیة 

أومن العقود أخرىفوائد أخرعن طریق شخص أوبعقد صوري أومباشرة إماباخ داو تلقي 
حق المؤسسات، فقد قضي في فرنسا بقیام الجریمة فيأوالمقاولات أوالمناقصات أوالمزایدات 

بصفته منه هو شخصیالیستفیدأشغالعضوین من البلدیة دفع المجلس البلدي على قبول مخطط 
.3یصلح تطبیقه في الجزائر نظرا لتطابق التشریع الفرنسي مع الجزائريإما مهندسا وهو

فوائد بصفة غیر قانونیة وغیر مبررة في مجال الصفقات أخدلجنحة الإجراميالسلوك فیأخذ
:صورتینیةمالعمو 
.المتهم فائدةأخد- 

، "دور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في تكریس قواعد الشفافیة  في مجال الصفقات العمومیة"قاسمي أمال ، -1
، كلیة الحقوق جامعة حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العامالسادسالوطني أعمال الملتقى 

.16، ص2013ماي 20الدكتور یحي فارس، المدیة، یوم 
.الوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل و المتمم، المرجع السابقالمتعلق01-06القانون رقم من35المادة-2
.134، صبجاوي بشیرة، المرجع السابق-3
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.1تنفیذهاأثناءأوالتحضیر للعملیة، أثناءتلقي فائدة سواء كان التسلیم - 
القصد الجنائي:2- 1- 2

فوائد بصفة غیر قانونیة، فالجاني یكن على علم أخدتوافر القصد الجنائي العام یكفي لقیام جریمة 
یأتیهوان السلوك الذي ،موظف عام وانه مختص بالعمل الوظیفيبأنه

.2فضل فیه مصلحته الخاصة على المصلحة العامة
من قانون الوقایة 35وتقوم الجریمة بمجرد مخالفة الموظف عمدا الحظر المنصوص علیه في المادة 

علیه فان كان أقدممختارا فیما مدركایكون الموظف في كل ذلك أنمن الفساد ومكافحته ولابد 
.3دمكرها انعدم القص

قمع الجریمة:3- 1- 2
عشر إلى) 02(فوائد بصفة غیر قانونیة بالحبس من سنتین أخدیعاقب مرتكب جریمة 

.4دج 1000.000ملیون إلى200.000ألفسنوات، وبغرامة مالیة من مائتي ) 10(
تقدیم على امتیازات المطبقة على جنحةو القواعد كما تطبق على هذه الجنحة كل الأحكام 

، فیما یخص الإعفاء من العقوبة والظروف المشددة وتخفیف العقوبة والعقوبات التّكمیلیة رة غیر مبر 
.والشّروع والاشـــتراك وإبــطال الـــعقود والصفقات والــمصادرة

.134بجاوي بشیرة، المرجع السابق، ص-1
، 2002محمد أنور حمادة، الحمایة الجنائیة للأموال العامة، دار الفكر الجامعي، الازاریطة، الإسكندریة، -2

.69ص
.151صهنان ملیكة، المرجع السابق، -3
.، المعدل و المتمم، المرجع السابقالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من القانون رقم35المادة -4



ةـمــاتـــــخ

- 223 -

ت العمومیة والرقابة الخارجیة علیها یتضح لنا بجلاء الأهمیة خلال دراستنا لموضوع الصفقامن 
البالغة له، كون تنفیذ الصفقة لابد أن یكون مقرونا برقابة فعالة دائمة حتى یتم التنفیذ وفق ما خطط له 

.مسبقا من حیث المدة والكیفیة والنوعیة
حور حول عنصرین أساسیین وهما، سلطات المصلحة وتنفیذ الصفقات العمومیة موضوع یتم

.المتعاقدة وما للمتعامل المتعاقد مع الإدارة من حقوق في مواجهتها أثناء التنفیذ
فأبرز مظهر تتمیز به الصفقات العمومیة عن غیرها من العقود الخاضعة للقانون الخاص 

متعاقدة مجموعة من السلطات تتمثل المدنیة والتجاریة، أن الصفقة العمومیة تخول جهة المصلحة ال
في سلطة الرقابة والإشراف، سلطة التعدیل، وسلطة توقیع الجزاءات، وسلطة إنهاء العقد، وكل ذلك 

.لضمان تنفیذ الصفقة العمومیة تنفیذا سلیما
إلا أنه ما توصلنا إلیه أن استعمال هذه السلطات من قبل المصلحة المتعاقدة لیست مطلقة، 

تلتزم بعدم التعسف في استخدامها لتحقیق أغراض خاصة لا تتعلق بالمصلحة العامة، فعلیها أن 
فسلطة الرقابة تعني التحقق من أن المتعاقد معها یباشر تنفیذ الصفقة طبقا لشروط المتفق علیها كأن 
توفد وترسل بعض مهندسیها لزیارة مواقع العمل والتأكد من سیره وفقا للمواعید المحددة ووفقا 

lesمقتضیات الصالح العام، ولها أن تتدخل في أوضاع تنفیذ العمل ل choix des modalités
d’exécutions ولكن دون أن یؤدي ذلك إلى تعدیل العقد، ولها سلطة تعدیل الصفقة كتغییر ،

نفیذ للالتزامات التعاقدیة المنصوص علیها في العقد إما بالزیادة أو النقصان في كمیة الأعمال ومدة الت
لكن دون أن یتعدى ذلك إلى التعدیل من موضوع العقد وتصبح أمام عقد جدید، وأن یكون لأسباب 

.من فراغانطلاقاموضوعیة ولیس 
وللمصلحة المتعاقدة سلطة توقیع جزاءات على المتعامل المتعاقد معها إذا أخل بالتزاماته كأن 

المتفق علیها، أو تنازل علیه دون موافقتها، فلها ینجز العقد في المدة أولمیعمل أو یقصر في التنفیذ 
التي des sanctions pénalesسلطة توقیع جزاءات مالیة أو ضاغطة أو فاسخة ما عدى الجنائیة 

.توصلنا إلى أنه یحكمها الأصل العام وهو لا جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر أمن بغیر نص
مختلف عن الفسخ الإداري، فالفسخ یعد جزاء وللإدارة سلطة إنهاء العقد والذي وضحناه بأنه 

وقع على المتعامل المتعاقد نتیجة إخلاله بأحد التزاماته التعاقدیة، أما إنهاء الصفقة الذي مرده ی
.المصلحة العامة وسیر المرفق العام بانتظام وإضطراد ولو دون ارتكاب أي خطأ من جانب المتعاقد

ارة حقوق في مجملها ذات طبیعة واحدة وهي الطبیعة جانب أخر أیضا للمتعاقد مع الإدومن
.المالیة، وإن كانت تختلف صورها وإجراءاتها وحالاتها بین حق وآخر

فالمتعامل المتعاقد عندما ینفذ التزاماته التعاقدیة یصبح من حقه الحصول على المقابل المالي 
من أهم الحقوق على الإطلاق وذلك بالكیفیة المحددة في تنظیم الصفقات العمومیة، ویعد هذا الحق 
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من الفصل الأول بأن المتعاقد یستهدف الربح أصلا والحصول الأول نظرا لما سبق تبیانه في المبحث 
.علیه وهو الحق الأساسي الذي یطمح إلیه المتعاقد مع الإدارة

فتلتزم ، ولو دون خطأ من الإدارة )l’indemnisation(وللمتعامل المتعاقد الحق في التعویض 
بتعویضه وفقا للقواعد العامة وإن قام المتعاقد مع الإدارة بأداء خدمات غیر مطلوبة أصلا في الصفقة، 

أعمال لم بالقیامأو ولو لم تطلبها منه الإدارة وذلك إما على أساس المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة 
حق طلب التعویض عما أداه بشرطین، أن یتم الاتفاق علیها مسبقا ولم تكلفه بها، إلا أنه استثناء له 

.یكون العمل قد استفادت منه المصلحة المتعاقدة وأن لا تعترض علیه
بالإضافة إلى ذلك للمتعامل المتعاقد الحق في التوازن المالي في حالة أصیب بضائقة مالیة 

سي الفضل في وذلك على أساس نظریة التوازن المالي التي تعد نظریة قضائیة یعود للقضاء الفرن
إظهارها إلى حیز الوجود من خلال القضایا المعروضة علیه، وكذلك لا یمكن ترك المتعامل المتعاقد 
مع الإدارة وحده یعاني من هذه الضائقة المالیة، فقد یؤدي هذا إلى الإفلاس وغلق المشروع والتوقف 

النهایة دبا مما یفترض عنعن كل نشاط، وهذا ما یؤثر على سیر المرفق العام وخدمة الجمهور سل
.الاعتراف للمتعامل المتعاقد بحقه في التوازن المالي

أما الشق الثاني من هذا الموضوع یتمثل في الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة، والرقابة 
حق التأكد منلهاأجهزة كثیرة ومتعددة على المصلحة المتعاقدة فیوكلبواسطةتتمالممارسة علیها 

وتتم الرقابة الخارجیة لأولویات المسطرة من قبل القطاع،دى مطابقة ما هو منجز من الصفقة مع ام
المحاسب العمومي، و عن طریق اللجان المتخصصة، و الهیئات المالیة المتمثلة في المراقب المالي ، 

همها أقلة و ، وتتم كذلك بواسطة سلطات الضبط المست.مجلس المحاسبةو المفتشیة العامة للمالیة، و 
.ذلك القضاءإلىف یئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، ومجلس المنافسة، ضّ هال

فلجان الصفقات العمومیة تمارس رقابتها على الصفقات المبرمة من قبل المصلحة المتعاقدة 
، اللجنة اللجنة الوطنیة(وهذه اللجان محددة على سبیل الحصر، وهي لجان الرقابة الخارجیة المركزیة 

الوزاریة، اللجنة القطاعیة، ولجنة الصفقات الخاصة بالمؤسسات العمومیة الوطنیة ومراكز البحث 
اللجنة (جیة المحلیة تتمثل عن ، أما لجان الرقابة الخار )والتنمیة، ولجنة صفقات الهیئة الوطنیة المستقلة

).المحلیة(لائیة، اللجنة البلدیة، ولجنة المؤسسة العمومیة و ال
فالمشرع خفف على اللجان المركزیة الضغط الشدید كونها عبارة عن لجان تحال أمامها معظم 
منازعات الصفقات العمومیة على مستوى التراب الوطني وفي كل القطاعات وهذا في الحقیقة یسجل 

فان هذه المركزیة 23- 12و236- 10إلا انه في الوقت الحالي وبموجب المرسوم، مركزیة شدیدة
.إلى حد ما وذلك عن طریق تقاسم الأعباء و الرقابة تنسیق الجهودتشتت 

إطاریبدو أن المشرع حاول إیجاد الآلیات الرقابیة الإداریة و القضائیة الكفیلة بمكافحة الفساد في 
م للصفقات العمومیة یتخبط في العدید من الثغرات و ظالصفقات العمومیة، إلا أنه مازال التنظیم المن
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ت القانونیة التي سبق التطرق لها في لب الموضوع سابقا، فسیتم تقدیم بعض الاقتراحات و الإشكالا
:التوصیات التي یمكن إجمالها في ما یلي

من خلال ما سبق یتضح للقارئ أن كل شيء یسري بشكل عادي وطبیعي، وأنّ المصلحة 
لممارسة من قبل لجان الرقابة الخارجیة المتعاقدة تنفذ الصفقة وفق قواعد المشروعیة وأن الرقابة ا
: السابق دراستها تتم بفعالیة إلاّ أنّ الحقیقة غیر ذلك كون أنه

رغم ما قرر في تنظیم الصفقات العمومیة من حقوق لصالح المتعامل المتعاقد فإن ذلك یعد غیر كافي - 
الخاص كسلطة إنهاء العقد غیر معهودة في القانون تإذا ما قارناه مع ما هو مخول للإدارة من سلطا

المتعامل المتعاقد معها، كذلك یبقى القضاء هو الحصن الحصّین والملاذ الأمین رضيأو تعدیله دون 
.من تعسف الإدارة في استعمالها لسلطاتها في مواجهة المتعامل المتعاقد

م الصفقات یلتنظوتجدر الإشارة إلى أنّ الكثیر من المقاولین ورؤساء مؤسسات قد وجهوا انتقادات - 
العمومیة لیس من ناحیة إبرام الصفقة وكیفیة اختبار المتعاقد معها التي یمكن القول أن نصوصه 

في مقدمتها الرشوة الثغراتیغلب علیها الوضوح، بل ما یعاب علیه هو أنّه بقي عاجزا عن سد بعض 
وإقصاء من هو أهل وكفئ لتنفیذ في اختیار المتعاملین المتعاقدین التي تؤدي إلى استبعاد والمحاباة

.الصفقة، وهذا ما یؤدي إلى انعكاسات سلبیة على الاقتصاد الوطني ولو على المدى البعید
وما دام أن معظم مشاریع الصفقات العمومیة ذات طابع استهلاكي تكلف الدولة نفقات دون أن یكون - 

ل بل على العكس من ذلك كلها أعباء لها فیها إرادات، فإنها لا تذر على الخزینة العمومیة بمداخی
إضافیة، فإنه لا بد أن تكون هناك صرامة في المراقبة والإشراف وأن لا یتم التساهل في التنفیذ خاصة 

ة والنوعیة المنفذة لما هو متفق علیه، یفي الجانب التقني للصفقة وذلك بالتأكد من مدى مطابقة الكم
.ن أن یتأتى ذلك بالاعتماد والاحتكاك بالخبرة الأجنبیةحتى تضمن مدى حیاة أطول للمشروع، ویمك

العمومیة رغم الدور الهام المنوط بها من دراسة مشاریع دفاتر للصفقاتبالنسبة للجان الرقابة الخارجیة- 
الشروط قبل الإعلان عن المناقصة، حسب تقدیر إداري للمشروع وذلك وفق الشروط المحددة في 

له یتوج بتأشیرة التي تصدر في شكل مقرر كفإن عملها 236- 10رئاسي من المرسوم ال11المادة 
یوم من تاریخ إحالة دفتر الشروط للجنة الصفقات المعنیة للمصادق علیه، وتكون 45من أجل 

.أشهر ابتداء من تاریخ توقیعها) 3(التأشیرة صالحه لثلاث 
،التشریع والتنظیم الجاري العمل بهمافالغرض المقصود من ممارسة هذه الرقابة هو التأكد من تطبیق - 

ى ما یعاب علنهناك خرق للإجراءات لكأنذلك یعني أن اللجنة إذا رفضت منح التأشیرة فإنه أي
لممثلي الإدارات من الوزیر أو مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة، أو ذلك والغریب في الأمر أنه منح 

ر التأشیرة بناء على تقریر من المصلحة تجاوز مقر جلس الشعبي البلدي أن یالوالي، أو رئیس الم
دة شریطة أن یكون معلل ویعلم الوزیر المكلف بالمالیة بذلك وهذا ما یتعارض مع مبدأ دولة قاعالمت

.القانون
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للأمرالتأشیرةالصرف، كونه له حق رفض منح الأمر بأعمالالمراقب المالي رقابته وقائیة على - 
فائدة ذلك ذلك مخالف للتشریع و التنظیم المعمول به، لكن ماأنرأىإذابالصرف بصرف النفقة، 

بالصرف منح حق التغاضي عن الرفض المقرر من طرف المراقب المالي، وبالتالي الأمرأنمادام 
عتمادات المالیة المخصصة للصفقات العمومیة في نشاطات ور وهو صرف الإیقع المحضّ أنیمكن 

العمومیة الأموالینفع مادام بالصرف فذلك لاالأمرلیة على عاتق مشبوهة، وان كانت المسؤو 
فائدة منح ماوإلابالصرف للأمرالمراقب المالي ملزمة قراراتتكون أنصرفت، لهذا من المستحسن 

.دیدبكانت غیر كافیة لحمایة وصیانة المال العام من التإذاشیرة، أالت
وهو إجراء مشابه " التسخیرة" لأمر بالصرف القیام بإجراء و المحاسب العمومي یمنح التأشیرة لكن ل- 

.لمقرر التغاضي المعمول به مواجهة لجان الصفقات العمومیة و المراقب المالي
في هذه الحالة المحاسب العمومي یبلغ الوزیر المكلف بالمالیة، وتنتقل المسؤولیة كاملة من المحاسب 

صفقة، فهنا نجد أن المشرع واصل سیاسة اختراق أنظمة العمومي إلى الأمر بالصرف عند تنفیذ ال
.المراقبة لصالح ممثلي المصالح المتعاقدة وهذا مالا یسهم في صون المال العام من الضیاع

واستجوابات أسئلة و ملاحظاتالمفتشیة العامة للمالیة ینحصر اختصاصها في توجیه أننجد - 
إلى السلطة السلمیة أي الوصائیة، لكن ما یعاب على سالهاإر ، وإعداد تقاریر عما عاینته و للموظفین

بالصرف الممثل للمصلحة المتعاقدة المبرمة للأمرهذه التقاریر أنها لا ترقى لدرجة القرار الملزم 
للصفقة العمومیة، وبالتالي التقریر المحال إلى السلطة الوصیة متى یدرس ویتم التحرك للكشف و 

ید سیستغرق هذا مدة، و بالتالي عدم إعطاء المفتشیة العامة للمالیة سلطة اتخاذ المعاینة للمخالفات، أك
.القرار بمجرد كشفها للمخالفة یعد ثغرة تسهم في إحاطة المال العام بخطر الضیاع

لابد من تحسیس قضاة مجلس المحاسبة بالاستقرار و الحصانة الكافیة في ممارسة وظیفتهم، حتى - 
الأشخاص الذین توكل لهم مهمة التصرف في الأموال العمومیة، خاصة وان تتولد رهبة في نفس 

الوزیر إرادةالصادرة من مجلس المحاسبة تتمتع بالطابع التنفیذي ولكن یتوقف تنفیذها على القرارات
من طرف مجلس المحاسبة، وهذا یقوض إدانتهمالذین یتم الأشخاصإعفاءالمكلف بالمالیة، وله حق 

.مصداقیة مجلس المحاسبة كهیئة مستقلةو ینقص من
مرحلة إلىالإبرامیختص مجلس المنافسة في الرقابة على الصفقات العمومیة من مرحلة - 

كما تم تبیانه في المتعلق بالمنافسة، 12- 08من قانون02فقرة02هذا ما ورد في المادة المنح النهائي
كما یختص افسة،ق من فحص رقابة مجلس المنحنه استثنیت الملاأیعاب علیة الموضوع، لكن ما

فقط إذا أبرمت الصفقة العمومیة بطریق المناقصة أما إذا أبرمت عن طریق التراضي فلا ینعقد 
.من فاعلیة رقابة مجلس المنافسةوهذا یحداختصاص مجلس المنافسة في الرقابة علیها، 

قوم به یتمثل في إعداد التقاریر، و اذا الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته أهم دور ت- 
النائب إلىوزیر العدل ، وبعد ذلك یرسله وزیر العدل إلىأرسلتهاما ارتأت أنها تشكل وقائع مجرمة 
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قبل أن هذا غیر كافي، فمن المفروض أن یكون لها دور ردعيإلىالعام لتحریك الدعوى العمومیة 
.ف لتشریع وتنظیم الصفقات العمومیةتحریك الدعوى العمومیة في مواجهة المخال



-227 -

:قائمة المراجع

غة العربیةلبال: أولا

:العامةالكتـــب-أ

.2005، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، محمد الصغیر بعلي- 01
المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري، دیوان :، المالیة العامةیلس شاوش بشیر-02

.2007وهران، المطبوعات الجهویة،
.2002، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عمار عوابدي-03
.2007مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، سلیمان الطماوي،-04
.1994القانون الإداري، دار الفكر العربي، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو، -05
.2010، دار المجد للنشر و التوزیع، سطیف، 04القانون الإداري، طالوجیز في ناصر لباد،-06
ة المعارف، أ، النظریة العامة للقانون في القانون الإداري، منشعبد الغني بسیوني عبد االله-07

.2009،الإسكندریة
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،01الكتاب الثاني، :القانون الإداريمحمد خلایلیة،-08

2012.
العقود الإداریة في ضوء الفقه، القضاء، التشریع، منشاة المعارف، عبد الحمید ألشواربي، -09

.2003الإسكندریة، 
، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، 01الصفقات العمومیة في الجزائر، طعمار بوضیاف، -10

2007.
.2004التوزیع، عنابة، القانون الإداري، دار العلوم للنشر و محمد صغیر بعلي، -11
.1979القانون الإداري، الأهلیة للنشر و التوزیع، بیروت، شفیق حاتم،-12
، دار 01قضاء الإلغاء، القضاء الكامل، إجراءات التقاضي، ط: القضاء الإداريمحمد حلمي،-13

.1975الفكر العربي، 
وقضاء مجلس الدولة، منشاة ، دعوى التعویض الإداري في الفقه عبد العزیز المنعم خلیفة-14

.2008المعارف، الإسكندریة ، 
.1993، الإسكندریة، "نظریة العمل الإداري: " أصول القانون الإداريسامي جمال الدین، -15
، منشورات 01دراسة مقارنة، : الإیجاب و القبول في العقد الإداريمحمد مهند مختار نوح، -16

.2007، الحلبي الحقوقیة



-228 -

الوجیز في القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، جمال الذنیبات،محمد -17
2011.

.2009القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، نواف كنعان،-18
، محمد عبد االله الدلیمي، الوجیز في النظریة العامة للعقود الإداریة، دار فاروق أحمد خماس-19

.1992والنشر، جامعة الموصل، بغداد، الكتب للطباعة
، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، محمد الصغیر بعلي-20

2009.
، مكتبة الثقافة للنشر 1الجزء الأول، ط: موسوعة القضاء الإداريعلي خطار شنطاوي،-21

.2004والتوزیع، عمان، الأردن، 
.2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 02، قانون المنازعات الإداریة، طخلوفي رشید-22
، 1ط،العربیةالنهضةدار،مقارنةدراسة،الإداریةالعقودفيالتحكیمنصر،جادجابر-23

1997.
.2003لبنان، ، القانون الإداري، منشورات الجلي الحقوقیة، بیروت، محمد رفعت عبد الوهاب-24
العقد الإداري في المبادئ الإداریة العلیا، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ،سمیر الصادق-25

1991.
، منشورات الجلي الحقوقیة، بیروت، 01أصول القانون الإداري، طحسین عثمان محمد عثمان،-26

.2006لبنان، 
.2004أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، :سامي جمال الدین-27
، الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 01ط،القانون الإداريمصلح ممدوح الصرایریة،-28

.2012الأردن، 
، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، 01، ط"دراسة مقارنة"القانون الإداري خالد خلیل الطاهر،-29

.1997عمان، 
، منشورات الحقوقیة، بیروت، 01، ضمانات المشاریع الإنشائیة العامة، طعبد الرؤوف جابر-30

.2003لبنان، 
.2011، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، 02المحاسبة العمومیة، طمحمد مسعي،-31
المسؤولیة المدنیة للدولة عن أخطاء موظفیها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عادل أحمد الطائي،-32

).دون طبعة(الزیتونة، جامعة
دار الخلدونیة، ، الكتاب الثاني، 01دروس في المسؤولیة الإداریة، طلحسن بن شیخ آث ملویا،-33

2007.



-229 -

، قرینة الخطأ في مجال المسؤولیة الإداریة، دراسة مقارنة، دار عبد الرؤوف هاشم بسیوني-34
.2008الفكر العربي، الإسكندریة، 

المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار الهومة، الفكر لحسن بن شیخ آث ملویا،-35
.2008العربي، الإسكندریة، 

مسؤولیة الإدارة عن تصرفاتها القانونیة، القرارات والعقود الإداریة، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -36
.2007الإسكندریة، دار الفكر العربي،

.1990القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عمار عوابدي،-37
اسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري در "القانون الإداري، عبد االله بسیوني عبد االله، -38

).دون طبعة(الجامعیة، ، الدار"وتطبیقها في لبنان
التنظیم الإداري، دار الهدى، عین :مدخل القانون الإداري، الجزء الأولعلاء الدین عشى،-39

.2007ملیلة، الجزائر، 
، منشورات الحلبي الحقوقیة ، 01دراسة مقارنة، ط: الرقابة المالیة العلیاالعموري محمد رسول،-40

.2005بیروت، لبنان 
.2009أساسیات المالیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان،سوري عدلي ناشد،-41
مناهج، دار الدراسة مقارنة، :دعوى الإلغاء في قضاء مجلس الدولةبلال أمین زین الدین، -42

.2010الأردن ،عمان،
.2007دعوى تقدیر المشروعیة في القضاء الإداري، دار الهومة، الجزائر، عمار عوابدي، -43
ماهیته، أسبابه، مظاهره، دار الجامعة الجدیدة ، : الفساد الإداري مطر عصام عبد الفتاح، -44

.2011الإسكندریة، 
، القاهرة، مصر، راسة مقارنة، دار النهضة العربیة، دالسلطات الإداریة المستقلةعبد االله النفي،-45

2000.
.2010الجزائر، الدستور الجزائري، دار الهدى،: الوجیز في القانون الدستوريعبد االله بوقفة،-46
الجامعة دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة، دار : ، جرائم الفساد الإداريمطر عصام عبد الفتاح-47

.2011الجدیدة، الإسكندریة ، مصر، 
دراسة مقارنة، المؤسسة : مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیةجرجس یوسف طعمة،-48

.2005الحدیثة للكتاب، طرابلس، 
المبادئ، الوسائل، و الملاحقة مع دراسة مقارنة، : قانون حمایة المستهلك الجدیدغسان رباح، -49

.2011زین الحقوقیة والأدبیة، بغداد، ، مكتبة 2ط
دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، : السلطات الإداریة المستقلةحنیفي عبد االله، -50

2000.



-230 -

: النظریة العامة للمنازعات الإداریة في التنظیم القضائي الجزائري، الجزء الثانيعمار عوابدي، -51
.2005یوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، د04نظریة الدعوى الإداریة ، ط

.، الجزائر1993ن، .د.القضاء المستعجل في الأمور الإداریة، دبلعید بشیر،-52
، 02وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، طعبد الغني بسیوني عبد االله، -53

.2007منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لبنان، 
.، الجزائر1993ن، .د.القضاء المستعجل في الأمور الإداریة، دبشیر،بلعید -54
، 02وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، طعبد الغني بسیوني عبد االله،-55

.2007منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت لبنان، 
السلطة ودعوى القضاء شروط قبول دعوى تجاوز: ، قانون المنازعات الإداریةخلوفي رشید-56

.1998الكامل، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، دار وائل، عمان، الأردن، علي خطار شطناوي،-57

2008.
الإجراءات المدنیة، دار : الإجراءات المدنیة و الإداریة الموجزة، الجزء الأولطاهر حسین، -58

.الخلدونیة، الجزائر
، دار الهومة، 13ط: الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثانيبوسقیعة،أحسن-59

2012/2013.
.2006الوجیز في القانون الجزائي العام، دار الهومه، عنابة، الجزائر،رحماني منصور،-60
.2009مه، الجزائر ، دار الهو 8الوجیز في القانون الجزائي، طحسن بوسقیعة،أ-61
.2010جرائم الفساد، دار الجامعة الجدیدة الازاریطة، ،هنان ملیكة-62
الإجراءات المدنیة و الإداریة في ضوء أراء الفقهاء و أحكام القضاء، دار النشر  عمر زودة،-63

"encyclopedia"الجزائر ،.
المدنیة و الإجراءاتقانون لأحكاممجلس الدولة طبقا أمامالطعن بالنقض ،هوام الشیخة-64

.2009، دار الهدى ، عین ملیلو ، الجزائر، الإداریة
.2012الاستثمارات الأجنبیة  في القانون الجزائري، دار الهومة ، الجزائر، عیبوط محند،-65
.2012الهدى، عین ملیلة ، الجزائر، شرح قانون المنافسة، دارشرواط حسین، -66
المستعجلة ، دار الفكر و القانون، ط الإداریةالأمورقضاء عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -67

2009.
القرارات الإداریة في الفقه وقضاء مجلس الدّولة، دار محمود، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،-68

.2007القاهرة، مصر، 
.2011الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنیة، دار الجامعة الجدیدة، محمد احمد غانم،-69



-231 -

في الدول العربیة و التشریع المقارن، دار المناهج، الإداريظاهرة الفساد بلال لمین زین الدین، -70
2010.

:الكتب المتخصصة- ب
.2005عنابة، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، محمد الصغیر بعلي، -01
.2007، دار الفكر العربي، القاهرة، 1العقود الإداریة، طمحمد عاطف البنا، -02
دراسة تشریعیة و فقهیة و قضائیة، : النظریة العامة للقرارت و العقود الإداریةبوعمران عادل، -03

.2010دار الهدى، عین ملیلة، 
جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، ،03شرح تنظیم الصفقات العمومیة، طعمار بوضیاف،-04

2011.
دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، : الأسس العامة للعقود الإداریةسلیمان الطماوي،-05

2005.
دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،: الأسس العامة للعقود الإداریةسلیمان الطماوي،-06

2008.
نظریة العقد الإداري في القانون المقارن و الجزائري، دیوان المطبوعات ریاض عیسى،-07

.1985الجامعیة، بن عكنون،   الجزائر، 
تنفیذ العقد الإداري وتسویة منازعات قضاء وتحكیما، منشاة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -08

.2009المعارف، الإسكندریة، 
.2007، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، العقود الإداریةماجد راغب الحلو،-09
، عمان، الأردن، "دراسة مقارنة"النظام القانوني للمناقصات العامة محمود خلف الجبور،-10

1999.
العقود الإداریة وأحكام إبرامها في التشریع مفتاح خلیفة عبد الحمید وحمد محمد الشلماني،-11

.2008اللیبي، دار المطبوعات الجامعیة، جامعة الإسكندریة، 
، الجزء الثاني، بیروت، 01اثر القانون الخاص على العقد الإداري، طعلي عبد الأمیر قبلان،-12

.2011لبنان، 
داریة، منشأة المعارف بالإسكندریة، الأسس العامة للعقود الإعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،-13

2004.
تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة للنشر خرشي النوي،-14

.2011والتوزیع، الجزائر،
العقود الإداریة في القانون اللیبي والمقارن، منشأة المعارف بالإسكندریة، مازن لیلو راضي، -15

2003          .



-232 -

غرامة التأخیر في العقد الإداري وأثرها في تسییر المرافق العامة، دراسة نصر الدین بشیر، -16
.2007مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،

، النهضة 02، الطبعة 89/1998أثار العقود الإداریة وفقا للقانون إبراهیم محمد علي،-17
.2003العربیة،

یم المناقصات والمزایدات في العقود الإداریة، دار العلوم للنشر قانون تنظموریس الصادق،-18
.1999والتوزیع، 

.1988المشكلات العملیة في تنفیذ العقد، توزیع دار الفكر العربي، عبد الحمید الشواربي،-19
.1998العقود الإداریة في التطبیق العملي، منشأة المعارف، الإسكندریة، یاسین عكاشة،-20
العقود الإداریة والتحكیم، دار الجامعة للطبع والنشر، الإسكندریة، مصر، ماجد راغب الحلو، -21

2000.
المشكلات التي یواجهها تنفیذ العقود الإداریة وآثارها القانونیة، محمود عبد المجید المغربي،-22

.1998لس، لبنان، ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طراب01النظریة والتطبیق، طدراسة مقارنة في 
الأصول العامة للعقود الإداریة والتعویضات، دار محمود للنشر خمیس السید إسماعیل، -23

).دون طبعة(والتوزیع، 
نظریة الظروف الطارئة في العقود الإداریة والشریعة الإسلامیة، دراسة سعید السید علي،-24

.2005مقارنة، دار الكتب المصریة، 
تأملات في العقود الإداریة واثر العولمة على عقود الدولة، جید إسماعیل، محمد عبد الم-25

.2010بیروت لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة، 
، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،02، طالصفقات العمومیة في الجزائرعمار بوضیاف،-26

2010.
الإبرام، التنفیذ، المنازعات، المركز القومي : الأسس العامة للعقود الإداریةعبد المنعم خلیفة،-27

.2007للإصدارات القانونیة، 
.1999، العقود الإداریة، دار الثقافة الجامعیة، محمد سعید حسین أمین-28
الإبرام، التنفیذ، المنازعات، المركز القومي : الأسس العامة للعقود الإداریةعبد المنعم خلیفة،-29

.2007للإصدارات القانونیة، 
.1999العقود الإداریة، دار الثقافة الجامعیة، محمد سعید حسین أمین،-30
ت ، دیوان المطبوعا2في التشریع الجزائري، طعملیة إبرام الصفقات العمومیةقدوجة حمامة، -31

.2006الجامعیة، الجزائر، 



-233 -

:ل و المذكرات الجامعیةالرسائ- ب

:رسائل دكتوراه-
دراسة مقارنة، :سلطة الإدارة الجزائیة في أثناء تنفیذ العقد الإداريسعید عبد الرزاق باخبیره،-01

.2008-2007أطروحة علمیة لنیل  شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
أثار عقد الأشغال العامة على طرفیه في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل بن شعبان علي،-02

.2011/2012في القانون، جامعة منتوري قسنطینة، السنة الجامعیة شهادة دكتوراه الدولة
لة الصفقات العمومیة في الجزائر، رسا: تطبیقات النظریة العامة للعقد الإداريیاقوت علیوات،-03

.2009قسنطینة، كلیة الحقوق، دكتوراه دولة، جامعة
، سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري، رسالة دكتوراه، جامعیة عین علي عبد العزیز الفحام-04

.1975الشمس، سنة 
ه في العلوم، المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتورازیوش رحمة،-05

.2011الحقوق، جامعة مولود، معمري، تیزي وزو، كلیةتخصص قانون، 
مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في آلیاتتیاب نادیة،-06

.2003نوفمبر 23قانون، :العلوم، التخصص

:مذكرات ماجیستر-
الرقابة القضائیة على التحكیم في منازعات العقود الإداریة، مذكرة ماجیستر، بن عمران سهیلة،-01

.2010/2011كلیة الحقوق، جامعة عباس لغرور خنشلة، 
وضعیة الاطراف المتعاقدة في الصفقات العمومیة، مذكرة ماجیستر، كلیة لفاط مایا،بن ق-02

.2002الحقوق من عكنون، 
الثانوي في صفقات التورید في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، فرع التعامل حداد فیروز، -03

.2011-2010قانون الأعمال، جامعة الجزائر، 
سلطات الإدارة العامة في العقد الإداري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قرانة عادل،- 04

.2005عنابة، 
نظام القانوني للصفقات العمومیة، مذكرة المتعامل المتعاقد في ظل البن دعاس سهام، - 05

.2005مختار، عنابة، ماجستیر، جامعة باجي 
المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة، مذكرة ماجستیر، عباد صوفیة،- 06

.2011جامعة باجي مختار، عنابة، 
فرع الإدارة : إدارة ومالیة المؤسسات الاستشفائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرزیدات سناء،- 07

.2002- 2001والمالیة، جامعة الجزائر، 



-234 -

سلطة المتعامل العمومي في توقیع جزاءات على المقاول المتعاقد، دراسة رحال عبد القادر، - 08
.1989/1990سنة الجامعیة، في الإدارة و المالیة ، تیزي وزو، المقارنة، رسالة ماجیستر

الضمانات في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة من أجل الحصول على شهادة بحري إسماعیل،- 09
.2009- 2008الماجیستر في الحقوق، فرع قانون الدولة و المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، 

: الماجستیر في الحقوق، الفرعالسعر في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة أكروم میریام، - 10
.2007العمومیة، جامعة الجزائر، الدولة والمؤسسات

النظام القانوني لعقد الأشغال العامة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، أنسیة سعاد قریشي،- 11
.2002جامعة الجزائر، 

ادة ، مذكرة لنیل شهالدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة على المستوى المحليبجاوي بشیرة،-12
.2011/2012تخصص إدارة و مالیة، السنة الجامعیة ،الماجیستر

نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة، رسالة : مجلس المحاسبةمجوج نوار،أ-13
.2007- 2006ماجیستر كلیة الحقوق جامعة منتوري، قسنطینة، 

جل الحصول أالضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة من بحري إسماعیل،-14
انون الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة على شهادة الماجیستر في الحقوق، فرع ق

.2009- 2008،رالجزائ
بوعریریج، دراسة میدانیة لولایة برج:الفساد الإداري في الإدارة الجزائریةبن مرزوق عنترة،-15

بقسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة الماجیستر
.2008تخصص إدارة الموارد البشریة، جامعة الجزائر،

،250- 02المرسوم الرئاسیرقم:دراسة التعدیلات المتعلقة بالصفقات العمومیةریاض،لوز-16
في القانون، جل الحصول على شهادة الماجیسترأالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مذكرة من 

.2007- 2006فرع الدولة المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجیستر، كلیة عبد الوهاب علاق،-17

.2003بسكرة، الحقوق جامعة
، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة خلف االله كریمة- 18

.2012الماجیستر في القانون العام،
في الحقوق، فرع إدارة الماجیستر تنفیذ النفقات العمومیة، بحث مقدم لنیل شهادة شلالي رضا،-19

.2001الجزائر،ومالیة ، كلیة الحقوق، جامعة 
جل الحصول أرقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة من فرقان فاطمة الزهرة،-20

على شهادة الماجیستر في القانون فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر بن یوسف بن 
.2007- 2006خدة، كلیة الحقوق، بن عكنون، 



-235 -

العمومیة كأداة تسییر ومراقبة، رسالة لنیل شهادة الماجیستر في المحاسبة الأسود الصادق،-21
.1993، الاقتصادیة جامعة الجزائرالعلوم الاقتصادیة، فرع التسییر، معهد العلوم

المفتشیة العامة للمالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الحقوق ، ملیاني عبد الرحمان حمید،-22
.2002-1001فرع الإدارة و المالیة، 

مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون الخاص، بوزبرة سهیلة،-23
.2007فرع قانون السوق، جامعة جیجل، 

أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال شویخي سامیة،-24
تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر - بلقا یدجامعة أبو بكرمذكرة ماجیستر،العام،

.2011- 2010والعلوم التجاریة، السنة الجامعیة، 
السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة لنیل ، حدري سمیر-25

.2006بوقرة بومرداس، أمحمددرجة الماجیستر في القانون، فرع قانون الأعمال ، جامعة 
المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة مقدمة لنیل ، سعاد فتیحة-26

ماي 30شهادة الماجیستر في القانون العام للأعمال ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، 
2011.

تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون الدولي في القانون الجزائري، صویلح كریمة،-27
مذكرة لنیل درجة الماجیستر في القانون العام، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، 

.2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، بجایة، 
ة، مذكرة لنیل درجة الماجیستر في قمع الاتفاقات في قانون المنافستواتي محند الشریف،-28

، القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس
2010.

: قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري و الفرنسيإجراءاتلخضاري عمر،-29
.2004فرع قانون الاعمال، تیزي وزو، یستر، دراسة نقدیة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماج

لطاش نجیة ، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر، رسالة ماجیستر، فرع قانون الأعمال، - 30
.2003كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

موساوي طریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة - 31
الماجیستر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمر، تیزي 

.2011وزو، 
الاتفاقات المحظورة قانون المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في نوال براهیمي،-32

.2004- 2013، الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر



-236 -

، مذكرة لنیل 01-06جریمة الرشوة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقمیمة، بن یطو سل-33
.2012/2013شهادة الماجیستر في العلوم القانونیة، تخصص القانون الجنائي، السنة الجامعة  

نظام الرقابة على الصفقات العمومیة قبل تنفیذها في الجزائر، مذكرة للحصول جلاب علاوة، -34
.2014- 2013الماجیستر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، بجایة، على شهادة

:الملتقیات-ج
المتعامل المتعاقد في تنظیم اختیارالحمایة القانونیة للمال العام من جانب " طباع نجاة،-01

الملتقى الوطني السادس حول دور قانون أعمال، "الصفقات العمومیة بین الامتیازات والعراقیل
، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، الصفقات العمومیة في حمایة المال العام

.2010ماي20یوم
أعمال الملتقى الدولي حول الوقایة من الفساد ومكافحته في جریمة تلقي الهدایا، فتحي وردیة،-02

سیدي بلعباس، و العلوم السیاسیة ، جامعة جیلا لي یابس،الحقوق، كلیةالصفقات العمومیة
. 54، ص2013افریل 25- 24یومي

أعمال الملتقى لى الصفقات العمومیة، عرقابة الأجهزة و الهیئات المالیة شیخ عبد الصدیق،-03
، كلیة الحقوق، جامعة الدكتورقانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العامالوطني حول دور

.06، ص2013ماي20یحي فارس، المدیة، 
أجهزة الرقابة المالیة وفاعلیتها في الرقابة الإداریة والمالیة، الهام محمد عبد المالك المتوكل، -04

دراسة تطبیقیة على الجمهوریة الیمنیة، المساءلة والمحاسبة، تشریعاتها والیاتها في الأقطار العربیة، 
، الطبعة الأولى، الدر العربیة العربیة لمكافحة الفسادقامتها المنظمةأبحوث ومناقشات الندوة التي 

.للعلوم والنشر، بیروت لبنان
حول التسییر الجید للأموال العمومیة على ضوء طرق وإجراءات إبرام ولید یوسف مولود،-05
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.2013ماي20كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، یومالمال العام،

أعمال الملتقى الوطني السادس حول ، "حة الفساد في الصفقات العمومیة مكاف"قنفود رمضان،-06
وم ، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المدیة، یدور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام

.2013يما20
أمال یعیش تمام، دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بین حمد عبد العالي،أ-07

، قسم الحقوق، جامعة دالملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساالنظریة و التطبیق، 
.2008، دیسمبر03- 02، محمد خیضر بسكرة

الملتقى دور منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة في مكافحة جریمة الفساد ، ،أحسنعمروش -08
.2009مارس 11و10جامعة تیزي وزو، یومي الوطني حول مكافحة الفساد وتبییض الأموال،
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أعمال الملتقى ، "المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته "شیخ ناجیة،-09
، كلیة الحقوق والعلوم الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و الماليالوطني ول سلطات 

.2007ماي 24و23الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، یومي 
أعمال الملتقى الوطني حول ،"السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة "حدري سمیر،-10

، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة ، سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي
.2007ماي 24و23جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة یومي

، "حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة حمایة للمال العاممبدأتكریس " تیاب نادیة،-11
، كلیة لتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العامالمأعمال

.2013ماي 20یوم الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، 
جنحة المحاباة :الوقایة من الفساد ومكافحته في ایطار الصفقات العمومیة "زواوي شنة،-12

، كلیة قایة من الفساد ومكافحته في الصفقات العمومیةأعمال الملتقى الدولي حول الو نمودجا، 
.2013افریل 25و24الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، یومي 

أعمال الملتقى الوطني السادس ، "جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة"عیوب زهیرة،-13
، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس، المال العامحول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة

.04، ص2013ماي 20المدیة، یوم
أعمال الملتقى ، "خصوصیة التجریم و التحري في الصفقات العمومیة"بن مشیرخ محمد، -14

، كلیة الحقوق، جامعة  الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام
.09، ص2013ماي 20للمدیة، بیوم الدكتور یحي فارس

دور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في تكریس قواعد الشفافیة  في مجال "،قاسمي أمال-15
أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة ، "الصفقات العمومیة

.16، ص2013ماي 20المدیة، یوم ، كلیة الحقوق جامعة الدكتور یحي فارس، المال العام
:المقالات-د

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و ،"المجتمع المدني و الحكم الراشد"بن حمودة لیلى،-01
.83، ص2011، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، 01، عددالاقتصادیة و السیاسیة

المجلة الجزائریة للعلوم نظام المتعامل العمومي بین المرونة والفعالیة، الدكتور سعید بوشعیر، -02
.1986، 2، العددالقانونیة والاقتصادیة

مجلة المدرسة التنفیذ الإداري المباشر في أحكام القضاء الإداري الجزائري،حسین فریجة،- 03
.2002، 01، جامعة وهران، العدد الوطنیة للإدارة

، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارةعقد امتیاز المرفق العام في القانون الجزائري، بن عمار رحال، - 04
.1- 1994، العدد 4المجلد جامعة وهران،
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مجلة القانون الاقتصاد للبحوث ، "نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة"أنور أحمد رسلان،- 05
، العددان الثالث والرابع، 1978عة القاهرة، دیسمبر ، القاهرة، مطبعة جاموالاقتصادیةالقانونیة
.1980السنة 

مجلة القانون والاقتصاد للبحوث ، "نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة"أنور أحمد رسلان،- 06
، العددان الثالث والرابع، 1978، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، دیسمبر والاقتصادیةالقانونیة
.1980السنة 

مجلة الفكر عملیة الرقابة البرلمانیة ودورها في الدفاع عن حقوق المواطن، عمارعوابدي، -07
.2002، العدد الأول، دیسمبرالبرلماني

، مجلة الاجتهاد القضائي، النظام القانوني للصفقات العمومیة والیات حمایتها ، فیصل نسیغة-08
العدد الخامس، جامعة محمد حیضر بسكرة، مخبرا ثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، 

.121ص
أجهزة الرقابة المالیة وفاعلیتها في الرقابة الإداریة والمالیة، الهام محمد عبد المالك المتوكل، - 09

لیاتها في الأقطار دراسة تطبیقیة على الجمهوریة الیمنیة، المساءلة والمحاسبة، تشریعاتها وا
، الطبعة الأولى، المنظمة العربیة لمكافحة الفسادبحوث ومناقشات الندوة التي أقامتهاالعربیة، 

.2007الدر العربیة للعلوم والنشر، بیروت لبنان، 
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و ،"المجتمع المدني و الحكم الراشد"بن حمودة لیلى،-10

.2011، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، 01، عددالسیاسیةالاقتصادیة و 
، 04، العدد مجلة مجلس الدّولة، "إجراءات الاستعجال في المادة الإداریة"بن ناصر محمد،-11

.2003الجزائر، 
:قرارات مجلس الدولة-ر

قرار ، 77، فهرس رقم 042784قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، القسم الأول، ملف رقم - 01
مؤسسة الترقیة العقاریة ضد مدیر السكن والتجهیزات العمومیة ومن ، قضیة11/02/2009بتاریخ 

).غیر منشور(معها
، قرار 925فهرس رقم 049432قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، القسم الأول، ملف رقم - 02

د السید والي ولایة قضیة مقاولة الأشغال العمومیة والعمارات والري، ض10/12/2009بتاریخ 
. وهران ومن معه

، ضد )ع،ط(، قضیة 16/12/1989بتاریخ 5145حكم المحكمة الإداریة العلیا، ملف رقم - 03
.133، ص 1991العدد الأول، ، المجلة القضائیة)ق.و(

) ي أ(، قضیة 11/02/2009بتاریخ 110، فهرس رقم 45161قرار مجلس الدولة، ملف رقم - 04
).قرار غیر منشور(معها، یس ومنضد بلدیة غر 
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، قرار 162فهرس رقم 045576قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، القسم الأول، ملف رقم - 05
قرار (، )ع ع(السید رئیس البلدیة أنسیغة ولایة خنشلة ضد السید : قضیة،18/03/2009بتایخ 

).غیر منشور
، فهرس رقم 044954و 044746لأول، ملف رقم قرار مجلس الجولة، الغرفة الأولى، القسم ا- 06

ولایة شلف ومن معها، ضد مقاولة الأشغال العمومیة، : ، قضیة11/02/2009، قرار بتاریخ 86
).قرار غیر منشور(

، منشور 008072، ملف رقم 15/04/2003قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، الصادر بتاریخ - 07
.04،2003الدولة، العدد لسبمجلة مج

، قرار 137، فهرس رقم 045359قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، القسم الأول، ملف رقم - 08
.قضیة بطیوة ضد مؤسسة الأشغال العمومیة بوهران، غیر منشور،11/02/2009بتاریخ 

، بتاریخ 167فهرس رقم 045619قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، القسم الأول، ملف رقم - 09
الشركة الوطنیة لكبریات أشغال الطرق بالرغایة، ضد ولایة ورقلة ومن ، قضیة18/03/2009

.معها
، منشور 006052، ملف رقم 15/04/2003قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، الصادر بتاریخ - 10

.2003، 4الدولة، العدد بمجلة مجلس
، المجلة القضائیة، 124356الملف رقم ، 06/07/1977قرار المحكمة العلیا، الصادر بتاریخ - 11

.1998العدد الأول، سنة 
، منشور 013401، ملف رقم 20/01/2004قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، الصادر بتاریخ - 12

. 2005، سنة 07العددمجلة مجلس الدولة،
ملف رقم ،12/07/2005قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، القسم الأول، الصادر بتاریخ - 13

، مجلة مجلس )ز، د(، قضیة رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة ثنیة الأحد، ضد 020289
.2005، سنة 7الدولة، العدد

، ضد بلدیة )ق(، قضیة فریق 06/07/1997قرار مجلس الدولة، الغرفة الإداریة، تاریخ القرار - 14
.1999، السنة 56نشرة القضاة، العدد ،123371تبسة رقم القرار 

، قضیة 014637، ملف رقم 15/06/2004قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، الصادر بتاریخ - 16
.2005، سنة 05، مجلة مجلس الدولة، العدد رقم )عه(بلدیة العلمة ضد 

ضد ) د ج(، في قضیة 10/10/1993قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، الصادر بتاریخ - 15
.1994، منشورة بالمجلة القضائیة، العدد الأول، سنة 99694ملف رقم بلدي،المجلس الشعبي ال

، مجلة مجلس الدولة، 2007- 12- 12الصادر بتاریخ 772340قرار مجلس الدولة رقم-16
.2009، الجزائر، 09العدد
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:النصوص القانونیة-ز
:الدستور-

.1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
:القانون-

، یتعلق 2011جوان سنة 22الموافق لـ 1432رجب عام 20مؤرخ في 10-11قانون رقم -01
.37العدد ج ربالبلدیة،

، 49رعدد.، یتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم، ج1966جوان 08مؤرخ في 66/156رقم الأمر
.1966جوان 11الصادر في 

، 1967جویلیة سنة 17الموافق 1387عام ربیع الأول09مؤرخ في 90-67الأمر رقم - 02
.52ر، العدد .العمومیة، جیتضمن قانون الصفقات

1980الموافق أول مارس سنة1400ربیع الثاني عام 14مؤرخ في05-80القانون رقم -03
.10یتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، ج ر، العدد

، یتضمن 2008فبرایر سنة 25الموافق 1429عام صفر 18المؤرخ في 09-08قانون رقم - 04
.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

، یتضمن مراجعة 1974ینایر سنة 30الموافق1394محرم عام 6المؤرخ في9- 74الامررقم-05
.1974فیفري12مؤرخة في 13ج، العدد.ج.ر.قانون الصفقات العمومیة، ج 

، 1988ینایر سنة 12الموافق 1408ول عام جمادى الأ22مؤرخ في 01- 88قانون رقم - 06
.03ر، رقم.یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج

المتضمن القانون التوجیهي للتعلیم العالي، ج ر 1999أفریل 4المؤرخ في 05- 99قانون - 07
06- 08بقانون ، المعدل والمتمم 75، ج ر العدد 04- 2000، المعدل و المتمم بالقانون 24عدد

.10، ج ر العدد 2008فیفري 23المؤرخ في 
.61ر، عدد.، ج، المتعلق بمجلس المحاسبة17/07/1995المؤرخ في 20-95الامر-08
، یتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس 1995غشت 26المؤرخ في 23- 95الأمر رقم-09

.48ر، العدد .المحاسبة، ج
ر .تعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، جی2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -10

أوت26مؤرخ في 05- 10، معدل ومتمم بالقانون رقم 2006مارس 08، الصادر في14عدد
02خ فيؤر م15- 11، والقانون رقم2010سبتمبر01، الصادر في 50ر عدد.، ج2010

.2011وتأ10، الصادر في44ر عدد.، ج2011وتأ
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، الصادر في 36، یتعلق بالمنافسة ، ج ر، عدد2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03الامر-11
، الصادر 46، ج ر، عدد 2010أوت 15المؤرخ في 05- 10، و الأمر رقم2008جویلیة 02
.2010اوت 18في 

13مؤرخة في ،31، ر ج ر رقم 2007المؤرخ في ماي سنة 05- 07القانون المدني رقم - 12

.2007ماي 
:المراسیم الرئاسیة-

، المحدد للنظام الداخلي لمجلس 1995نوفمبر20، المؤرخ في 377-95الرئاسي المرسوم -01
.72ر، العدد.المحاسبة، ج

المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 2003سبتمبر 11المؤرخ في 301- 03المرسوم الرئاسي رقم - 02
.55المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر، رقم 250- 02رقم 

ینایر سنة 13الموافق 1434المؤرخ في أول ربیع الأول عام 03-13مرسوم رئاسي رقم - 03
1431شوال عامة 28المؤرخ في 236-10الرئاسي رقم -04، یعدل ویتمم المرسوم 2013

.02ج، العدد.ج.ر.والمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج2010أكتوبر سنة 07الموافق 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 21/07/2002المؤرخ في 250- 02المرسوم الرئاسي رقم-05

.52العدد 
، المتظمن تنظیم الصفقات 2010اكتوبر07المؤرخ في 236- 10المرسوم الرئاسي رقم -06

.58العمومیة، ج ر، العدد
، 2003نوفمبر سنة 05الموافق 1424رمضان عام 10مؤرخ في 404- 03المرسوم الرئاسي - 07

المصادقة على اتفاقیة امتیاز استغلال المرفق للنقل الجوي الممنوح لشركة الطیران یتضمن إلغاء
.68الشروط المرفق لها، العدد وكذا دفتر" الخلیفة للطیران"
، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة 2006نوفمبر 22، المؤرخ في 413- 06المرسوم الرئاسي رقم-08

، 2006نوفمبر 22، بتاریخ74ر عدد.یفیات سیرها ،جللوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وك
فیفري 15بتاریخ 08،ج ر، عدد 2012فیفري07مؤرخ في 64- 12معدل بمرسوم رقم 

2012.
الهیئة الوطنیة للوقایة وأعضاءیتضمن تعیین رئیس 2010نوفمبر07مرسوم رئاسي مؤرخ في-09

.2010نوفمبر14، الصادرفي69ر عدد.من الفساد ومكافحته، ج
:المراسیم التنفیذیة-

، یتضمن إنشاء صندوق ضمان 21/02/1998المؤرخ في 67-98رقم المرسوم التنفیذي- 01
.11العددالصفقات العمومیة وتنظیمه وسیره،
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، 2011مارس سنة16الموافق 1432الثاني عام ربیع 11مؤرخ في118- 11مرسوم تنفیذي-02
.07یتضمن الموافقة على النظام الداخلي النمودجي للصفقة العمومیة، ج ر، العدد

، ینظم الصفقات العمومیة التي یبرمها 1982افریل 10، المؤرخ في 145- 82المرسوم رقم-03
.15المتعامل المتعاقد، ج ر، العدد

، یتضمن تنظیم الصفقات 1999نوفمبر09المؤرخ في 343- 91المرسوم التنفیذي رقم -04
.57العمومیة، ج ر، العدد 

مارس سنة 06الموافق 1432مؤرخ في أول ربیع الثاني عام 110-11مرسوم تنفیذي رقم - 05
نوفمبر 28الموافق 1414جمادى الثانیة 14المؤرخ في 283- 93رقم ، یتمم المرسوم2011
على جمیع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومیةالذي یوجب 1993سنة 

.في میدان البناء والأشغال العمومیة والري أن تكون لها شهادة التخصص والتصنیف المهنیین
، 1988جویلیة سنة 4الموافق لـ 1408ذي القعدة عام 20مؤرخ في 131- 88المرسوم رقم - 06

.27واطن، العدد ینظم العلاقات بین الإدارة والم
یتضمن 1984مایو سنة 12الموافق لـ 1404شعبان عام 11مؤرخ في 116- 84مرسوم - 07

.20خاصة بالصفقات التي  یبرمها المتعامل العمومي، العدد إحداث نشرة رسمیة
الذي یحدد الإجراءات المتعلقة21/07/1997المؤرخ في 268-97المرسوم التنفیذي رقم - 08

.48بالالتزام بالنفقات وتنفیذها ویضبط صلاحیات الأمرین بالصرف ومسؤولیاتهم، العدد 
، یحدد إجراءات المحاسبة 1991سبتمبر سنة 07، المؤرخ في 313-91مرسوم تنفیذي رقم -09

، 43التي یمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العمومیون وكیفیتها و محتواها، ج ر، عدد 
.1991تاریخ 

المفتشیة العامة لاختصاصاتالمحدد 1992ینایر 22المؤرخ في 78- 82المرسوم التنفیذي رقم -10
.15ر، العدد .للمالیة، ج

، ، یتضمن إحداث مفتشیة عامة للمالیة1980مارس أولالمؤرخ في 53- 80المرسوم التنفیذي رقم 
.10ر العدد.ج
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